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سلسلةٌ متون و مطالعات فلسني و كلامي 
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مؤسسةٌ بؤوهشى حكمت و فلسفة ايران ل أزاد برلين 


أسئلة نج مالدين الكاتبى عن كتاب المعالم لفخرالد ين الرازي 
مع تعاليق عرّالدولة ابن كمونة 

تحقيق و مقدمه: زابينه اشميتكه <رضا يورجوادى 

شماركان: وده ؛ 


جاب: جايخانه علمى و فرهنكى كتيبه 


عنوان قراردادى _ : المعالم فى اصو لالدين. شوحو المعالم فى اصو لالفقه. ‏ . شرح 
ا و ا ال ا 
مشخصات نشر 0 تهران: مؤسسة يزوهشى حكمت و فلسفة ايران: ع.ل7١.‏ 
مشخصات ظاهرى : شانزده + 6+0 ص. 
فروست . سلسله متون و مطالعات فلسفى و كلامى؛ * 
لبان : 978-964-8036-44-2 
يادداشت 9 عربى همراه با مقدمه فارسى 
يادداشت 0 عنوان به اتكليسى: 


طناة' 21-183 اقاتكا عطا ده 61ناقكا-اة ستماحاه دسزدلظ نز وكلرتفسعظا امعلاات 
31-1521 سآلاداة عطكلةط 68 
قساسنسصمكا م16 هاه دآ -لة 122' نزط 5ع قارع تددم عط طاتكا معطاعوها 


يادداشت كتابنامه به صورت زيرنويس؛ نمايه. 

يادداشت زير نظر: زابينه اشميتكه. شهين اعوانى. غلامرضا اعوانى. رضا يورجوادى» 
نصرالله يورجوادىء ويلفرد مادلونك. محمود يوسف ثانى. 

موضوع المعالم فى اصو[الدينء نقد و تفسير؛ المعالم فى اصو[الفقه. نقد و 
تفسير؛ كلام شافعى. قرن * ق.؛ اصول فقه شافعى. قرن *ق. 

عنوان ديكل : أسئلة نجمالدين الكاتبي عن كتاب المعالم مع تعاليق عرّالدولة ابن كمونة 

شناسه اقزوده : فخر رازىء محمد بن عمر؛ **0؟ -عمع ق. 

شناسه افزوده : كاتبى قزوينىء على بن عمرء. ٠٠‏ -2!/0 ق. شارح. 

شناسه افزوده : أشميتكه. زابينه (530126 ,ع50112210)[1): محقق 

شناسه افزوده : يورجوادى:رضاء محقق. 

شناسه افزوده : مؤسسسة يروهشى حكمت و فلسفة ايران. 

ردهيندى كنكره ا عم لاف /0ه 82 

ردهيتدى ديويى اا" 


شماره كتابشناسى ملى : عر١ؤلا0١١‏ 


النوع الأول في أصول الدين 
[خطبة الكتاب] 
خطبة الكاتي ١١؛‏ مقدمة ابن كونة ١١‏ 


الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل 

المسألة الأولى 1١؛‏ سؤال الكاتى 7١؛‏ تعليق ابن كونة 5 ١؛‏ المسألة الثانية 5١؛‏ 
سؤال الكاتى 5١؛‏ تعليق كه /١١؛‏ المسألة الثالئة 5١؛‏ المسألة الرابعة 4١9‏ 
شكال الكاتى ٠‏ المسألة الخامسة ١5؛‏ سوال الكاتى ١5؛‏ تعليق ابن كونة 
١؟؛‏ المسألة السادسة ١5؛‏ المسألة السابعة ١!؛‏ المسألة الثامنة 7”؟؛ المسألة 
التاسعة ”؟؛ المسألة العاشرة 57؛ فض ابن كونة 7 


الباب الثاني في أحكام المعلومات وفيه مسائل 

المسألة الأولى 4 ”؛ سؤال الكاتى ؛ ؟؛ تعليق ابن كونة 5 ؟؛ المسألة الثانية 78؟؛ 
سؤال الكاتى 50؟؛ تعليق ابن كونة 7 المسالة الثالئة /ا”ا؛ سؤال الكاتى /707؛ 
المسألة الرابعة 8 ؛ سؤال الكاتى 54؛ تعليق ابن كونة المسألة الخامسة 
48 سؤال الكاتي ١‏ تعليق اين كونة ١؛‏ المسألة السادسة 77؛ المسألة 


ع3 


السابعة *: المسألة الثامنة 74؛ سؤال الكاتي 5 تعليق ابن كونة 76؛ 
المسألة التاسعة 55؛ المسألة العاشرة 7 


الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل 

المسألة الأولى /ا؛ سؤال الكاتبي 79؛ تعليق ابن كونة ١غ؛‏ فص ابن كونة 
7 4؛ المساألة الثانية في إثبات العلم بالصانم ؟4؛ سؤال الكاتي 65؛ تعليق ابن 
كونة 45؛ المسألة الثالثة 45؛ المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهراً 877 ؛ المسألة 
الخامسة في امتناع كونه في المكان 58؛ سؤال الكاتي 44؛ تعليق ابن كونة ٠0؛‏ 
المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال ١0؛‏ المسألة السابعة في أنه 
يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية ١5؛‏ سؤال الكاتبي 07؛ 
المسألة الثامنة في أن الاتحاد محال 07؛ المسألة التاسعة 07؛ فض ابن كونة 07؛ 
المسألة العاشرة 4 0؛ سؤال الكاتبي 50؛ المسألة الحادية عشرة 07 


الباب الرابع في صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل 

المسألة الأولى /ا5؛ سؤال الكاتى 07؛ المسألة الثانية 05؛ سؤال الكاتى 058؛ 
تعليق ابن كونة 9 المسألة الثالثة ٠؛‏ سؤال الكاتى ١5؛‏ تعليق بن كونة 
0١‏ فض ابن كونة 57؛ المسألة الرابعة 517؛ سؤال الكاتى 57؛ المسألة 
الخامسة 17؛ سؤال الكاتى +5 اللسالة الننادينة 5# اللسالة السابقة 4+: 
سؤال الكاتى 5 المسألة الثامنة ©6؛ سؤال الكاتى 10؛ المسألة التاسعة 56؛ 
سؤال الكاتي /1؛ المسألة العاشرة /ا5؛ المسألة اديه عشرة في إشات أنه تعالى 
عالم وله علم 57؛ سؤال الكاتي 18؛ تعليق ابن كونة 19؛ المسألة الثانية عشرة 
4 المسألة الثالئة عشرة ١,؛‏ سؤال الكاتى ١٠؛‏ تعليق ابن كونة ١!؛‏ المسألة 
الرابعة عشرة ١الا؛‏ سؤال الكاتى 5 المسألة الخامسة . عشرة ”الا؛ المسألة 
السادسة عشرة *الا؛ فض ابن كونة 6 المسألة السابعة عشرة 75؛ المسألة 
الثامنة عشرة 75؛ المسألة التاسعة عشرة ل؛ المسألة العشرون “7 


/ 


/ 


0 


الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل 

المسألة الأولى 98؛ المسألة الثانية في أنه لس عند الدشر معرفة كنه الله تعالى 
87؛ المسألة الثالثة في بيان أن إله العالم واحد 87؛ المسألة الرابعة 87؛ سؤال 
الكاتى 84م 


الباب السادس في الجبر والقدر وما يتعلق »| من المباحث وفيه مسائل 

المسألة الأولى 87؛ المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد 88؛ المسألة الثالئة 84؛ 
المسألة الرابعة 84؛ المسألة الخامسة ١4؛‏ المسألة السادسة 44١‏ سؤال الكاتبي 
٠‏ المسألة السابعة ١4؛‏ المسألة الثامنة ١4؛‏ المسألة التاسعة في بيان أن العقل 
لا مجال له في أن يحم في أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح 47؛ المسألة العاشرة 
في أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات 941 


الباب السابع في النبوات وفيه مسائل 

المسألة الأولى 44؛ فض ابن كونة 45؛ المسألة الثانية 44؛ فض ابن كونة 
١‏ المسألة الثالئة في أن الأننياء أفضل من الأولياء ١١٠؛‏ المسألة الرابعة 
5 المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء علهم السلام في وقت 
الرسالة ”١٠؛‏ المسألة السادسة في أن نبينا أفضل من سائر الأنبياء علهم السلام 
٠١“‏ ؛ المسألة السابعة 85 ١٠؛‏ المسألة العامنة 5 ٠١‏ ؛ المسألة التاسعة © ١٠؛‏ 
المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه 6١٠؟؛‏ فض ابن كونة ٠١6‏ 


الياب الثامن في النفوس الناطقة وفيه مسائل 

المسألة الأولى /7١٠؛‏ المسألة الثانية 4١٠؛‏ سؤال الكاتى 9١٠؛‏ تعليق ابن كونة 
٠‏ + المسألة الثالثة ١١١؛‏ المسألة الرابعة 1ش ان كر 7ه المسألة 
الخامسة ١١١‏ ؛ المسألة السادسة ؟١١؛‏ فص ابن كونة 7١١؛‏ المسألة السابعة 
١5‏ المسألة الثامنة 4١١؛‏ فض ابن كونة 0١١؛‏ المسألة التاسعة في مراتب 
النفوس ١١6‏ ؛ المسألة العاشرة ١١5‏ 
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الباب التاسع في أحوال القيامة وفيه مسائل 

المسألة الأولى /1١١؛‏ سؤال الكاتى 7١١؛‏ تعليق ابن كونة 4١١؛‏ المسألة الثانية 
8؛؛ المسألة الثالئة 4١١19‏ قعل أبن كو ٠‏ المسألة الرابعة ١١‏ ؛ المسألة 
الخامسة ١5؟١؛‏ المسألة السادسة ١١5‏ ؛ المسألة السابعة ؟7؟١؛‏ المسألة الثامنة 
5 المسألة التاسعة 57!؛ المسألة العاشرة 77١؛‏ المسألة الحادية عشرة 
15 المسألة الثانية عشرة ١55‏ ؛ المسألة الثالثة عشرة 50١؛‏ المسألة الرابعة 
عشرة 75١؛‏ المسألة الخامسة عشرة 77١؛‏ المسألة السادسة عشرة /7ا7١؛‏ 
المسألة السابعة عشرة 7١؛‏ المسألة الثامنة عشرة ١78‏ ؛ المسألة التاسعة عشرة 
8 المسألة العشرون 9١7١؛‏ [فض] ابن كونة ١7١‏ 


الباب العاشر في الإمامة وفيه مسائل 

المسألة الأولى ١77‏ ؛ المسألة الثانية 77١؛‏ المسألة الثالئة 77١؛‏ المسألة الرابعة 
١7‏ ؛ المسألة الخامسة ١77‏ ؛ المسألة السادسة ١560‏ ؛ المسألة السابعة 78١؛‏ 
المسألة الثأمنة ١179‏ ؛ المسألة التاسعة 78١؛‏ المسألة العاشرة ١79‏ 


النوع الثاني في أصول الفقه 
الباب الأول في أحكام اللغات وفيه مسائل 


المسألة الأولى في تقسيات الألفاظ 57١؛‏ سؤال الكاتي 47١؛‏ تعليق ابن كونة 
6 ؛ المسألة الثانية في بيان أن الأصل عدم الاشتراك 47 ١؛‏ سؤال الكاتي 55 ١؛‏ 
المسألة الثالثة في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة 517١؛‏ سؤال الكاتي 58١؛‏ 
المسألة الرابعة 55١؛‏ سؤال الكاتي 54١؛‏ المسألة الخامسة ١6١؛‏ سؤال الكاتبي 
تعليق ابن كونة 97١؛‏ المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ 
٠07‏ ؛ المسألة السابعة 68١؛‏ سؤال الكاتي 50١؛‏ تعليق ابن كونة 1517؛ المسألة 
الثأمنة 154١؛‏ سؤال الكاتي 58١؛‏ المسألة التاسعة 54١؛‏ سؤال الكاتي ١٠١؛‏ 


المسألة العأشرة ١5١‏ 


١ 


١١ 
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الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه مسائل 

المسألة الأولى ١5١؛‏ سؤال الكاتبي ١5!؛‏ المسألة الثانبة 77١؛‏ سؤال الكاتي 
57 المسألة الثالثة ١٠17؛‏ المسألة الرابعة ١/0١؛‏ سؤال الكاتي 77١؛‏ تعليق ابن 
ككونة 174؛ المسألة الخامسة 75١؛‏ سؤال الكاتي /ا١؛‏ تعليق ابن كونة /ا/١؛‏ 
المسألة السادسة /ا/ا١؛‏ سؤال الكاتى 7,8١؛‏ المسألة السابعة 78١؛‏ المسألة الثامنة 
سوال :الكاتتى 0١‏ المسألة التاسعة ١‏ المسألة العاشرة 87١؛‏ المسألة 
الحادية عشرة 4181 سؤال الكاتتي 187 المسألة الثانية عشرة 166؛ المسألة الثالثة 
عشرة 186١؛‏ سؤال الكاتى 80١؛‏ تعليق ابن كونة 187؛ المسألة الرابعة عشرة 
417 ؛ سؤال الكاتى 14 تعليق ابن كونة 188؛ المسألة الخامسة عشرة 184؛ 
المسألة السادسة عشرة ؛ سؤال الكاتى :١13٠‏ تعليق ابن كمونة ١9١؛‏ المسألة 
السابعة عشرة 37!؛ المسألة الثامنة عشرة 1917؛ سؤال الكاتتي 55١؛‏ تعليق ابن 
كونة 41955 المسالة الناسعة 'عشرزة 155+ سوال الكانن. ١5‏ :تليق ابن كونة 
4 المسألة العشرون 353١؛‏ سؤال الكاتي 13494١؛‏ تعليق ابن كونة 3006 


الباب الثالث في العام والخاص وفيه مسائل 

المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام ”0١5؛‏ المسألة الثانية في بيان أن لفظة 
«من» و«ما» في معرض الشرط والاستفهام للعموم *١٠؛‏ سؤال الكاتي 7١؟؛‏ 
المسألة الثالثة في أن المع المعرف يفيد العموم 1٠7؛‏ سؤال الكاتي ١0‏ 5؛ تعليق ابن 
كونة /7١٠؛‏ المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق 
بحسب اللغة /7١1؛‏ المسألة الخامسة 8١!؛‏ المسألة السادسة 9١٠؛‏ سؤال الكاتبي 
٠‏ تعليق ابن كونة ١٠5؛‏ المسألة السابعة ١١5؛‏ المسألة الثامنة 7١5؛‏ المسالة 
التاسعة ١١؟!؛‏ المسألة العاشرة 5١17‏ 


الباب الرابع في المجمل والمبين 


5 


الباب الخامس في الأفعال وفيه فصلان 


الفصل الأول في أن أفعال النبي عليه السلام حجة :7١1‏ سؤال الكاتي 518؟؛ الفصل 
الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل 5٠١‏ 


الباب السادس في النسخ وفيه مسائل 

المسألة الأولى 77؟؛ سؤال الكاتى 771؛ تعليق ابن كونة 7”70؛ المسألة الثانية 
17؛ سؤال الكاتى 777؛ تعليق ابن كونة 178؛ المسألة الثالثة في الريادة على 
النص هل هي نسخ أم لا 79!؛ المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل 7٠‏ 


الباب السابع في الإجماع وفيه مسائل 
المسألة الأولى 7”7؛ سؤال الكاتى 5727؛ تعليق ابن كونة 7748؛ المسألة الثانية 
78؟؛ المسألة الثالئة 7578؛ المسألة الرابعة 519 


الباب الثامن في الأخبار وفيه مسائل 

المسألة الأولى ١٠14"؟؛‏ سوال الكاتى 4١‏ 5؛ تعليق ابن كونة 57 5؛ المسألة الثانية 
27 7؛ المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذباً ؛ سؤال الكاتي 40 7؛ 
المسألة الرابعة 45 ؟؛ سؤال الكاتى ١50؛‏ تعليق ابن كونة 507؛ المسألة الخامسة 
07 ؟؟؛ سؤال الكاتى 07 ؟؛ المسألة السادسة ”557؛ المسألة السابعة 4 50؛ المسألة 
الثأمنة غ0 ؟؛ المسألة التاسعة 05 5؛ المسألة العاشرة 4 70 


الباب التاسع في القياس وفيه مسائل 

المسالة الأولى 595؛ المسألة الثانية 555؛ سؤال الكاتي 777؛ تعليق أبن كونة 
14 المسألة الثالئة 515؛ المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح 
لعلية وه كثيرة 717؛ سؤال الكاتبي 58؟؛ المسألة الخامسة 7548؛ سؤال الكاتي 
8 المسألة السادسة ١77؛‏ سؤال الكاتي ١572؛‏ تعليق ابن كمونة 577؛ المسألة 


ال 


ل 


السابعة 7/7؟؛ سؤال الكاتى 777؛ المسألة الثامنة ١07‏ 


المسألة الأولى /771؛ المسألة الثانية 7274؛ المسألة الثالئة 7074؛ سؤال الكاتتي 54٠١‏ 


الفهارس 

فيرشت أسناء:الرجال و الأعلام 

فهرست أسماء الكتب والرسائل 

فهرست أسماء الملل والفرق والمذاهب وأهلها 
فهرست أسماء البلدان والأماى 

فهرست الآيات القرانية 


ملحق: مخطوط اسد افندي ١977‏ (1349-/ا1اب) 
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النوع الأول من المعالم في أصول الدين 


[الرازي:] 


امد لله فالق الأصباح.ء وخالق الأرواح والأشباح. فاطر العقول والحواسء ومبدع الأنواع 
والأجناسق» والذي لا بداية لقدمه, ولا غاية لكرمه» ولا مدد لسلطانه, ولا عدد لإحسانه؛ خلق 
الأشياء كما شاء بلا معين ولا ظهيرء وأبدع في الإنشاء بلا تروٌ ولا تفكيرء تحلت بعقود حكدته 
بقدرته اللطيف بالكثيف» قضى كل أمر محك وأبدع كل صنع مبرم مجيب. لتَبِصِرَةٌ وَذَكْرَى لِكلّ عَبْدٍ 
5 


ميب # . 


- 


أالء "5 
الأشياء: الأنياء والتصحيح عن شائر المخطوطات. 


5 
سورة ق (30): 8 


أحمده ولا حمد إلا دون نعائه. وأيجده بأكئم صفاته وأشرف أسمائه. وأصلى على" رسوله الداعي إلى 
الدين القويم. التاللي للقرآن العظيمء المنتظر في دعوة إبراهيم نبيآء المبشر به عسى قومه مليأًء المطرز 
اسمه على ألوية الدين. المقرب منزلته وآدم بين الماء والطين؛ ذاك مد سيد الأولين والآخرين» وخاتم 
الأنبياء والمرسلين. صلوات الله عليه وعلى آله؛ وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين» وسام عليه وعلهم 
أجمعين. 

أما بعد: فهذا مختصر في علم الأصولين وهو مرتب على أبواب . 


[الكاتى:] 

من الله لعن الرحيم ويه فستعين. امد لله ارد بالجلال المتوحد بالعظمة والكيالء والصلاة 
عل خمد كاشف الدين ٠‏ الهادي إلى لى الحق الية ليقين» وعلى اله الطاهرين المتقين» وأصعابه الكاملين 
الأومين. وبعدء فهذه رسالة تشقل على أسئلة أوردناها على نوعي كتاب المعالم مستعيناً بمن به 
الإعانة ومتوكلاً على من عليه الهداية. 


[ابن كونة:] 

سعد بن الحسن بن هبة الله بن كونة البغدادي رحمه الله تعالى: إني وجدثٌ كتاب المعالم في 
الأصولين للإمام العلامة حجة الخلائق لخر الدين الخطيب الرازي قدس الله روحه ونور ضريحه مع 
كونه من أنفع المختصرات المصنفة في هذا الفن وأشدها تحقيقاً وتدقيأ غير خال عن مواضع غير 
منتقدة وأبحاث غير مذبة. فأردت أن أنبه على تلك المواضع إرشادأ لطالبي الحقائق إلى ما في هذا 
الكتاب س مواقع 0 ودقائق ١‏ الأفكار لمأ شاهدته من إقبال الناس في العراق . عليه وكا 
الانصراف” إليه فاتفق أن وقع إل رسالة للإمام العلامة أفضل المتأخرين وسيد الحققين نجم 


0 عمد 

“وني سأئر المخطوطات: أما بعد فهذا مختصر إشتمل على أصول الدين وهو مرتب على أبواب. مس مسمح؛ أما بعد فهذا مختصر مشقل على 
خمسة أنواع من العلوم المهمة فاولها علم أصول الدين وثانيها علم أصول الفته وثالئها علم الفقه ورابعها أصول معتبرة في الخلافيات وخاصها أصول 
معتيرة لجعق والجدل النوع الأول في أصول الدين وهو مرتب على عشرة أبواب. 

الانصراف: تصحيح فس هامش ب: انصرافهم. 


١5 


الدين الدبيران' الكاتي متع الله أهل العلم بدوام أيامه وحراسة مدته' قد أودعها أسئلة على نوعي 
كتاب المعالم مشتاة على الفوائد المةء متفردة بالفرائد المهمة» حاوية بالمباحث العجيبة» جامعة 
الاقاق القرمة > مضطة ود" ذلك أشياء كثيرة لم تكن خطرت لي عند تصفعم” الكتاب» لكني 
١‏ 
وجدت فيها مع ذلك مواضع عدة محقلة لزيادة بحث ومفتقرة إلى معاودة نظرء فاستغنيت بها ع,ا 
كنت عزمت على التنبيه عليه ودعاني ما وجدت في تلك الأسئلة من المواضع المذكورة إلى إثبات 
تلك المباحث والإرشاد إلى ما فيها من الفوائد مع إضافة أبحاث على مواضع من أصول الدين لم 
يتكلم عليها ليكون ذلك جاري مجرى الحواشي على تلك الرسالة تكثيراً لفوائدهاء وتميراً' لفرائدهاء 
بحيث إذا أضيف له الأسئلة المذكورة» وهذا التعليق إلى كتاب المعالم تم الانتفاع به ووقعت 
الإحاطة بحل بعض"' مشكلاته ومستصعبه. على أني ل أتمكن من تفريع البحث على أصوله 
الكلامية لضيق الوقت بالشواغل الدنيوية» فإن النظر في الدقائق المهذبة والتعمق في الأبحاث 
المتشعبة لا سبيل إلى إدراكه بالأفكار المشذبةء ولا نؤمن فيهء والحال هذهء من الأنظار الغير 
المستصوبة. قأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والهداية إلى سواء الطريقء إنه كريم رحيم. "' 


'الدبيران: الدويراني» ب؛ + رحمه الله. 

و 

الكيي ... وحراسة مدته: إضافة في هامش ب. 
من: تصحيحي في هامش ب مع. 


را. تصحيح في هامش ب: تبنيناً. 
١‏ 3 . 5 100 5 م 
وإيراده على نوعي المعالم للحكم العلامة سعد بن منصور بن كونة» ب. 


[الرازي:] 
الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل 


المسألة الأولل 


العام إما تصور وإما تصديقء فالتصور هو إدراك الماهية من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات كقولك: 
الإنسان. فإنك تفهم أولاً معناه. ثم تحر عليه إما بالثبوت وإما بالانتفاء. فذالك الفهم السابق هو 
من التصور والتصديق قد يكون بدهياً وقد يكون كسبيأء فالتصورات البديبية مثل تصورنا لممنى 
الحرارة والبرودة» والتصورات الكسبية مثل تصورنا لمحنى"' الملك والجنء والتصديقات البديهية 
كقولنا: النفي والإثبات لا مجتمعان ولا يرتفعان والتصديقات الكسبية كقولنا: الإله واحدء والعالم محدث. 
التقسم الثاني: التصديق إما أن ن يكون مع الجزم أو لا مع الجزم. أما القسم الأول فهو على أقسام: ْ 
التصديق الجازم الذي لا يكون مطابقاً وهو الجهل. ب التصديق الجازم المطابق للحض الاعتقاد”' 
وهو كاعتقاد المقاد. ج التصديق الجازم | المستفاد من إحدى الحواس الس ككهلمنا بإحراق النار 
وإشراق الشمس. د التصديق الجازم المستفاد ببديية العقل كقولنا: النفي والإثبات لا مجتمعان ولا 
يرتفعان, ها ' التصديق الجازم المستفاد من الدليل. وأما القسم الثاني وهو التصديق العاري عن الجزم 
فالراحم هو الظن. والمرجوح هو الوهم» والمساوي هو الشك. 


[الكاتبي :أ 
قال الإمام: العام إما تصور وإما تصديق. 


قلنا: هذا فيه نظرء لأن كلمة «إما» للعنادء والتصور إما جزء من التصديق كما هو رأي الإمام أو 
شرطه كما هو رأي الحكياء» وكيف كان لا معاندة بينهما لامتناع المعاندة بين الشيء وجزئه وشرطه. 
وجوابه أن يقال: لا فسام امتناع وقوع المعاندة بينههاء فإن المنفصلة إن كانت مانعة المع كان معناها 


١ 

.- لمعنى:‎ 
١ 

ال “عتقاد: وفي سائر المخطوطات: التقليد. 
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ها هن 


١ 


امتناع'' صدقهها على علم واحد على معنى أن العام الواحد يكون تصوراً وتصديقاً معأء وإن كانت 
مانعة الخلو كان معناها امتناع خلوها عنهاء والعناد بكل واحد من التفسيرين واقع بين الشيء 
وجزئه» فإن الواحد جزء من الكثير مع امتناع صدقهها على ذات واحدة وخلو شيء من الذوات 
عنها. 
قال: التصديق إما أن يكون مع الجزم أو لا يكون مع الجزم» إلى آخره. 

قلنا: هذا فيه نظرء لأنه قسم العلم أولاً إلى التصور والتصديقء فلو كان التصديق منقسما إلى 
الجازم وغير الجازمء ومن جملة أقسام الجازم هو الجهل على ما ذكرهء لزم أن يكون العلم منقسمأ إلى 
الجهل وغيرهء لأن مقسم السافل مقسم العالبي» والمنقسم إلى أمرين صادق على كل واحد منهاء 
فبازم أن يكون العم صادقاً على الجهل وهو محال. وجوابه أن يقال: لا نسم أن مقسم السافل 
مقسم العالي» وإنا يلزم ذلك إن لوكان العالمي أعم من السافل مطلقاء وأما إذاكان أعم من وجه 
دون وجه فلا. فإن الحيوان أجم من الأبيض من وجهء ثم الأبيض منقسم إلى الجماد والحيوان مع 
أن الحيوان لا ينقسم إلى الماد ونفسهء فكذلك هاهنا لما كان العموم والخصوص من” العم 
والتصديق ليس عموماً خصوصاً مطلقأء بل من وجه دون وجهء فلا يازم انقسام العم إلى ما 


ع كونة:] 

قال على تفسيم ' التصديق إلى الجازم وغير الجازم: هذا" فيه نظرء لأنه قسم العم أولاً إلى 
التصور والتصديق» فلوكان التصديق منقسما إلى الجازم وغير الجازمء ومن جملة أقسام الجازم هو 
الجهل على ما ذكرهء لزم أن يكون العام منقسمأ إلى الجهل وغيرهء لأن مقسم السافل مقسم العالي» 
والمنقسم إلى أمرين صادق على كل واحد منهاء فيلزم أن يكون العلم صادقاً على الجهل وهو نحال. 
ثم أجاب عنه بقوله: لا نسم أن مقسم السافل مقسم العاللي» وإنما يلزم ذلك إن لو كان العالي أعم 


١ 503 0‏ 
ع 9 في هامش أ 
من: بين .١‏ 

١ 

تقسم: اضافة 3 هامثش >. 
يي يي 


3 
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من السافل مطلقاًء وأما إذا كان أتم من وجه دون وجه فلا. فإن الحيوان أتم من الأبيض من 
وجه. ثم الأبيض منقسم إلى اماد والحيوان مع أن الحبوان لا ينقسم إلى الماد ونفسهء فكذلك 
هاهنا لما كان العموم والخصوص من العام والتصديق ليس عموما وخصوصاً مطلقاًء بل من وجه 
دون وجهء فلا يلزم اتقسام العلم إلى ما انقسم إليه التصديق.' 

أقول: السؤال غير واردء والوجه الصواب في حله أن يقال"': العلم بالمعنى المنقسم إلى التصور 
والتصديق لا يمتنع صدفة غلم :اطهل المركناء إذ لسن المزادبيو”” العلم الذي يقال في مقابله الجهل, 
وهو الذي يفسرونه بأنه اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذاء إذا كان ممتنع التغير 
وبواسطة توجيه. بل هو أ من ذلكء ومعداه مجرد الشعور بالشيء أو تمثل صورة الشيء في 
الذهنء سواء كان ذلك الشعور أو القثل مطابقاً لا في الخارج أو غير مطابق. وهذه المغالطة 
منشأها الاشتراك في لفظ العلم بين معنيين متغايرين. وما ذكره في حل هذا الإشكال إِنما يتوجه 
0 لو كان العام الذي هو مورد القسمة إلى التصور وإلى التصديق”" ليس أ من التصديق 
مطلقاء بل من" ' وجه دون وجه كا ذكرهء وليس كذاء إذكل تصديق يصدق عليه أنه علم بالمعنى 
الذي هو مورد القسمة من غير عكسء فتعين"' العموم والخصوص بينهما مطلقاً. ثم كيف يمكن أن 
يكون المراد به المعنى المقابل للجهل المركب وتنافي مع ذلك أن يكون أحد أقسامه التصور الذي 
ليس من الدعاوى في شيء ولا فيه احتال تصديق ولا تكذيب اللهم إلا أن يفسر العم اأذي هو 
مورد القسمة بأمر ثالث؟ وحينئذ يكون ذلك مخالفا””' لاصطلاح القوم من غير ضرورة» إذ كل 
من فسر العم منهم عند تمسجه له إلى الأمرين لم يقل إلا أنه حصول صورة الشيء في العقل أو ما 


| قل على تقسيم 033 إليه التصديق: قال على تقسيم التصديق إلى الجازم وغر الجازم هذا فيه نظر إل آخره, 16 
يقال: .4 ' 


5 

به: ملف >7 
.5 6 

إن: ح صا 
5 

وإلى التصديق: والتصديق» ج. 
5 
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6 
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هذا معناه» وبهذا فسره الإمام العلامة'' صاحب الرسالة في جميع كتبه المنطقية التي" وقفت 
عليها. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


لا بد من الاعتراف بوجود تصورات وتصديقات بديهية. إذ لو كانت بأسرها كسبية لافتقر اكتسابها 
إلى تقدم تصورات وتصديقات أخرء. ولزم منه التسلسل أو الدور وها محالان. فإذا عرفت هذا 
فنقول: اختلف الناس في حد العلمء والمختار عندنا أنه غني عن التعريف. لأن كل واحد يعلم بالضرورة 
كرنه عالا بكون النار محرقة والشمس مشرقة. ولو لم يكن العم بحقيقة العلم ضرورياً وإلا لامتنع أن 
يكون العلم بهذا العلم الخصوص ضرورياً. 


[الكاتي:] 

قال: لا بد من الاعتراف بوجود تصورات بديبية وتصديقات بديهية» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن التسلسل محالء والدليل المذكور على إبطاله سيأق الكلام عليه. وجوابه أن يقال: 
ا لو ا 0 الو كان كل علم» 
ايك ا سد عضر ب الى لح لمر ردس 0" 
لامتناع إحاطة الذهن با لا يتناهي. لكن ذلك باطل بالضرورة, لأنا نجد من أنفسنا وجداناً 
قال: وامختار عندنا أن العام غني عن التعريفء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن ع مل ا د باس 
المخصوص ضرورياً وإما يلزم ذلك إن لو لزم من كون العام بامجموع من حيث هو المجموع ضروريا 


''العلامة. -. ج. 
' التي: إضافة في هامش ج. 


١ا/‎ 


ِ 7 ع 
كون العلم بكل جزء منه ضرورياًء وهو ممنوع لجواز أن يحصل العلم'' بالجزء الأخير من المجموع 
بالبديهة مع أن العام ببقية الأجزاء يككون مكتسبا. فإن العام بكون واجب الوجود غنياً عن الحيز 
والمكان علم ضروري مع أن العلم بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان» والاستغناء لا يحصل إلا بالنظر 
الدقيق. 


ل كونة:] 

قال على إثبات التصورات والتصديقات البدهية بإيطال الدور والتسلسل: لا فسام أن التسلسل 
محال؛ والدليل المذكور على إبطاله سيأتي الكلام عليه.'' 

أقول: وسيأتي الكلام أيضا'' على أن ذلك الإبطال لا يتوجه. 

قال بعد ذلك مجيباً: لا حاجة لنا في إبطال التسلسل في هذا المقام إلى الدليل المذكورء بل نقول: 
لوكا نكل علمء تصورأكان”' أو تصديقاًء إلى آخره ". 

أقول: إن للمعترض أن يقول” ': لا نسم امتناع إحاطة الذهن با لا يتناهى» فإن رجع في ببانه إلى 
إبطال التسلسل فلم يستفن عنه كما ذكرء وإن كان مبيناً بغيره وكان يجب أن يذكر لينظر فيه 
وإن اذَّعي فيه الضرورة فهي ممنوعة» بل لا بد من البرهان. ثم إن أكثر العقلاء قد ادّعوا في البارئ 
تعالى والعقول والنفوس الفلكية أنها تحيط عل بأمور"” لا نهاية لها" من الحوادث المستقبلة 
وغيرهاء ولوكان بطلان” ' ذلك عندهم ضرورياً لما ادّعوه. 


' العل: إضافة في هامش أ. 

قال على إثبات ... الكلام عليه: قال على إثبات التصورات والتصديقات البديهبية بإيطال الدور والتسلسل لا نسم إلى آخرهء ب. 
أيضاً: إضافة فوق السطرء ب. 

ل اي 

بل نقول: لوكان ... إلى آخره: إلى آخره؛ جج. 

أن يقول: إضافة في هامش ج؛ يقول: إضافة فوق السطرء ب. 

نويا بهأء ج. 
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بطلان: -. ج. 
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قال .على بان أن العلم_غني عن التعريفف: لا نسم أن العلم لو لم يكن بحقيقة العم ضرورياء إلى 
6 
0 المذعى أنه يي كن 0 ضرورياً بمعنى حصوله لمن ل يمارس شيا من العلوم النظرية سواء 
ن ذلك العام'” تصورياً أو تصديقيأًء فإن كل 0 من أجزائه يجب 0 تصوره ضرورياً 
غنياً 7 التعريف, لكن العلوم الخصوصة التي أشار إلها صاحب الكتاب» واضي العم بكون 
النار'” محرقة والشمس عر وما يجري مجراها كهلمنا بوجودنا ووجود إناتنا'” وآلامنا وجوعنا 
وشبعناء 0 ٠‏ وإ ن لم يكن مارس شيئاً من العلوم النظرية البتةء ولا شك أن 
التصديق بها يتوقف على تصور أجزائها. فلو كانت تلك التصورات مكتسبة للا حصلت هذه 
التصديقات البديهية لمن لم يمارس علأ كالعوام والأطفال» والتاللي باطل فكذا المقدم. وكلام الإمام 
وقوله: العلم يكون واجب الوجود غنياً عن الميز”” والمكان علم ضروريء إلى آخر الاعتراض "» 
فيه نظرء لأن دعواه الضرورة بعد العام بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان ممنوعة» ولم يقل بها أحد من 
أهل التحقيق» بل لا بد بعد العلم بجميع التصوراتء ماكان منها بديهياً وماكان منها مكتسبأء من 
إقامة البرهان على ذلك كما فعله كل من صنف في هذا الفنء وبتقدير تسلهها فلا يقدح في كلام 
صاحب الكتاب, لأن الفرق ظاهر في ما ذكرناء فإن العلم بكون واجب الوجود غنياً عن الحيز 
والمكان لا يحصل إلا بعد اكتساب العلم بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان والاستغناءء وذلك كما 
كره"” الإمام 0 لايل إلا 0 الدقيق» وما نحن فيه قد نبهنا” على أنه حاصل لمن لم 


الاسم أن. .. إلى آخره: لا نسلم إلى آخره اج 
العل: إضافة فوق السطرء ج. 

نا ر: + حارةء ج. 

' إناتنا: ذاتتاء ب. 

واحدة أحد؛ ج. 

الميز: الحد. ج. 

آخر الاعتراض: آخره؛ ج. 


ذه ذل 5 


[الرازي: ] 
المسألة العالعة 


النظر والفكر عبارة عن ترتدب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل عم أو ظن. مثاله إذا 
حضر في عقلنا أن هذه الخشبة قد مستها النار وحضر أيضأ أن كل خشبة مستها النار فهى محترقة, 
حصل من جموع العلمين الأولين علم ثالث بكون هذه الخشبة محترقة» فاستحضار العلمين الأولين 
لأجل أن يتوصل بها إلى تحصيل هذا العم الثالث, هو النظر. 


المسألة الرابعة 


النظر قد يفيد العلمء لأن من حضر في عقله أن هذا العالم متغيرء وحضر أيضأ أن كل متغير يمكن, 
فجموع هذين العلمين يفيد العلم بأن العام بمكن. ولا معنى لقولنا: النظر يفيد العلمء إلا هذا. دليل 
آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطلء وإلا لماكان مختلفاً فيه بين العقلاءء أو يكون 
بالنظر فيازم منه إبطال الشيء بنفسه وهو محال. واحتج المنكرون فقالوا: إذا تفكرنا وحصل عقيب 
ذلك الفكر اعتقاد فعلمنا بكون ذلك الاعتقاد حقاء إن كان ضرورياً وجب أن لا تختلف العلياء فية» 
وليس كذلك. وإن كان نظرياً افتقر ذلك إلى نظر آخر ولزم التسلسل. والجواب أنه ضروري. فإن 
كل من أنى بالنظر على الوجه الصحيح, علم بالضرورةكون ذلك الاعتقاد حقاً. 


"“نهنا: + ليس (مشطوبأ). ج. 


)؟” 


[الكاتي:] 
قال: دليل آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطل وإلا لما كان مختلفاً فيه بين 


قلنا: هذا فيه نظرء لأنه لا يلزم منه ما تصدى لإثباته وهو كون النظر مفيداً للعلم في المملة» بل 
الدليل عل '* احد الشضن لا يكون:دليلا عل التقيض: الآخر. 


[الرازي:] 

المسألة الخامسة 
حاصل الكلام في النظر هو أن يحصل في الذهن علان وهها يوجبان علا آخر. فالتوصل بذلك 
الموجب إلى ذلك الموجّب المطلوب هو النظرء وذلك الموجب هو الدليل. فنقول: ذلك الدليل إما أن 
يكون هو العلة كالاستدلال بماسة النار على الاحتراق» أو المعلول المساوي كالاستدلال بحصول 
الاحتراق على مماسة النارء والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كالاستدلال بحصول الاحتراق 
على حصول الإحراق فإنها معلولا علة واحدة في الأجسام السفلية وهي الطبيعة النارية. 


[الكابي:] 

قال: حاصل الكلام في النظرء إلى آخره. 

قلنا: هذا فيه نظرء لأنه جعل الفكر أولاً نفس ترتدب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى 
تحصيل عم أو ظن وهاهنا جعله نفس التوصل بها إلى غيرهاء فيكون ذاك تناقضاً صريحاً. 
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[ابن كونة:] 

قال: جعل الفكر أولاً نفس ترتدب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظنء 
إلى آخره . 

أقول: إن النظر والفكر والدليل ألفاظ متقاربة المفهومء وقد يستعمل كل واحد منها مقام الآخر لا 
على سبيل المناقضة بل على وجه التجوزء ولا ضر يتوجه بطريق تغبير'” الاصطلاح في ذلك» 
فا ذكر من التناقض .غير لازمء وهذه مناقشة لفظية لا يليق أمثالها بأرباب التحقيق. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


لا بد في طلب كل جهول من معلومين متقدمين. فإن من أراد أن يعلم أن العالم ممكن فطريقه أن 
يقول: العالم متغيرء وكل متغير ممكن. وأيضاً؛ لماكان ثبوت ذاك المحمول اذاك الموضوع مجهولاً. فلا بد 
من شيء يتوسطهها بحيث يكون ثبوت ذلك المحمول له معلوماً ويكون ثبوته إذلك الموضوع معلوماً. 
خينئذ يلزم من حصولما حصول ذلك المطلوب. فثبت أن كل مطلوب جهول لا بد له من معلومين 
متقدمين. ثم نقول: إن كانا معلومين على القطم كانت النتيجة قطعية» وإن كان أحدهها مظنوناً أو 
كلاها كانت النتيجة ظنية؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. 


المسألة السابعة 


النظر في الشيء ينافي العم به. لأن النظر طلب والطلب حال حصول المطلوب محال. وينافي الجهل 
به لأن الجاهل يعتقد كونه عالمأ به. وذلك الاعتقاد يصرفه عن الطلب. 


"عل الفكر ... إلى آخره: جعل الفكر الا نفس ترتدب مقدمات علمية أو ظنية إلى آخره؛ ج. 
ل 


55 


المسألة الثامنة 


بالمطلوبء إلا أنه غير مؤثر فيه. لأنا سنقيم الأدلة على أن المؤثر ليس إلا الواحدء وهو الله تعالى. 


المسألة التاسعة 


الدليل إما أن يكون مركأ من مقدمات كلها عقلية وهو موجود. أو كلها نقلية» وهذا محال» لأن 
إحدى مقدمات ذلك الدليل هو كون ذلك النقل حجة, ولا يمكن إثبات النقل بالنقل» أو بعضها عقي 
وبعضها نقلي» وذلك موجود. ثم الضابط أن كل مقدمة لا يمكن إثبات النقل إلا بعد ثبوتها فإنه لا يمكن 
إثباتها بالنقل» وكل ما كان إخباراً عن وقوع ما جاز وقوعه وجاز عدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحس 
أو بالنقل» وما سوى هذين القسمين فإنه يمكن إشاته بالدلائل العقلية والنقلية. 


المسألة العاشرة 


قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين» لأنها مبنية على نقل اللفات ونقل النحو والتصريف وعدم 
النسخ وعدم المعارض العقلي. وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم والموقوف على المظنون مظنون. 
وإذا ثنت هذاء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية» والظن لا يعارض القطم. 


3” 


[ابن كونة:] 

فض : قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين» لأنها مبنية على تقل اللغات ونقل النحو والتصريف 
وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم الإضماء "” وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص 
وعدم النسخ وعدم المعارض اثل . وعدم هذه الأشياء مون لا معلوم» والموقوف على المظنون 
08 وإذا ثبت هذاء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية” وأن العقلية قطعية؛ والظن لا يعارض 


كه مية عل ما و فق وأما قوله: وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» فمنوع» 
إذ رما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالتواتر وبغيرهء وتلك الأمور تنفي هذه 
الاحتالات قطعاء ولو لا ذلك لا فهم من كلام أحد شيء على وجه اليقين» والواقع بخلافه. 


ْ فض: : بياض .فيج" 
الإضمار: الأصحاب. با 
' النقلية ظنية: العقلية عقلية» ب. 


قيل: الدلائل ... القطم: قيل الدلائل النقلية لا تفيد اليقين إلى آخره؛ بم. 


[الرازي:] 
الباب الثاني في أحكام المعلومات وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


صرخ العقل حام بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم. وهذا يدل على أمرين» أ أن تصور ماهية 
البديبي أولى أن يكون بدمياً. ب أن المعدوم معلوم» لأن ذلك التصديق البديهي متوقف على هذا 
التصورء فلو لم يكن هذا التصور حاصلاً لامتنع حصول ذلك التصديق. 


[الكاتي:] 

قال: صري العقل حام بأن المعلوم إما موجود أو معدوم» إلى آخره. 

قلنا: ما دكرناه على الدليل الذي تمسك به في كون العلم غنياً عن التعريف يرد على هذا مع زيادة 
شيء آخرء وهو أن نقول: لا نسم أن هذه المنفصلة ضرورية إن ادّعيت أن تصور أجزائها جزء 
منها كيا هو رأي الإمامء ونسم ذلك إن م تدع ذلك كيا هو رأي الحكياء» لكن لا يلزم منه أن 
يكون تصور الموجود والمعدوم ضروريا أن التصديق البديي عند الحكياء عبارة عن القضية الي 
يكون تصور طرفيها كافياً في جزم الذهن بالنسبة بيههاء وإن كان كل منهها مكتسبأء فإن العم 
بكون مكن الوجود محتاجأ إلى مؤثر علم ضروري عندهم مع أن تصور الممكن والحاجة والمؤثر ليس 
كذلك. 


0 كونة:] 

قال على الاستدلال بكون العلم بأن المعلوم إما موجود أو معدوم بدهي على أن تصور الوجود 
والعدم كذلك: ما ذكرناه على الدليل الذي تمسك به فين العلم غنيا عن التعريف يرد على هذا 
2 زيادة شيء آخر وهو أن نقول: لا نسم أن هذه المنفصلة ضرورية إن ادذفيت أن تصور 


هه" 


أجزائها جزء منهاكيا هو رأي الإمام » ونسام ذلكء إن لم تدّع ذلككما هو رأي الحكراء. لكن لا 
يلزم منه أن يكون تصور الموجود والمعدوم ضرورياًء لأن التصديق البدييي عند الحكاء عبارة عن 
القضية الي يكون تصور طرفيها كافياً في جزم الذهن بالنسبة ببهماء وإن كان كل منه| مكتسبأء 
فإن العلم بكون ممكن الوجود محتاجأ إلى مؤثر علم ضروري عندهم مع أن تصور الممكن والحاجة 
والمؤثر ليس كذاك . 

أقول: أما الاعتراض على كون العم غنياً عن التعريف فقد سبق جوابه. وأما الزيادة التي. ذكرها 
فهي قريبة من الوجه الأول؛ ورا ذكوت في جواب مسألة و57 العام تبنيق جوات:هذا أيضاء 


فلا حاجة إلى التكرار. 
[الرازي:] 


المسألة الثانية 


مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين الموجوداتء لأنا تقسم الموجود إلى الواجب والممكن» ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمين. ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: الإفسان إما أن يكون تركياً أو يكون 
حجرا؟ ولأن العلم الضروري حاصل بصحة هنا الحصرء وأنه لا واسطة بينهاء ولولا أن المفهوم من 
الوجود واحد. وإلا لما حكم العقل بكون المتناقضين طرفين فقط. 


[الكاتي:] 
قال: مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين الموجودات.ء لأنا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن» 
إلى آخره. 


قلنا: لا نسم أن مورد التقسيم مشترك بين القسمين اشتراكاً معنويا وإما يلزم ذلك إن لو كان 
جواز الانقسام إلى أمرين موقوفا على ذلك, وهو ممنوع. فإن عندنا جواز الانقسام يتوقف على 


لي هو رأي الإماء: إضافة في هامش ب. 
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أحد الأمرين وهو الاشتراك اللفظي أو المعنوي. وكيف لاء فإنه يصح أن يقال: العين إما عين 
باصرة أو عين فوارة أو عين ذهبء إلى غير ذلك من مفهوماتهاء مع أن العين ليست مشتركا فيه 
بين هذه الأقسام اشترككا معنويأء وما ذكره من المثال إنما ل لاه الاشتراك 
لفظأً ومعنن. 

قال: ولأن العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصرء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم ذلك إن ادّعيت المعلوم في الموجود المشترك والمعدوم فإنه مصادرة على المطلوب, 
ومسام إن ادّعيت انحصاره في المعدوم وفي موجود ماء لكن لا فسام أن الموجود لوم يكن مشاركا 
لمم انلحصر المعلوم في موجود ما وفي المعدوم» فإنا نعلم بالضرورة أن كل معلوم فإما موجود بوجود 
خاص وإما معدوم, إذ لو انتغى عنه جميع الموجودات والعدم لزم ارتفاع الوجود والعدم عن شيء 
واحدء وذلك محال يأباه العقل الصريم والطبع السليم. 


[أبن كوة:] 
يك مظرك: ل ال ذلك 0 لاعت انحصا 0 6 ونيو المشتراكد: 50 ا : 
أقول: قد ذكو صاحب الكتاب هذا الكلام في كثير من كتبه وأجاب عنه بقوله: لا شك أن العقل 
يتصور من معنى الثبوت مفهوماً ومن معنى السلب مفهوما ويجزم بأما لا تتمعان ولا يرتفعان, 
وهو عند تصور مفهوم الشبوت ومفهوم السلب لا يفتقر إلى الإشارة إلى ماهية معينةء وذلك 
يوجب كون مفهوم الثبوت أمراً واحدأء هذه ألفاظ صاحب الكتاب. وبما يدل على المطلوب ويقرر 
الحجة المذكورة ' أن تصور مفهوم الوجود وكذا تصور مفهوم العدم كلاهم| بديهيان والجزم حاصل 
ا 1 ! 3 ع 
لنا بأنه متى كذب مفهوم العدم على أي شيء صدق منهوم الوجود عليهء ولو لم يكن الوجود 


“قال على الاستدلال . .. مفهوم مشترك: قال على الاستدلال بانحصار المعلوم في الموجود والمعدوم إلى آخره؛ ج. 
وهو عند: وعندء ب. 
المذورة 2 أيضا: اج 

'"كلاهما ... العدم: إضافة في هامش ج. 


ع" 


مشتركا لما لزم ذلك لاحقال كذبها معأ" » وكيف لا يكون كذا مع أن الجزم بمجرد كون الشيء في 
الأعيان كافٍ في الجزم بصدق الوجود عليه وإلا لاحقل كذب غيره من مفهومات الوجود عليه 
عند الجزم بكونه””' في الأعيان. وفي المسألة مزيد التحقيق لا نطول بذكره. 


[الرازي: ] 
المسألة الغالئة 


الوجود زائد على الماهيات”' , لأنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سوادء وبين قولنا: السواد موجود, 
ولولا أن المفهوم من كونه موجوداً زائد على كونه سواداًء وإلا لما بي هذا الفرق» ولأن العقل يمكنه أن 
يقول: العالم يمكن أن يكون موجودا وأن يكون معدوماء ولا يمكنه أن يقول: الموجود إما أن يكون 
موجوداً أو معدوماء ولولا أن الوجود مغاير للماهية وإلا لما نم هذا الفرق. 


[الكاتي:] 

قال: الوجود زائد على الماهياتء؛ لأنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سوادء وبين قولنا: السواد 
موجودء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم إدراك التفرقة بيهها في المعنى» فإن التفرقة عندنا ليس إلا في اللفظ. لم قلتم بأنه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل» كن أن يجاب عنه بأن يقال: العقل يطلب الدليل على القول الثاني 
دون الأول» ولوكان التغاير في اللفظ فقط لما طلب ذلك كما لا يطلب الدليل على شىء من قول 
القائل: الإفسان إنسانء والإنسان بشرء لكون التغاير في اللفظ فقط. ا 

قال: ولأن العقل يمكنه أن يقول: العام إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماء إلى آخره. 
قلنا: لا نسم صحة هذا القول» فإن العام اسم لكل موجود سوى الله تعالى» وإذا كان كذلك لا 


يصح انقسامه إلى الموجود والمعدوم كما لا يصح انقسام الموجود إلهها. فإن جعل العالم اسم لأم من 


"معاً: إضافة في هامش 5 
أبكونه: بعجرد كونه» بج. 
'الماهيات: الماهية, والتصحيح عن الكاتي. 
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الموجود والمعدوم وهو الماهية القابلة لها فيكون ذلك مصادرة على المطلوب, لأن ذلك إما يصح 
أن لو كانث الماهية مغايرة للوجودء وهو في 05 ذلك. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


المعدوم ليس بشيء. والمراد منه أنه لا يمكن تقرر الماهيات منفكة عن صفة الوجود. والدليل عليه أن 
الماهيات لو كانت متقررة في أنفسها لكانت متشاركة في كنها متقررة خاريح الذهن ومتخالفة 
بخصوصياتهاء وما به المشاركة غير ما به الخالفة, فكان كونها متقررة خارج الذهن أمرأ مشتركا فيه زائداً 
على خصوصياتهاء ولا معنى للوجود إلا ذلك. فيلزم أن يقال: إنها حال عرائها عن الوجود كانت 
موصوفة بالوجود وهو محال. وأيضاء فإنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سوادء وبين قولنا: إن السواد 
٠ 000‏ وهذا يدل على أن كونه متقررا في الخارج صفة زائدة على الماهية. 

حتجوا بأن المعدوم تميز. وكل مقيز ثابت, فالمعدوم ثابت"'. بان الأول من وجوه: أ أنا ميز بين 
7 الشمس غدا من مشرقها وبين طلوعها غدأ من مغربهاء وهذان الطلوعان معدومان» فقد حصل 
الامتياز بين المعدومات. ب أنا نقدر.على الحركة يمنة ويسرة» ولا تقدر على الطيران إلى السماء. وهذه 
الأشياء معدومة مع أنها متميزة. ح أنا نحب حصول اللذات وخر حصول الآلام؛ فقد وقع حصول 
الامتياز في هذه 0 0 أن كل مين فايت :فهو" أن المتين هو الوصو يصنة لأجلها 
امتاز عن الآخر. وما لم تكن حقيقته متقررة امتنم كنبا موصوفة بالصفة الموجبة للامتياز. 
والجواب: إن ما ذكرتم منقوض بتصور الممتنعات وبتصور المركات كجبل من ياقوت وبحر من زيبق» 
وبتصور الإضافيات ككون الشيء حاصلاً في الحيز وحالاً ومحلآء فإن هذه الأمور متايزة في العلم مع 
أنها نفي محض بالاتفاق. 


'فالمعدوم ثابت: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 
> 
فهو وهو. 
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[الكاتي:] 

قال: المعدوم ليس بشيء» والدليل عليه أن الماهيات لو كانت متقررة في أنفسهاء إلى آخره. 

قلنا: ل قلتم بأنها إذا كانت مشتركة في كونها متقررة خارج الذهن لزم كرنها موجودة فيهء وإنما يلزم 
ذلك إن لو كان التقرر في الخارح هو عين الوجود وهو ممنوعء فإن عندهم التقرر في الخارج أعم من 
الوجود فيه إذكل موجود عندهم متقرر في الخارج» وليس كل متقرر في الخارج موجوداً فيه 
لأن المعدومات عندهم متقررة في الخارج وليست موجودة فيه. 

زأما قولة:.ولا:قنى بالوخجود سنوئ: خلك» 

قلنا: فعلى هذا لا يكون ذلك إبطالاً لما ذهبوا إليهء بل يكون ذلك بالحقيقة تسليا لقولهم وتفيراً 
للوجود با أثنتوا للمعدوم. 


[ابن كونة:] 

قال على دليل أن المعدوم لبس بشيء: لم قلتم بأنها إذاكانت مشتركة في كونها متقررة خارج الذهن 
لزم كنا مرجودة فيفه إلى اخرو”. 

أقول: مقصود صاحب الكتاب أن يرد المسألة إلى خلاف لفظي ليتيين بذلك أ نكل ما يدّعونه” 
على هذه المقدمة بناءأ منهم على أن الخلاف فيها معنوي باطلء فلا يكون ذلك تسليا لقوهم كما 
ذكرء بل هو" إلزام لهم بالاعتراف باحق من نفس مذهيهم. 
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[الرازي: ] 
المسألة الخامسة 


حكم صر العقل بأن كل موجود فهو إما واجب ذاته أو ممكن إناته. أما الواجب ناته فله خواص: أ 
الشىء الواحد لا يمكن أن يكون واجبا إذاته ولغيره معاء لأن الواجب إذاته هو الذي لا يتوقف على 


“قل على دليل ... إلى آخره: قال على دليل أن المعدوم ليس بشيء إلى آخره. ج. 
در فرعوه. 16 مع تصحيح في الهامش. 
هو: إضافة فوق السطرء ج. 


الغيرء والواجب لغيره هو الذي يتوقف على الغيرء فكونه واجبا إذاته ولغيره معأ يوجب المع بين 
النقيضين. ب الواجب إذاته لا يكون مركأًء لأن كل مركب فإنه يفتقر إلى جزئه. وجزؤه غيره» فكل 
مركب فهو مفتقر إلى غيره؛ والمفتقر إلى الغير لا يكون واجبأ إذاته على ما ثبت تقريره. ج الوجوب 
بالذات لا يكون منفهوماً ثبوتيأء وإلا لكان إما تام الماهية أو جزءاً منها أو خارجاً عنهاء والأول باطل. 
لأن صر العقل ناطق بالفرق بين الواجب ناته وبين نفس الوجوب باإذات. وأيضاأًء فكنه حقيقة 
الله غير معلوم. ووجوبه بالذات معلوم. والثاني باطل وإلا لزم كون الواجب إناته مركا. والثالث 
باطل» لأن كل صفة خارجة عن الماهية لاحقة بها ' فهي مفتقرة إليهاء وكل مفتقر إلى الغير ممكن 
إذاته فيكون واجباً لخيره. فيلزم أن يكون الوجوب بالذات مكنا إذاته واجباً لخيره. وهو محال. 

وأما الممكن إذاته فله خواص: أ الممكن إذاته لا بد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية: 
إذ لوكان أحد الطرفين أولى به فإن كان حصول تلك الأولوية يمنع من طريان العدم عليه فهو واجب 
إذاته» وإن كان لا يمنع فليفرض مع حصول ذلك القدر من الأولوية تارة موجوداً وأخرى معدوماً 
فامتياز أحد الوقتين عن الآخر بالوقوع إن لم يتوقف على انضمام مرح إليه لزم رجحان الممكن 
المتساوي لا لمرح. وإن توقف على انضمامه إليه'" م يكن الحاصل أولاكافياً في حصول الأولوية» وقد 
فرضناه كافياً. هذا خلف. فثبت أن الشيء متى كان قابلاً للوجود والعدم كان نسبته| إليه بالسوية. ب 
لمكن المتساوي لا يترحخ أحد طرفيه على الآخر إلا بمر. والعلم به مركوز في فطرة العقلاء بل في 
فطرة طباع الصبيان» فإنك لو لطمت وجه الصبي وقلت: هذه اللطمة حصلت من غير فاعل البتةء 
فإنه البتة لا يصدقك فيه بل في فطرة الهائم» فإن المار إذا أحس بصوت الخشبة فزعء لأنه تقرر 
في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخنشبة محال. وأيضاأًء فلما كان الطرفان بالنسبة إليه على 
السوية وجب أن لا يحصل الرجحان بالنسبة إليه وإلا لزم التناقض. ج. احتياج الممكن إلى المؤثر 
لإمكانه لا لحدوثهء لأن الحدوث كيفية انلك الوجود فهى متأخرة عن ذلك الوجود بالرتبة» والوجود 
متأخر عن الإيجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى الموجد المتأخر عن علة تلك الحاجة وعن جزئها وعن 
شرطهاء فلو كان الحدوث علة لتلك الحاجة أو جزاءاً لتلك العلة أو شرطأ لها لزم تأخير الشيء عن 
نفسه بمراتب؛ وهو محال. 
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لها. 
' على انضهامه إليه: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 
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[الكاتي:] 

قال: الوجوب بالذات لا يكون مفهوماً ثبوتياء وإلا لكان إما تمام الماهية أو جزءاً منها أو خارجاً 
عنهاء ل آخره. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون خارجا عنها؟ 

قوله: لأن كل صفة خارجة عن الماهية مفتقرة إليها فيكون ممكنة فالوجوب بالذات ممكن بالذاتء 


هذا خلف. 
قلنا: لا نسلم استحالة ذلكء فإن امحال هو أن يكون الواجب بالنات مكنا بالذاتء وأما هذا 


لا يقال: لوكان الوجوب ممكناً بالنات كان الواجب أولى أن يكون مكنا بالذاتء لأنا نقول: لا 
نسم أن الواجب بالذات هو الذي لا يفتفر في وجوده إن غبره لاتصافه بالوجوب بالذات»ء ولا 
امتناع في أن يكون الذات موجبة'" لصفةء ثم تلك الصفة موجبة لصفة أخرى لها. وإذا كان 
كذلك» فيجوز أن يكون ذات واجب الوجود موجبة'' لحصول الوجوب بالذات [ه» وتصير ههي 
مع كونها تمكنة موجبة لحصول استغنائه في وجوده عن غبره ومع هذا الاحمال لا يلزم ما ذكْعَوه 
من المحال. 

قال: احتياج الممكن إلى المؤثر لإمكانه لا لحدوته؛ لأن الحدوث كيفية إذلك الوجودء إلى آخره. 
قلنا: هذا الدليل بعينه يدل على أن الإمكان أيضاً ليست علة للحاجة, لأن الإمكان كيفية إذلك 
الوجود فيكون متأخرة عنه. إلى آخر ما ذكره. وجوابه أن يقال: لا نسلم أن إمكان وجود الشيء 
متأخر عنه بل هو سابق عليه بالضرورة» إذ لو لم يكن مكنا قبل وجوده كان ممتنعأء والممتنع 
الوجود استحال وجودم, فكان يلبغي أ لا بيو جد شيء أصلاً من الممكنات, وذلك محال. 


0 كونة:] 


قال على_دليل أن الوجوب بالنات لا يكون مفهوماً ثبوتياً الجواز أن_تكون ذات واجب الوجود 


؟؟* 5 6 
موجبة: موجياء أ. 
2*6 5 3 
موجبة: موجباء .١‏ 





دن 


موجبة " لحصول_الوجوب بالذات له: وتصير هي مع كونها ممكنة موجبة الحصول ' استغنائه في 
وجوده عن غيره''. 

أقول: يلزم " من هذا تقدم الوجوب على الاستغناء المتقدم على وجود الواجبء إذ لو لم يكن 
مستغنياً لما وجدء لأن وجوده حينئذ لا يكون من ذاته؛ لأن التقدير عدم الاستغناء عن الغيرء 
ولا من الغبرء إذ لا يتقدم عليه غيره» فثبت تقدم الاستغناء على وجوده. فإن كان وجوده نفس 
وجوبه لزم تقدم الوجوب على نفسه برتبتين» وإن لم يكن نفسه فلا شك أنه صفة ونعت للموجود 
فيكون متأخراً عن الوجود المتأخر عن الاستغناء المتأخر عن الوجوب فيتأخر عن نفسه بعدة 
مراتب» وهو بِيّن البطلان. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


الممكن إما أن يكون قائماً بنفسه أو قاماً بغيره» والقائم بنفسه إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون متحيزاً. 
والمتحيز إما أن لا يكون قابلاً للقسمة وهو الجوهر الفرد أو يكون قابلاً للقسمة وهو الجسم. والقائم 
بالنفس الذي لا يكون متحيزاً ولا حلا في المتحيز هو الجوهر الروحاني. ومنهم من أبطله فقال: لو 
فرضنا موجودأً كذلك لكان مشاركا للبارئ تعالى في كونه غير متحيز وغير حال في المتحيز فوجب أن 
يكون مثلاً للبارئ. وهو ضعيفء لأن الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في الماهية لأن كل 
ماهيتين مختلفتين بسيطتين لا بد أن تشتركا في سلب كل ما عداها عنها. وأما القائم بالغير فهو 
العرض. فإن كان قائاً بالمتحيزات فهو الأعراض الجسمانية. وإن كان قَائما بالمفارقات فهو الأعراض 
الروحانية. 


موجبة: موجبأء باج 

'الوجوب بالنات له وتصير هي مع كونها ممكنة موجبة لحصول: مكرر في ب. 

"قال على دليل ... عن غيره: قال على دليل أن الوجوب بالنات .لا يكون مفهوماً ثبوتيأً إلى آخره؛ بج. 
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المسألة السابعة 


الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا 
هذا. والقسم الأول هو الأعراض النسبية وهي أنواع: أ حصول الشيء في مكانه وهو المسمى بالكون. 
غ .إن “خصول: الأول في الحين الثاني هو المركةء وحتضول'" الثاى: في الميز الأول هو السكون: 
وحصول الجوهرين في حيزين يتخللها ثالث هو الافتراق. وحصولما في حيزين لا يتخللها ثالث. هو 
الاجتاع. ب حصول الشيء في الزمان» وهو المتى. ح النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية 
والتحتية. وهي الإضافة. د تأثير الشىء في غيرهء وهو الفعل. ه اتصاف الشىء بتأثبره عن غيره. 
وهو الانفعال. وكون الشيء حاطأ بشيء آخر بحيث ينتقل المحيط باتتقال الحاط به. وهو الملك. ز 
الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه» وبسبب حصول النسبة بين تلك 
الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها كالقيام والقعود. وهو الوضع. ومنهم من قال: إن هذه النسبة لا 
وجود لها في الأعيان وإلا لكان اتصاف محالها بها نسبة أخرى مغايرة لها فيلزم التسلسل. والقسم 
الثاني من الأعراض. هو الأعراض الموجبة لقبول القسمة. وه إما أن تكون بحيث يحصل بين 
الأجزاء حد مشترك وهو العدد. وإما أن لا يحصل وهو المقدارء وهو إما أن يقبل القسمة في ججمة 
واحدة وهو الخط. أو في تين وهو السطح, أو في الجهات الثلاث. وهو الجسم. والقسم الثالث» 
وهو العرض الذي لا يوجب القسمة ولا النسبة, فنقول: إنها إما أن تكون مشروطة بالحياة وإما أن 
لا تكون. أما الأول وهو العرض المشروط بالحياة فهو إما الإدراك وإما التحرك. أما الإدراك فهو إما 
إدراك الجزئيات وهو الحواس الس وإما إدراك الكليات وهو العلوم والظنون والجهالات. ويدخل 
فيه النظر. وأما التحرك فهو إنما يتم بالإرادة والقدرة والشهوة والنفرة. وأما العرض الذي لا يكون 
مشروطأ بالحياة فهي '” الأعراض المحسوسة بإحدى الحواس المنس. أما المحسوسة بالقوة الباصرة 
فالأضواء والألوان. وأما المحسوسة بالقوة السامعة فالأصوات والحروفء وأما المحسوسة بالقوة اإذائقة 
فالطعوم التسعة وهي المرارة والخلاوة والحرافة والملوحة والدسومة والموضة والعفوصة والقبض 
والتفاهة. وأما المحسوسة بالقوة الشامة فالطيب. والنتن. وأما المنسوسة بالقوة اللامسة. قالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللين. فهذه جملة أقسام الممكنات. 


0 والحصول. 
م 


الا 


المسألة الثامنة 


القول بالجوهر الفرد حقء والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منها مركب من أجزاء متعاقبة, 
كل واحد منها لا يقبل القسمة بحسب الزمان؛ فوجب أن يكون الجسم مركا من أجزاء لا تتجزأً. 
بيان المقام الأول في الحركة, وهو أنه لا بد أن يحصل من الحركة في الحال بشيء وإلا لامتنع أن يصير 
فا ومستقبلاً. لأن الماضي هو الذي كان خاضراً وقد فات والمستقبل هو الذي يتوقم حضوره ول 
بحصل. فلو لم يكن شيء منه حاصلاً في الحال لامتنع كونه ماضياً ومستقبلاً. فيلزم نفي الحركة أصلاً 
وهو نحال. ثم نقول: الذي وجد منها في الحال غير منقسم انقساماً يكون أحد نصفيه قبل الآخرء وإلا 
م يكن كل الحاضر حاضراً وهذا خلف. وإذا ثبت هذا فعند انقضاء ذلك الجزء الذي لا يقبل القسمة 
يحصل جزء آخر لا يقبل القسمة, وكذا الثالث والرابع» فثبت أن الحركة مرككة من أمور كل واحد 
منها لا يقبل القسمة التي يكون أحد جزثيها سابقاً على الآخر. 

وأما بيان أن الأمر كذلك في الزمان, فلأن الآن الحاضر الذي هو نهاية الماضى وبداية المستقبل لا 
وكذا القول في الثاني والثالث» فالزمان مركب من آنات متتالية كل واحد منها لا يقبل القسمةء وإذا 
ثبت هذا فالقدر الذي يتحرك المتحرك عليه بالجزء الذي لا يتجزأ من الحركة في الآن الذي لا ينقسم. 
إن كان منقسم] كانت الحركة إلى نصفها سابقة على الحركة من نصفها إلى آخرهاء فيكون ذلك الجزء 
من الحركة منقسمأ وذلك الآن من الزمان منقسما وهو محالء وإن لم يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد. 
احتجوا بأن قالوا: إذا وضعنا جوهراً بين جوهرين فالوجه الذي من المتوسط يلاقي البمين غير الوجه 
الذي منه يلاقي البسار فيكون منقسماً. فنقول: لم لا يجوز أن يقال: النات واحدة والوجممان عرضان 
قائمان بهاء وهذا قول نفاة الجوهر الفردء فإنهم قالوا: الجسم إنا يلاقي جسمأ آخر بسطحه. ثم قالوا: 
سطحه عرض قائم به. فكذا هاهنا. 


هم 


[الكاتى:] 

قال: القول بالجوهر الفرد حق» والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منها مركب من أجزاء 
متعاقية » إن آخره. 

قلنا: لا نسم أن الحركة الحاضرة لو أمكن انقسانماكان أحد نصفيها قبل الآخرء فإنه لا يازم من 
كر ا وإن ل ا ار 
الانقسام بالفعل واقعين. 

قال: فنقول: ل لايجوز أن يقال: اإذزات واحدة والوممان عرضان قائمان ب" 

قلنا: ما يلاقي به الجزء المتوسط أحد الجزئين الطرفين غير الذي يلاقِي به الآخر بالضرورة. 
الارقات , ن كان بشيء من ٠‏ الذات انتسمت ت بالضرورة» وإن كا. ن بالعرض كان 0 العرضين 


أنضا: 


لابق كونة:] 

قال في مسألة الجوهر الفرد: ما يلاقي به الجزء الأوسط أحد الجزئين الطرفين غير الذي يلاقي به 
الآخرء إلى 006 

اقول: إن استحلة حلول عرضين في حل واحد غير معلومة بالبدية» ثم إن الجسم الواحد 
السيط يتصف بالخرارة والووذة' رفوه من الأعراض» وكذا كل واحد من أجزائه ا 
جز لوطل تإك هاهناء وإما المت أن صعة الو الفرضين © يتغ خلها ينطو كار" "ولا 


قال في ... إلى آخره: قال في مسالة الجوهر الفرد إلى آخره؛ ج. 
والبرودة : والرطوبة مثلً. 0 
0 مقيزء ج. 
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ْم 5 4 4 8 : 5 ٠.‏ ؟؟ 32 1 
زمان » فإن كان يدعي أن الأمر في هذه الصورة كذا وجب أن يقَيم البرهان عليه لكنه م يفعل 
هم 


ذلك . 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


حصول الجوهر في الحيز صفة قائُة به. والدليل عليه أن الواحد منا يقدر على تحصيل الجسم في الحيز 
وغير قادر على ذات الجسم. والمقدور غير ما هو غير مقدورء ولأنه لو انتقل من ذلك الحيز إلى حيز 
آخر خصوله في الحيز الأول غير باق وذاته باقية» وغير الباقي غير ما هو باتي'”. ولأن ذات الجوهر 
ذات قائمة بالنفسء وحصولها في الحيز نسبة بين ذاته وبين الحيزء فوجب القول بتغايرها. 


المسألة العاشرة 


الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها بدليل أنه كان ممكن الوجود في الزمان الأول» فلو انتقل 
إلى الامتناع الذاتي في الزمان الثاني لجاز أيضاً أن ينتقل الشيء من العدم الذاتي إلى الوجود الذاتي» 
وذلك يلزم منه نفي احتياح المحدث إلى المؤثر وإنه محال. 


1م 00 

زمان: +« فارقان» 6 
“ذيك. 4 064 
١‏ باق: باق. 


الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


الأجسام محدثة خلافاً للفلاسفة. لنا وجوه: الأول: لو كان الجسم أزلياً لكان في الأزل إما ساكناً أو 
متحركاً والقسهان باطلان فبطل القول بكونه أزلياً. أما الحصر فظاهر لأن الجسم لا بد أن يكون 
حاصلاً في الحيزء فإن كان مستتقراً فيه فهو الساكى , فإن كا ن منتقلاً إلى حيز آخر فهو المتحركء وإِنما 
قلنا: إنه يمتنع كونه متحركاً لوجوه؛ أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة إلى حالة» وهذه الأهية 
تتتضي كرنها ممسبوقة بالغير. والأزل عبارة عن نفي المسبوقية بالفير, ولمع هما محال. وثانها أنه" 

م يحصل في الأزل شيء من الحركات فلكلها أول؛ وإن حصل وم يكن مسبوقاً بشيء آخر فهو 0 
الحركات وإن كان مسبوقاً بشيء آخر كان الأزلي, مسبوقاً بغيره وهو محال. وثالئها ” أن كل واحدة 
من تلك الحركات إذا كانت حادثة كانت 10-7 بعدم لا أول لهء فتلك العدمات بأسرها مجتمعة في 
الأزل» فإن حصل معها شيء من الموجودات لزم كون السابق مقارناً للمسبوق وهو محالء وإن لم 
يحصل معها شيء من الموجودات كانت تلك الحركات أول وهو المطلوب. 

نما قلنا: إنه يمتنع كون الأجسام ساكئة في الأزل» لأنا قد دللنا على أن السكون صفة موجودة» 
فنقول: هذا السكون لوكان أزلياً امتنع زواله» ولا يمتنع زواله فلا يكون أزليا. بيان الملازمة أن الأزلي 


إن كان واجبا إذاته وجب أن يمتنع عدمهء وإن كان ممكنا إذاته افتقر إلى المؤثر الواجب إناته قطعاً 


للدور والتسلسل. وذلك المؤثر يمتنع أن يكون فاعلاً مختاراًء لأن الفاعل امختار إنما يفعل بواسطة 
القصد والاختيارء وكل من كان كذلك كان فعله محدثاء فالأزلي يمتنع أن يكون فعلاً للفاعل امختار 
وإن كان ذلك المؤثر موجبا فإن كان تثيره غير موقوف على شرط لزم من وجوب دوام تلك العلة 
وجوب دوام ذلك الأثرء وإن كان موقوفاً على شرط فذلك الشرط لا بد وأن يكون واجبا إذاته أو 
مويا لراجنب فا بالذليل الل شيق: دده تخي" تكو العلة زغرطظ تاذرها ولجنا ذال 
فوجب دوام المعلول» فثبت أن هذا السكون لوكان أزلياً لامتنع زواله. 


ون نههأ أيْه: الثاني , ' والتتصحيح عن الكاتبي. 


1 “ وثالئها: الثالث؛ والتصحيح عن الكاتتي. 
كانت حادثة كانت مسبوقة: كان حادثا كان مسبوقًا. 


٠ 7‏ والإضافة عن ناء بر المخطوطات. 


/؟ 


إن 


وَإِنما قلنا: إنه لا يمتنع زواله لأن 5 متائلة, ومتى كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه. 
ومتى كان كذلك كان ذلك السكون جائز الزوال. وإما قلنا: إن ن الأجسام متائلة, لأنها مقاثلة في 
الجسمية والحجمية والامتداد في الجهات. فإن ن لم يخالف بعضها بعضأ في شيء من أجزاء الماهية فقد 
ثبت القائلء وإن حصلت هذه الخالفة فا به المشاركة وهو جموع الجسمية مغاير لا به الخالفة» وعند 
هذا تقول: إن كان ما به المشاركة محلاً وما به الخالفة حالاً فهذا يقتضي كون الذوات التي هي الأجسام 
متائلة في تام الماهية. إلا أنه قام بها أعراض مختلفة. وذلك لا يضرنا في غرضنا. ولو كان ماابه 
المشاركة حالاً وما به الخالفة محلا فهذا حال. لأن ما به الخالفة إن كان في نفسه حأ وذاهباً في الجهات 
كان محل الجسمية نفس الجسمية وهو محال وإن لم يكن حأ ولا مختصاً بالحيز أصلاً لزم أن يكون 
الحاصل في الحبز حالاً فها لا حصول له في الحيز وذلك محال. وأما إن لم يكن أحد هذين الاعتبارين 
حالاً في الآخر ولا محلا له لخينئذ يكون ما به المشاركة ذوات قائّة بأنفسها خالية عن جممات 
الاختلافات. فثبت أن الأجسام متائلة. وإذا ثبت هذا فنقول: لا صم خروج بعض الأجسام عن 
حيزه وجب أن يصح خروج الكل عن حيزه وبتقدير خروجه عن حيزه فقد بطل ذلك السكون. 
لأنه لا معنى للسكون المعين إلا ذلك الحصول المعين في ذلك الحيزء فإذا لم يق ذلك الحصول وجب 
أن لا يبقى ذلك السكون, فقد ثبت أن السكون لوكان أزلياً لا زال» وثبت أنه زال» فوجب أن لا 
يكون أزليا. فبت أن الجسم لو كان أزلياً لكان في الأزل إما أن يكون متحركا أو سآكناً وثبت فساد 
القسمين فجمتنع كونه أزلياً. 

احتج القائلون بقدم الأجسام بأن قالوا: كل ما لا بد منه في كونه تعالى موجداً للعالم كان حاصلاً في 
الأزل. ومتى كان كذلك لزم أن لا يتخلف العالم عن الله تعالى. بيان الأول أنه لو لم يكن كذاك لافتقر 
حدوث ذلك الاعتبار إلى محدث آخر ويعود الكلام الأول فيه ويلزم التسلسل. بيان الثاني أنه لم 
حصل كل ما لا بد منه في المؤثرية امتنع تخلف الأثر عنه. إذ لو لم يكن حصول هذا التخلف ممتنعاً 
كا والخخاص الوقت المعين بالوقوع إن كان لأمر زائدء فهذا فهذا يقدح في قولنا: إن كل ما لا بد منه في 
المؤثرية '' كان ن حاصلاً في الأزل» وإن كان لا لأمر زائد لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرم. وذلك 
يوجب نفي الصانع وهو محال. والجواب أنه لو صم ما ذكرتم لزم دوام جميع الموجودات بدوام البارئ. 
فوجب أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات ولماكان ذلك باطلاً لزم بطلان قولك. 


ا 


خينئذ: وحيلئذ. 
الال 0 
في المؤثرية: -. والإضافة عن سائر المخطوطات. 
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[الكاتى:] 
قال: وإما قلنا: إنه يمتنع كونه متحركاً لوجوهء أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة” إلى حالة, 
إلى آخره. 


قلنا: لا فسام امتناع المع بينهاء وإنما يلزم ذلك إن لو كانت المسبوقية بالغير وغير المسبوقية وردا 
على شيء واحد وليس كذلكء فإن المسبوق بالغير هو الحركة وغير المسبوق بالغير هو الجسمء 
ولا تنافي بين كرن الجسم غير مسبوق بالغير وحركته مسبوقة بالغير. 

قال: وثاتها أنه إن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات فلكلها أول» إلى آخره. 

قلنا: هذا مغالطة صرفة» لأن الأزل اسم لعدم المسبوقية بالغيرء والأزلي هو الذي ليس مسبوقاً 
بغيره. وإذا كان كذلك فقولكم أن ل يخحصل ف الأزل شيء من الجركات أو حصلء كان معناه أن 
031 واحدة من الحركات إما أن تكون مسبوقة بالغر 5 واحدة 57 غر مسبوقة بالغيرء ذا كا 
كذلك فنختار القسم الأول» وإن لم نأخذ مسمى الحركة داخلاً في قولنا: كل واحدة من الحركات. 

1 غ91 

قوله: فكلها أول. 

فإنه لا يلزم من تأخر معنى عن معنى تأخر كل جزء منه عنه؟ وكفء فإن هذا عين مذهب 
القومء إذ عندهم كل واحدة من الحركات مسبوقة بحركة أخرى لا إلى ناية» ومسمى الحركة 
محفوظة أزلاً وأبدا بواسطة تعاقب جزئياتها. وإن أخذتم المسمى داخلاً في هذا القول اخترنا القسم 
قوله: فهو أول الحركات. 

قلنا: لا فسامء وما يلزم ذلك إن لو كان له أول فإنه لا يلزم من كون الشيء غير مسبوق بالغير أن 
يكون له أول» بل استحال أن يكون له أول: وإذاكان كذاك فسنى الخركة لا أول له والمسبوق 
بالغير والذي له أول إِنما هو المعينات فقط. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


55 : 0 
حالة: حال. أ. 


“فكلها: فلكلها. أ. 
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قال: وثالثبا أن كل واحدة من تلك الحركات إذا كانت حادنة كانت مسبوقة بعدم لا أول له» إلى 
آخره. 

قلنا: لا نسلم ذلك إن عديت سبق كل واحدة منها بعدم غير مسبوق بهاء ولكن اذا يلزم أن 
تكون تلك العدمات تجقعة في الأزل» أي غير مسبوقة بالغير؟ فإنه لا يلزم من عدم السبق بحركة 
معينة عدم السبق بحركة أصلاً» لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأع. 

قال: وإفا قلنا: إنه يمتنعكون الأجسام ساكنة في الأزل» إلى آخره. 

قلنا: السكون عبارة عن عدم الحركة عما من شأنه أن يتحركء وإذا كان كذلك كان جائز الزوال» 
لأن العدم الأزلي جاز زواله» وإلا لما وجد شيء من الموجودات الحادثة. وما ذكرتموه من الدليل إنما 
يتم إن لو ثبت أن السكون أمر وجوديء وهو بمنوع. ولئن سامنا ذلك لكن لم قلتم بأن السكون 
لا يمتنع زواله ؟ 

قوله: لأن الأجسام متاثلة» ومتى كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه. 

قلنا: لا فسلم تمائل الأجسامء وما ذَكرتموه من الدليل عليه يقدح في المقدمة القائلة بأن ما به 
المشاركة» إن كان محلا وما به الخالفة حالء فهذا يقتضي كون الذوات التي هي الأجسام متاثلة في 
قام الماهية إلا أنه قامت بها أعراض مختلفة. وإنما يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هي المركب 
من امحل والحال وهو بمنوع. ولئن سامنا ذلكء لكن ل لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الآخر؟ 
قوله: لأن ما به امخالفة إن كان في نفسه حج) وذاهبا إلى الجهات كان محل الجسمية عبن الجسم. 
قلنا: لا نسام» وإنما يلزم ذلك إن لو كان الجسم عين الحجمية والذهاب في الجهات وهو ممنوع» بل 
الجسم ماله الحجم والذهاب في الجهات. 

قال: الجواب أنه إن حم ما ذكرتم لزم دوام جميع الممكنات بدوام البارئ تعالى. 

قلنا: لا نسامء فإنا نختار لزوم التسلسل على تقدير عدم وجود جميع ما لا بد منه في وجود هذا 
الحادث اليوبي فعلاً فإن ذلك عين مذههمء إذ عندهم قبل كل حادث حادث آخر إلى غير ناية, 
لأن عندهم من جملة المعلولات ما يكون متحركا على سبيل الدوام ويكون حركته سببا للتغييرات 
الواقعة في عالم الكون والفساد. وإذا كان كذلك لا يلزم من دوام البارئ دوام جميع الممكنات 
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بخلاف ما قالوهء فإنهم ما أدعوا قدم العام ميم أجزائه بل ببعض أجزائه, وهو القّسم الوبداعى 
الذي هو العقول النسعة ونفوس الأفلاك التسعة وأجراا. 


[ابن كونة:] 

قال في مسألة حدوث العام: لا نسم تائل الأجسام وما ذكرقوه من الدليل عليه يقدح في مقدمته 
القائلة بأن ما به المشاركة: إن كان محلا وما به الخالفة حالاًء فهذا يقتضي كون الذوات التي هي 
الأجسام متاثلة في مام الماهية, ل ا 

أقول: حاصل كلام صاحب الكتاب أن الحجمية والامتداد في الجهات إن كانت قائمة بنفسها فهى 
المراد بالجسم ولا شك في تائلهاء وإن كانت حالة في محل فإن كان في نفسه حأ وامتداداً مع أنه 
قائم بذاتهء وإلا عاد الكلام ولزم التسلسلء فقد حصل المطلوب أيضا. وإن : يكن في نفسه حمأء 
لزم أن يكون الحاصل في الحيز حاصلاً فها لا حصول له في الحيز وهو محال. وإذا تلخص هذا 
تبين أن قول الإمام المعترض: إما يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هبي المركب من المحل 

16 ل : 0 م ملم : : 1 

والحال وقوله في القسم الثاني أيضا: وإما يلزم ذلك إن لو كان الجسم عين الحجمية وهو ممنوع, 
بل الجسم ما أه الحجم والذهاب في الجهات» من باب الخالفات اللفظية الي لا نجدي في البحث 
فائدة. فإن لصاحب الكتاب أن يقول في جواب قوله الأول: بل لا أعني بالجسم إلا امحل الذي هو 
الحجمية» وفي الجواب قوله ” الثاني بل لا أعني به إلا عين الحجمية» وعلى هذا الاصطلاح أبني 
غرضي في هذا الفصل وفي الفصول السابقة, وليس لأحد أن يناقش في العبارة' ''. إذ ' لم تجد 


ل 

“قال في مسالة ... إلى آخره: قال في مسالة حدوث العام إلى آخره. بج. 
اكلا 

وهو: وذلك. ج. 
١‏ وإقاء واد اس 
“لمحل والحال: الحال والحل» ج. 
ان --_ 
العبارة: العناية. ب ج. 


1١١ 
إذ: إذاء ب.‎ 


ذه 


تلك المناقشة في العلوم نفعا 0 منع دعواه استحالة حلول ما إه '' حصول في الحيز فها لا 
حصول له فيه لكان أجود من م 


فض *'': لوكان الجسم أزلياً لكان في الأزل إما أن يكون"''.متحركا أو سأكداًء اراد 
السكون لوكان أزلياً امتنع زواله» ٠‏ ولا متنع زواله فلا يكون أز أزلياء إلى آخر التق '' 
سؤال: هاهنا مغالطة نشأت من لفظ الامتناع فإنه إن" أراد بها الامتناع بالذنات منعنا 


الشرطية؛ وليس في الدليل على تقدير صحته ما يدل على ذلك بل على الامتناع مطلقاً اأذني هو 
أعم من امتناع انشيء بذاته أو بغيره» وإن أراد بها الامتناع بالغير منعنا صدق الاستئناءء فإنه 
على تقدير تسليم ما احتج به عليه لا يدل إلا على عدم الامتناع الذاتي» وجائز مع ذلك أن يتنع 
زواله بالغير ولا يتم الدليل. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية في إثبات العلم بالصانع 


اعلم أنه إما أن يستدل على وجود الصانع بالإمكان أو بالحدوث. وعلى كلا التقديرين فإما في الذوات 
أو في الصفات, فهذه طرق أربعة. 

الطريق الأول إمكان الذواتء. فنقول: لا شك في وجود موجودء فهذا الموجود إن كان 68 إذاته فهو 
المقصود. وإن كان مكنا فلا بد له من مؤثرء وذلك”” المؤثر إن كان واجباً فهو المقصودء وإن كان 
مكنا فله مؤثرء وذلك المؤثر إن كان هو الذي كان أثراً له لزم افتقاركل واحد منها إلى الآخرء فيلزم 
كل واحد منها مفتقراً إلى نفسه وهو محال. وإن كان شيا آخر فإما أن يتسلسل أو يتتبي إلى 


- اشير أوكان اا ل ل مج 
0 فذلك. 


الواجب» والسددامئل إلى غير النباية بال لأن ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحادء 
وكل واحد منها مكنء والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان» فذلك المجموع بمكن وله مؤثر. ومؤثره إما 
من الأجزاء الداخلة فيه وهو أيضا محالء لأن المؤثر في المجموع مؤثر في كل واحد من آحاد ذلك 
المجموع. فلو جعلنا المؤثر في المجموع واحدا من آحاده لزم كون ذلك الواحد مؤثراً في نفسه وهو محال» 
وإما أن يكون مؤثرا فها كان مؤثرا فيه وهو دورء وقد أبطلناهء وإما أن يكون المؤثر في ذلك المجموع 
أمراً خارجا عن ذلك المجموع؛ لكن من المعلوم أن الخارج عن كل الممكنات لا يكون ممكنا بل يكون 
واجباء وحينئذ يلزم انتباء جميع الممكنات إذاتها إلى موجود واجب الوجود إذاته وهو المطلوب فثبت 
أنه لا بد في الموجودات من موجود واجب إذاته وهو المطلوب. وقد ذَكونا في خواص الواجب أذاته 
أنه يجب كونه فرداً منزهاً عن قبول القسمة, وكل جسم وكل قائم بالجسم فإنه مركب ومنقسم, فثبت 
أن وأجب الوجود إذاته موجود غر هذه الأجسام وغر الصفات القاعمة بالأجسام. وهو المطلوب. 
حيس أ جمرانا ولا لزم كونه محدثأ لنفسه وهو محال, إلا أنه بي هاهنا أن يقال: فلم لا يجوز أن 
يكون محدث الأجسام ممكنا إذاته لخينئذ نفتقر في إبطال الدور والتسلسل إلى الدليل المتقدم؟ 
قام الماهية» وإذا كانت كذاك كان اختصاص جسم الفلك بما به صار فلكأ. واختصاص جسم الأرض 
بما به صار أرضا أمرأ جائزاً. فلا بد له من مخصص, وذلك الخصص إن كان جسماً افتقر في تركه 
وتألفه إلى نفسه وهو محال وإن لم يكن جسم فهو المطلوب. 
الطريق الرابع الاستدلال بحدوث الصفات وه محصورة في دلائل الآفاق والأنفسء كرا قال تعالى 
7 ِ : ني ل 3 8 . 
«سَترِيمْ آياتتا في الآفاقي وَفي أيهم 4" '. وأظهرها أن نقول: النطفة جسم متشابيهة الأجزاء في 
الصورة» فإما أن تكون متشابهة الأجزاء في نفس الأمر أو لا تكونء فإن كان الأول» فنقول: المؤثر 
في طباع الأعضاء وفي أشكلها يمتنع أن يكون هو الطبيعة؛ لأن الطبيعة الواحدة تقتضي الشكل 
الكروي فوجب أن يتواد الحيوان على شكل الكرة وعلى طبيعة واحدة بسيطة وهذا خلف. وإن كان 
الثاني وجب أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء على شكل | 3 فيلزم أن يكون الحيوان على 


حر 
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شكل الكرات مضموم بعضها إلى بعض وهذا خلف. فثبت أن خالق أبدان الحيوانات ليست الطبيعة 
بل فاعل مختار. ثم نحتاج في إثبات كونه واجب الوجود ناته إلى ما ذكرنا في الطريق الأول. 


[الكاتي:] 
قال في إبطال ١‏ تسلسل: إن المؤثر في امجموع لو كان جزءاً من الأجزاء الداخلة فيه فيلزم كون ذلك 
الواحد مؤثرا في شف لآن ن المؤثر في الجموع مؤثر في كل جزء منه. 
قلنا: لا نسم صحة هذه المقدمة» فإن المجموع المركب من جميع الموجودات ممكن إذاته لما بينتم» 
والمؤثر فيه هو واجب الوجود الذي هو أحد أجزائه مع أنه ليس مؤثراً في كل جزء منهء إذ ليس 
مؤثراً في نفسه. لا يقال: نحن نقول: المؤثر في كل جموع مركب من آحاد إمكانية مؤثر في كل جزء 
منهء وما ذككتموه في النقض ليس كذاكء لأنا تقول: نحن لا نذكر ذلك على أن يكون نقضاء بل 
على أن يكون مستندا لمنعناء وإذا كان كذلك فعليكم البرهان على أي شىء ادعيتم» فإنا لا نسم 
أن المؤثر في كل جموع شأنه ما كرتم مؤثر في كل جزء منه. ولم لا يجوز أن يكون بعض الأجزاء 
حاصلاً بغير ما حصل به امجموع من حيث هو جموع؟ 
وإذا عرفت ذلك ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل المذكور 
أولاً. وأما الأدلة التي ذكرها على امتناع كونه جسم فثلاثة منها موقوفة على الأصول المزيفة. وأما 
الرلع فتقول: ) لا يجوز ا ل 0 
معنى أن كل واحد من الأجزاء يكون قادراً وعلماً على الاستقلال بل على معنى أ ن القاكم من 
القدرة والعم بخن لاد غير القائم بالآخر؟ وإذا كان كذلك لا يلزم تعدد الآلهةء فإن 0 
ا ل وإذا عرفت هذا فنقول: الدليل على امتناع كونه جسمأ جسياً 
كل د ركب والبارئ تعالى استحال أن يكون مركأ فلا يكون جسماً. والوجه الأول من من 
الومين اللذين ذكره على امتناع كونه جوهرا بالمعنى الل ليا درت العالم» وقد عرفت 





[ابن كنونة:] 

قال في مسألة إثبات العلم بالصانع: لم لا يجوز أن يكون بعض أحزائه حاصلاً بغير ما حصل به 

المجموع من حيث هو مجموع'''؟ 

أقول: متى كان المجموع مركا من آحادكل واحد منها''" ممكن فإن العلة التامة إذلك الجموعء أعني 

2 يجب بها وجوده. لا الناقصة اللي يحب بعدما عدم المعلول ولا يجب بوجودها رد » لا 
وأن يكون مؤثراً فيكل واحد من" الآحاد التي تركب منها المجموع» وإلا لكان البعض”"' 

ال ا الممكن عن المؤثر وهو محال» 

أو يكون له مؤثر غير تلك العلة إما واجب وهو المطلوب وإما مكنء فع قطع النظر عنه لا 

و ل ل 

التامة تا مة ٠‏ لتخلف المعلول عا هذا حك 

قال: 0 عت ذلك ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل 

المذكور أولاً. وأما الأدلة التي ذكرها على امتناع كونه جسياً فثلاثة منها موقوفة على الأصول 

المزيفة 30 

أقول: لم ل ا فين أيضأً بما مضى صعة تمائل الأجسام الذي هو أحد 

الأصول اللبي ادعى أنها مزيفة ويبتتي طُ حته دليلان ما استدل به على امتناع كونه جسمأ ١‏ 

قال على_الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها الإمام على نفي كونه تعالى جسماً: لم لا يجوز أن 


يقوم بكل واحد من الأجزاء علم على حدة وقدرة على حدةء إن 0ن 


٠‏ قال في مسالة . ... هو جموع: قال في مسالة إثبات العلم بالصانع إلى آخره؛ ج. 
من من تلك الآحاد, 6ج 


بوجودها وجوده: وجوده بوجودهاء ج. 
1١1‏ 


"” أوإكاة إخاء ب 
"ال وإذا عرفت ... المزيفة: قال وإذا عرفت هذا ظهر ضعف بتي الأدلة الثلاتة إلى آخر 
قال على الوجه ... إلى آخره: قال لما لا يجوز أن يقوم بككل واحد من تلك الأجزاء 00 اج 


١ 


أقول: قبام العلم بالشيء لا معنى له إلاكون ذلك الشيء'' عالأء ولا يراد منه '' سوى هذا 
المفهوم. وكذا ا ا الآلهة' '' كها ذك صاحب الكتاب لا 
محالة. فإن كان الإمام المعترض يذهب إلى أن العام ''. بكل واحد من الأجزاء ليس علا بل جزءاً 

من العلم ويحصل العام ''' من من اجماع تلك الأجزاء وكذا في القدرة وغيرهاء قيل: فعلى هذا 0 
0-0 ن تعلق ببعضها " ما تعلق به الكل كان كل معلوم مرككأء وليس كذاء أو بكله 

ن.الجزء مساوياً للكل من جميع الوجوه» 0 
م فإن لم يمحصل عند الاجتاع تعلق لم يكن العلم علاًء وإن حصل كانت 
الأجزاء لقابل العلم أو لفاعله لا له. وأيضأء فإن اد رار لسر المي ور لاس وعد 
حال. 


[الرازي:] 
المسألة العالعة 


إله العالم يمتنع أن يكون جسمأًء ويدل عليه وجوه. أ أنا قد دللنا على تمائل الأجسامء وإذا ثبت هذا 
وجب أن يصح على كل واحد منها ما م على الآخر. خينئذ يكون اختصاصه بعلمه وقدمه وقدرته 
ووجوب وجوده من الجائزات, فوجب افتقاره في حصول هذه الصفات إلى فاعل آخرء وذلك على 
واجب الوجود إناته محال. ب أنا قد دللنا على أن الأجسام بأسرها حدنة والإله يجب أن يكون قدهاً 
أزلياً فمتنع كونه جسياً. بج أنه لوكان جسماً لكان مساوياً لسائر الأجسام في الجسمية» فإن لم يخالفها 
باعتبار آخر لزم كونه مثلاً لهذه المحدثات. وإن خالفها باعتبار آخر ثما به المشاركة غير ما به الخالفة, 
فبلزم وقوع التركب في ذاته. لكنا قد ببنا أن وقوع الترظِب في ذات واجب الوجود محال. د أنه لو قام 
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بجملة الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة وهو محال» وإن قام بكل 
واحد منها علم على حدة وقدرة على حدة لزم القول بتعدد الآلهة. 


المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهراً 


اعلم أن المراد من الجوهر المتحيز ااذي لا ينقسمء أو المراد منه كونه غنياً عن المحلء والأول باطل 
لوحمين. أحدههما أن الدليل الذي ذكرناه في حدوث الأجسام قاتم بعينه في جميع المتحيزنات, فعلي هذا 
كل جوهر محدث,ء والله تعالى ليس بمحدث, فمتنع كون الإله جوهراً. الثاني أن القائلين بنفي الجوهر 
الفرد قالوا: كل متحيز فإن يمينه غير يساره وقدامه غير خلفه. وكل ماكان كذلك فهو منقسم, ولا 
شيء من المنقسم بواجب أناته. وأما إن كان اراد بالجوهر عونه غنياً عن امحل فهذا المعنى حق» 
والنزاع ليس إلا في اللفظ. 


المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان 


ويدل عليه وجوه. أ أن كل ما كان مختصاً بالمكان. فإن كان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو 
مركب وقد أبطلناه. وإن لم يكن كذلك كان كالجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمة. وقد أطبق 
العقلاء على تنزيه الله تعالى عن هذه الصغة. الثاني ادا لو كان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً 
من كل الجوانب أو غير متناو من كل الجوانبء أو يكون متناهيا من بعض الجوانب دون البعض. 
والأول باطلء وإلا لكان اختصاصه بذلك المقدار المتناهي: من كل الجوانب دون الزائد والناقص 
حتاجأً إلى مخصصء وذاك يوجب الحدوث. والثاني باطلء لأ نكل بعد فإنه يقبل الزيادة والنقصان» 
وكل ماكان كذلك فهو متناو" ' . ولأن على هذا التقدير يكون مركاء لأن البعد الممتد إلى غير الهاية 
يقرض فيه نقط كتيزة”''..ولآن على هذا التقدين تكون الحدثات مخعلظة بناته» والعالث باطلء لأ 
القول بالبعد الذي لا نهاية له محال بالدليل الذي ذكرناه سواء كان من كل الجوانب أو من بعضهاء 
ولأن الجانب المتناهي غير ما هو غير متناو فيلزم وقوع التركمب. والوجه الثالث أن العلمكرة فلو حصل 
فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين» ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا 
الكلام أن إله العالم فلك من الأفلاك المحيطة بالأرضء وذلك لا يقوله مسلم. 

وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب الكلى عنها أن القواطع العقلية دلت على امتناع 
الجسمية والجهة. والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا المعنى. والمع بين تصديقها محالء وإلا لزم 
اجتاع النقيضين. والمع بين تكذيبها محال وإلا لزم الخلو عن النقيضينء والقول بترجييح الظواهر 
النقلية على القواطع العقلية محال, لأن النقل فرع على العقل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب 
القدح في الأصل والفرع معأ وهو باطل, فام ببق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية» وحمل 
الظواهر النقلية إما على التأويل وإما على تفويض عامها إلى الله سبحانه وتعالى» وهو الحق. 


'' الغان أنه بء وال عء الكاتم . 
ا ب 7 والتصحيح لي 
متناو: متناضي. 


نقط كثيرة: نقطة كيرةء والتصحيح عن الكاتتي. 
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[الكاتى:] 

قال: الثاني أنه لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً من كل الجوانب أو متناهياً من بعض 
الجوائب دون البعض. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الأول؟ 

قوله: اختصاصه بذلك المقدار دون غيره يحتاج إلى خصص وذلك يوجب الحدوث ''. 

قليا: لا نسلمء وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن الخصص هو ذاته وحقيقته. ولم لا يجوز أن يكون 
واجب الوجود إذاته وحقيقته اقتضى وقوعه على الوجه الخصوص دون الزائد والناقص؟ وإذا كان 
كذلك لا يلزم الحدوث. ولئن سلمنا ذلكء لكن لم لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الثاني ؟ 

قوله: لأن كل بعدء فإنه يقبل الزيادة والنقصانء» وكل ماكان كذلك فهو متناه. 

قلنا: لا فسلمء فإن مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لدخول الممتنع في معلوماته دون 
مقدوراته مع أن كل واحد منم| غير متناه. 

قوله: ولأن على هذا التقدير يكون مرككاء لأن البعد الممتد إلى غير الهاية يفرض فيه نقط كثيرة. 
قلنا: لا نسام وقوع التركب وإنا يلزم ذلك إن لو لزم من فرض النقط فيه وقوعها فيه بالفعلء وهو 
ممنوع. 

قال: إن العامكرة' " فلو حصل فوق' " أحد الجوانب صار [أسفل] بالنسبة إلى [أقوام] آخرين. 
قلنا: مسلمء ولكن لم قلتم بأن ذلك محال؟ ولئْن سلمنا ذلكء, لكن لم لا يجوز أن يحيط بجميع 
الجوانب ؟ 

قوله: لأنه حينئذ يصير معنى هذا الكلام أن البارئ تعالى فلك من الأفلاك الحيطة بالأرض. 

قلنا: لا نسم» وإما يلزم ذلك إن لوكان إحاطته إحاطة الأجسامء وإفا يكون كذلك إن لوكان 
جسمأء وكل ذلك ممنوع. 
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[ابن كونة:] 
قال على قول الإمام: لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً م نكل الجوانب أو غير متناه من 
كل_الجوانب أو متناهياً من_بعض الجوانب دون البعض: لم لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم 
الأول» إلى آخره' '" 
فول إن :ضاحت الكناب إنا منع من ذلك" بعد ما أثبت قائل الأجسام والمتحيزاتء وبعد 
ثبوت ذلك لو اقتضى إذاته مقداراً خصوصاً "' لكان كل جسم كذلك فلا بد من الخصص كا ذكر. 
قال بعد ذلك: ولئّْن سلمنا ذلك» لكن لم لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الثاني» إلى آخره. 
أقول: إن الدكاء قد جعلوا كتين ضابطاً ا لا يجوز فيه عدم النهاية» يهو كل ين 
موجودة معأ ولها ترتدب إما وضعي كما في الأبعاد أو طبعي كما في العلل والمعلولات» ولشهرته لم 
يتعرض له صاحب الكتاب. فلهذا توجه الشك على ظاهر كلامهء وهذه المعارضة التي ذكرها 
الإمام المعترض قد ذكرها المصنف في أكثر كتبه. وأجاب عنها بالضابط المذكور وبين وجه الفرق 
4 الصور من كاد منه 11 0 الحكراء بما لا حاجة إلى إعااته لكونه مشهوراً في كتبهم ". 
ذل يكل حبند لذ وق .أن العام ككرة: فلو حصل فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى 
أقوام آخرين»ء ولو أحاط 50 صار معنى هذا الكلام أن إله العام فلك _من الأفلاك 
احيطة بالأرض ما حكايته: لا نسلم» وإنما يلزم ذلك إن لو كان إحاطته إحاطة الأجسام وإفا 
يكون كذاك إن لوكان جسمأء وكل ذلك ممنوع””" 
أقول: إن الإحاطة المذكورة لا يتصورها متصور إلا للأجسامء ولما كان التالي وهو كونه جسما 
باطلاً لا جرم كان المقدم مثلهء وهذا الذي" ذكره الإمام المعترض هو الذي تسميه الفرقة 


قال على قول الإمام ...إلى آخره: قال على قوله لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهيا إلى آخره اج 
''ذيك: + مء ن (ولعله مشطوباً). ج. 
"خضوصاً : إضافة في هامش ج. 
وهوكل ما آحاده ه: وكل ما لها كذا (؟)؛ ج. 
7 0 
جة ... كتهم: بما هو مشهور في كتهيم؛ ج. 
ا ... ذلك ممنوع: قال الحجة الثانية وهي أن العالم كرة, إلى آخرهء ج. 
'"الذي: + قدء ج. 
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العميدية من أرباب علم الخلاف في الفقه بمنع التقديرء ولا يخنفى على أهل التحقيق الذي هذا 
١ 1 0 0‏ 
الإمام المعترض من أفضلهم فساده 


[الرازي:] 
المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال 


والدليل عليه أن المعقول من حلول الشيء في غيرهكون هذا الحال تبعاً لذلك امحل في أمر من الأمور, 
وواجب الوجود إذاته يمتنم أن يكون تبعا لغيره. فوجب أن يمتنع عليه الحلول. وإن كان المراد بالحلول 
شيئاً سوى ما ذكرناه فلا بد من إفادة تصوره حتى ننظر فيه هل يصح إثباته في حق الله تعالى أم لا 


المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافا للكرامية 
والدليل عليه أن كل ما كان قابلاً للحوادث» فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث. وكل ما كان" يتن 
خلوه عن الحوادث فهو حادث. ينتج أن كل ما كان قابلاً للحوادث فإنه يكون حادثاً. وعند 3 
نقول: الأجسام قابلة للحوادث. فيجب ينها حادثة. ونقول أيضاً: إنه تعالى يمتنع أن يكون حادثاً 
فوجب أن يمتنع كونه قابلاً للحوادث. والحاصل أن المع بين قبول الحوادث وبين القدم محال. فلنذكر 
ما يدل على ححة مقدمات هذا الدليل» فنقول: الذي يدل على أن كل ماكان قابلاً للحوادث فاإنه لا 
يخلو عن الحوادث. هو أن كون الشيء موصوفاً بالصفة يمكن الاتصاف بالمحدئات مشروط بإمكان 
وجود المحدث. لأن كن الشيء موصوفاً بالصفة المعينة فرع عن تحقق تلك الصفة. فكذلك إمكان 
الاتصاف بتلك الصفة فرع عن إمكان تلك الصفة. لكن الحادث يمتنع كونه أزلياً فإمكان الاتصاف 
بالصفة الحادئة ل أزلياً بل يكون :ادم إذا فت هنا فنقول: كل شيء يصح عليه قبول 
الحوادث فتلك الصحة يلزم أن تكون من لوازم ذاته. إذ لو لم يكن كذلك لكانت من عوارض تلك 
النات. 0 تلك الذات قابلة لتلك القابلية» فقبول تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود. 
وإن كانت من العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو محال. فثبت أن قابلية الصفات الحادثة 


فسادوة -. 6 
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يجب كونها حادثة. وثبت أنها من لوازم تلك الذات؛ فيحصل من هاتين المقدمتين أن كل ماكان قابلاً 
للحوادث فإنه لا يخلو عن الحوادث. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث باإدلائل المشهورة 
فشنت أن كل ما يقبل الحوادث فهو حادث. م عند هذا نقول: الأجسام قابلة للحوادث», أعني الألوان 
والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والنور والظلمة فهي حادثة. ونقول: لكن البارئ تعالمى يمتنع كونه 
حادثاً فمتنع كونه بحلا للحوادث. 


[الكاتي:] 
0 الدليل على أن كل ماكان قابلآً للحوادث. فإنه لا يخلو عن الحوادثء إلى آخره. 

لم قلم بأن الحادث إذا امتنع أن يكون أزلياً كان إمكان الاتصاف بالصفة الحادثة يمتنع أن 
7 ٍ أزليً؟ فا فإن إمكان وجود كل حادث حاصل في الأزل على أن يكون الأزل طرفاً لإمكان 
عيسات أن وده فم فيه على أن يكون الأزل طرفاً لوجوده الممكن. ولئن سلمنا ذلك» لكن 
ملا يجوز أن تكون تلك القابلية من عوارض تلك الذات؟ 
قوله: فتكون تلك الذات قابلة لتلك القابلية. 
قلنا: لا نسلمء وإنما يلزم ذلك إن لو كان قابليتها لتلك القابلية زائدة على ذاتها. ولم لا يجوز أن 
يكون أصل القابلية زائدة وقابليته لها نفس ذاتها؟ ولئن سلمنا لزوم التسلسلء ولكن لم قلتم بأن 
مثل هذا الدليل محال؟ فإن هذا تسلسل في العدمات وذلك غير ممتنع. ولءْن سلمنا صحة هذا 
الدليل؛ لكن هذا يقتضي أن لا تكون القابلية من اللوازم أيضاء إذ لو كانت كذاك كانت خارجة 
عن الذات وكانت الذات قابلة لها وقابلة لتلك القابلية الثانية» وهام جراً ولزم ما ذكرتموه من 
المحذ 

ور. 
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[الرازي:] 
المسألة الثامنة في. أن الاتحاد محال 


والدليل عليه أن أحد الشيئين إذا اتحد بالآخر فإن بقيا في هذه الحالة فهها اثنان لا واحدء وإن عدما 
كان الموجود غيرهاء وإن عدم أحدهما دون الثاني امتنع الاتحادء لأن المعدوم لا يكون عين الموجود. 


المسألة التاسعة 


الألم واللذة على الله تعالى محال» لأن المعقول من الألم هو الخحلة الحاصلة عند تغير المزاج إلى الفسادء 
ومن اللذة هو الحالة الحاصلة عند صلاح المزاجء ففن كان متعالياً عن الجسمية كان هذا محالاً في حقه. 
ولأن اللذة لو حت عليه لكان طالب لتحصيل الملتذ بهء فإن قدر عليه في الأزل لزم إيجاد الحادث في 
الأزل» وإن لم يقدر عليه لكان متألمأ في الأزل بسبب فقدان الملتذ به وهو محال. 


[ابن ككونة:] 

فض" : الألم واللذة على الله تعالى محال» لأن المعقول من الآلام هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج 
إلى الفسادء واللذة هي الخالة الحاصلة عند صلاح مرج فن كان متعاليا عن الجسمية كان هذا 
محلا في حقه. ولأ ن اللذة لو حت عليه لكان طالباً لتحصيل الملتذ بهء فإن قدر عليه في الأزل 
يلزم إيجاد الحوادث في الأرل وإن م يقدر عليه كان متألماً في الأزل بسبب فتدان الملتذ به» وهو 
محال”*'. 

سؤال: أما تعريفه للألم واللذة بذلك فغير صوابء بل اللذة هي إدراك ما وصل من كيال المدرك 
وخيره إليه من حيث هو كذاك ولا شاغل ولا مضاد. والألم إدراك ما وصل من آفة المدرك 
وشترك إلنة قد حيث هو كذاك ولا شاغل ولا مضاد ''» وشرح هذين التعريفين مشهور في 
الكتب الحكمية. وعلى هذا فأشد مبتييج بذاته هو الحق الأول لأنة أشد إدراكاً وأجل مدرك 

ِ | ف: ا 


'“واللر إدرالة 0 مضاد: إضافة ف 0 


6 


لأعظم مدرّك إذ نسبة الاذة إلى الإذة كنسبة الإدراك إلى الإدراك والمدرك إلى المدرك. وأما الأم 
١ :‏ 0 : مس ١ 117/ ١5354‏ : 

فغير جائر عليهء سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كيرا . لكن لا الا ذكره من 
الذائل» إذ قذ نظيو قاو" بل السو هد كن لكاو الشهورة: 

قوله: ولأن الإذة لو صحت عليه لكان طالبآً لتحصيل الملتذ به فإن قدر عليه في الأزل يلزم'*' 
إيجاد الحوادث في الأزل. 

قلت: قد تبين أنه ملتذ بذاته فلا يلزم الطلب المذكورء وبتقدير تسله فلا نسم امتناع إيجاد 
الحوادث في الأزل» وقد سبق الكلام في ذلك. 


[الرازي:] 
المسألة العاشرة 


ذهب أبو علي بن سينا إلى أنه لا حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للاهية, 
وهذا باطل لوحمين» الأول ”' أنه وافق على أن حقيقته غير معلومة للخلقء وعلى أن وجوده المتقيد 
بالقيد السلبي معلوم والمعلوم غير ما هو غير معلوم. الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كرنه وجوداً أن 
يكون مجرداً عن الماهية» فكل وجود كذلك., فهذه الماهيات الممكنة إما أن لا تكون موجودة أو يكون 
وجودها نفسهاء وذلك هو محال. وإن اقتضى أن يكون عارضاً للماهية فكل وجود كذلك. فوجود الله 
تعالى عارض للاهية» وإن لم يقتض لا هذا ولا ذاك لم يصر موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا بسبب 
منفصل. فالواجب أذاته واجب لغيره وهذا محال. حجته أنه لو كان وجوده صفة للاهية لافتقر ذلك 
الوجود إلى تلك الماهية فيكون ذلك الوجود ممكنأ إذاته واجباً لتلك الماهية. لأن العلة متقدمة بالوجود 
على المعلول» فيلزم كون الماهية متقدمة بوجودها على وجودها وهو محال. والجواب: لم لا يجوز أن 


جائن: عابر ب 
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تكون الماهية من حيث هي هي موجبة أذلك الوجودء كما أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود 
في الممكنات؟ 


[الكابي:] 

قال: ذهب أبو علي إلى أنه لا حقيقة لله إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للاهية» وهذا 
باطل لوجمين أحدهها أنه واقف"”' على أن حقيقة الله تعالى غير معلومة للخلق» إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أنه واقف””' على أن وجوده المقيد بالقيد السلي معلومء بل واقف*”' على أن 
الوجود من حيثُ هو وجود معلوم ومغاير للوجود المعروض للقيد العدي لكون ذلك مشتركا بين 
جميع الموجودات دون هذا. 

قال: الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجوداً أن يكون مجرداً عن الماهية» فكل وجود 
كذلك» إلى أخرف 

قلنا: لم قلتم بأن اللقسم الثالث محال؟ 

قوله: لأنه لا يصير فصوا بأحد هذين القيدين إلا سبب منفصل. 

قلنا: لا نسم وإما يلزم ذلك إن لوكان عدم العروض للاهيات محتاجأ إلى العلة» وليس كذلك 
فإنه قيد عدي» والقيود العدمية لا تحتاج إلى العلل. ولئن سامنا احتياجتما إلى العلل» ولكن لم قلتم 
بأنه يلزم من ذلك أن يكون الواجب ناته واجباً لغيره؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن علة مجردة 
عن الماهية هي وجوده الخاص المعروض للقيد العدئي, وإذا كان كذلك لا يلزم إفتقاره إلى غيره. 
قال: والجواب: لم لا يجوز أن يكون الماهية من حيث هي هي موجبة إذلك الوجود كما أنها من 
حيث هي هي قابلة للوجود في الممكنات ؟ 

قلنا: هذا المنع منع مكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أن المعطي لوجود الشيء لا بد وأن يكون سابقاً عليه 
بالوجود بخلاف الماهية القابلة فإنها مستفيدة, والمستفيد للشيء لا يجب أن يكون حاصلاً له 
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ذلك الشيء بل لا يجوز ذلكء وإلا لكان تحصيلاً للحاصل وهو محال» وباججماة لمن منع هذا فقد 
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[الرازي:] 
المسألة الحادية عشرة 


قد يجوز أن يخالف شيء شيئاً لنفس حقيقته الخصوصة لا لأمر زائدء والدليل عليه وجمان» أحدهها 
نينا لوْ اختلفا لأجل الصفتين فالضفتان إن لم تخعلنا ل توجبا مخالفة الثاتين» وإن اختلفتا لصفة أخرى 
لزم التسلسل. وإن اختلفتا لذاتمها فهو المطلوب. الثاني أن تلك الصفة مخالفة لتلك الذات وإلا ل يكن 
كون الصفة صفة أولى من كون الذات صفة وبالعكس. إذا ثبت هذا فنقول: ذات الإله مخالفة لسائر 
الذوات لعين ذاته الخصوصة. إذ لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات لكان اختصاص تلك اإذوات 
المعينة بتلك الصفة المعينة إما أن لا يكون لأمرء فيلزم وقوع الممكن لا لمر. أو لأمر آخر على 
سبيل التسلسل وهو محالء أو على سبيل الدور وهو أيضأ محال ولما بطلت الأقسام الثلاثة وجب 
أن تكون تلك الخالفة لنفس الذات الخصوصة. 


/اه 
الباب الرابع في صفة القدرة والعام وغيرها وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


قد ثبت أن الله تعالى مؤثر في وجود العالمء فإما أن يؤثر فيه على سبيل الصحة وهو الفاعل امختار, 
أو على سبيل الوجوب وهو الموجب بالذاتء فنقول: القول بالموجب بالذات باطل لوجوهء الحجة 
الأولى أنه لو كان تأثيره في وجود العالم على سبيل الإيجاب لزم أن لا يتخلف العام عنه في الوجود, 
أن الأجسام بأسرها متساوية في تام الماهية فوجب استواؤها في قبول جميع الصفاتء وقد دللنا على 
أنه تعالى ليس بجسم ولا حال في الجسمء وإذا كان كذلك كانت نسبة ذاته إلى جميع الأجسام على 
السوية. فوجب استواء الأجسام بأسرها في جميع الصفات. والتالمي باطل فالمقدم مثله. 

الحجة الثالثة: لو كان موجبا بالذات لكان إما أن يوجب معلولاً واحداً أو معلولات كثيرة» والأول 
باطل وإلا لوجب أن يصدر عن ذلك الواحد واحدٌ آخرء وكذا القول في جميع المراتب. فوجب ألا 
يوجد موجدان إلا وأحدهها علة للآخر. وهو باطل. والثاني باطل لأن الفلاسفة أطبقوا على أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. 

الحجة الرابعة: لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل أن يعدم شيء كان موجوداًء وعدم المعلول لا 
بد وأن يكون لعدم علته وعدم تلك العلة لا بد أن يكون أيضاً لعدم علتهاء فهذه المعدومات عند 
الارتقاء تنتهبي إلى واجب الوجود لناته. فإن كان تأثيره في غيره بالإيجاب لزم من عدم هذه الأحوال 
عدم ذاته وهذا محال فذلك محال. 

واحتجوا بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية إن كان حاصلاً لزم وجوب الأثرء وإن لم يكن ذلك المجموع 
حاصلاً كان الأثر ممتنعا. والجواب: يشكل ما ذكرموه بالحوادث اليومية. 


[الكاتى:] 
وأما الوحمان الأولان من الدلائل المذكورة على كونه تعالى فاعلاً بالاختيار تمبنيان على الأصول التي 
زيفت قبل. 


وأما الوجه الثالثء» قلنا: ل لا يجوز أن يكون الصادر عنه واحدا؟. 


مه 


قوله: وإلا لزم أن لا يوجد موجودان إلا وأحدهما علة للاخر. 

قلنا: لا نسلم» وإما يلزم ذلك إن لو لم يكن في العقل الأول» وهو أول ما يصدر عن البارئ تعالى» 
جحمات مختلفة وهو بسبب كل جهة يصير مبداءة لشيء آخر غير ما صار بسبب الجهة الأخرى 
مبداءً إهمء والأمر كذلك, لأن العقل الأول يعقل وجوده الحاصل أه من وأاجب الوجود وإمكانه 
الخاضل امن خائه” ”> وزيضين تاعصان تكله اراحث الوجوة مداه ارخود عثل يه" وياغفان 
تعقله لإمكانه مبداغ لجرمه. وعلى هذا الترتدب يصدر عن كل عقل عقل وفلك إلى أن ينتهي إلى 
العقل الأخير الفعال المدبر لعالمنا هذاء وإذاكان كذاك لا يلزم ما ذكرتقوه من الحال. 

وأما الوجه الرابعء وهو قوله: لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل أن" يعدم شيء كان 
موجودأء إل آخره. 

قلنا: لا نسم أنه يلزم انتهاء هذه المعدو تَِ إن واجب الوجود إذاته, وإنما يلزم ذلك ان لو ل تكن 
العلة الموجبة لهذه التغيرات هو الجسم المتحرك على سبيل الدوام ويكون هو مع وجود حركة 
معينة أو عدما سبباً لوجود حادث أو عدمهء ولا يلزم من عدم تلك الحركة أو وجودها عدم 
علتهاء لأن حركات الأفلاك ليست بالإيجاب بل بالاختيار. أو نقول: إنما يلزم ذلك إن لو لم يوجد 
في معلولات البارئ ما يكون فعله على سبيل الاختيار والإرادة» وإذا كان كذلك لا يلزم من عدم 
معلوله عدمةء, وإلا لزم من وجوده وجودمء فلزم دوام م المعلولات بواسطة أو بغير واسطة, 
وذلك محال. 

قال: والجواب: يشكل هذا بالحوادث اليومية. 

قلنا: قد عرفت جواب هذا قبلء فلا نعيده ثانياً. 


أذاته: + ووجود واجب تهالى يتنزه عما يقول الظالمون» أ. 
“نميه + وباعتبار تعقله لوجود مبدأ الوجود النفس التي هي للفلك الأقصى. أ. 


٠ . “0‏ 
أن انه 1 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


صانع العام عالمء لأن أفعاله محكمة متقنة والمشاهدة تدل عليه وفاعل الفعل الحكم المتقن يجب أن 

يكون عاماً وهو معلوم بالبديهة. وأيضاًء إنه فاعل بالاختيار. والختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع 

المعين. والقصد إلى إيجاد النوع المعين مشروط بتصور تلك الماهية؛ فثبت أنه تعالى متصور لبعض 

الممعيات. ولا شك أن الماهيات إنواتها تستلزم شبوت أحكام وعدم أحكام, وتصور الملزوم 
م6 


يستلزم” ' تصور اللازم. فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمه بلوازتحا وآثارهاء فثبت أنه تعالى 


عالم. 


[الكاتبي:] 

قال: صانع العالم عالم» لأن أفعاله محكمة متقنة, إلى آخره. 

قلنا: لا فسلم كون الكبربى ضروريةء فإن الأفعال الصادرة من النحل كالبيوت المسدسة والحيل 
العجيبة من الفارة أفعال محكمة متقنة مع أنها ليست بعالمة» إذ العلم هو حصول صورة الشيء في 
العقلء وليس لها عقل فلا تكون علمة. وأما الوجه الثاني فبني على كونه فاعلاً بالاختيارء وقد 
عرفت ضعف أدلته فيه. ولئن سلمناكونه عام ببعض الماهيات» لكن لم قلتم بأنه يلزم من العلم بها 
العم بجميع الآثار الصادرة عنها؟ وما يلزم ذلك إن لو كان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول وهو 
منوع» ولأن العم بالعلة لوكان موجبا للعلم بلازمه وآثاره لكان العلم بذاك اللازم والأثر موجباً 
للعم بلازمه وهام جرء فيلزم من العلم بشيء واحد العم بأمور غير متناهية, وذلك محال. 


قال على الاحتجاج على علمه تعالى بأن" " أفعاله محكمة متقنةء وكل من فعله كذا فهو عال: لا 
نسم كون الكبرى ضرورية فإن الأفعال الصادرة عن النحل كالبيوت المسدسة وغيرها والحيل 


يستازم: + (حاشية): يوجب. 
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الجن درو ادال خاي ماه مه اجا ليمك اله 0 الجر بو يتصرلرصبورة التو 
العقل وليس لها عقل فلا تكون عالمة. 

أقول بعد التسليم أن النحل وأمثالها غير عالم مع إمكان المنازعة فيه: إن المدعى هو استدعاء للأثر 
المحكم المتقن لموجد عالم حكيمء وم يدع مثل ذلك في كل ما ينسب إليه الفعل والأئر بوجه ماء 
فإن الكتابة الحسنة تستدعي علم الكاتب لا عام المداد والقلم'” » وقد يضاف الأثر إلى الوسائط 
والآلات لاشتباهها على الضعفاء بالموجدء وليس من شرط الواسطة عدم الشعور بل قد يكون له 
شعور كالتلميذ المأمور ببعض جزئيات العملء والنحل وأمثالها وسائط مسخرة'" ء فلا يره"' 
نقضا. 


[الرازي:] 
المسألة العالعة 


أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالما"' ' بالجزثيات. ولنا في إبطال قوهم وجوه. الأول أنه تعالى هو الفاعل 
لأبدان الحيوانات وفاعلها يجب أن يكون ءالما بيناء وذلك يدل على كونه عام بالجزثيات. الثاني أن العلم 
صفة كيالء والجهل صفة نقصء ويجب تنزيه الله تعالى عن النقائص. الثالث أن كون الماهية موصوفة 
بالقيود التي صارت لأجلها ششخصاً معينا واقعا في وقت معين من معلولات ذات الله تعاللى إما بواسطة 
الجزئيات. 

احتتجوا بأنه لو علم كون زيد جالساً في هذا المكان فبعد خرويج زيد عن هذا المكان"' إن بقي ذلك 
العلم فهو الجهل» وإن لم يق فهو التغير. والجواب: لم لا يجوز أن يقال: إن ذاته الخصوصة موجبة للعلم 
بأن : بأنه. بج. 

قال على الاحتجاج . . عالمة: قال على الاحتجاج على علمه تعالى بأنه أفعاله محكة متقنة إلى آخره» بج. 
3 ولقل: والأثر» ب. 

5 نع يم 

0 + بها 06 

'عامً: عالم. 

عن هذا المكان: -, والإضافة عن سائر الخطوطات. 
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بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء فعند حصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته الخصوصة العلم 
بتلك الأحوال؟ 


[الكاتي:] 

قال: أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالماً بالجزئيات» إلى آخره. 

قلنا: أما الوجه الأول من الأداة الدالة على إبطال مذههمء فلا نسم أن الفاعل للشيء يجب أن 
يكون عالماً وادعاء الضرورة فيه غير مسموع. وأما الوجه الثاني لخطابيء لا برهاني. وأما الثالث 
فبعد تسليم أن العم بالعلة يوجب العلم بالمعلول يدل على أنه عالم بها على وجه كلي, لأنه فاعل 
لشخص الموصوف بصفة الطول» مثلاً الموجود في وقت التربيع بين النيرين الذي يفعل الفعل 
الفلاني في وقت كذاء وكل ذلك لا يمنم امل على كثيرين. وإذاكان كذلك يكون عامأ به على هذا 
الوجه وهو عم به على وجه كلي لا على وجه جزثي وهم يقولون به فلا يكون ذلك إبطالاً 
لمذههم. 


[ابق كونة:] 
' ع ل ع ١‏ 
قال في مسألة علمه تعالى بالجزئيات :لا فس أن الفاعل لشيء يجب أن يكون عالما . 
أقول: إنه لم يدع ذلك مطلقاً بل ادعى أن الفاعل لأبدان الحيوانات يجب أن يكون عامأ بها وذلك 


""ارالزرقات: المزنات هه 
"قال في مسالة ... عامأ: قال في مسالة العلم بالجزئيات إلى آخره؛ ج. 


15 


.0 كا ا 0 5 5 1 1 
فص :ملا يجوز أن يقال: إن ذاته الخصوصة موجبة للعلم بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء» 
فعند وصو لكل واحد من الأحوال تقتضي ذاته الخصوصة العلم بتلك الأحوال”'' ؟ 

سؤال: هذا إماكان يتوجه لو كان العلم إضافة محضة لا تتغير بتغيرها الذات., وليس كذا” "كا 
قد" بين ذلك الحكراء في كتبهم بيانات شافية'"'. فلو جاز للزم تغير""' الواجب بذاته وكونه محلا 
للحوادث» وصاحب الكتاب لا يقول بذلك. 


[الرازي:] 
المتالة الرابعة 


إنه تعالى عالم بكل المعلومات؛ لأنه تعالى حي والحي لا يمتنع كونه عالمأ بكل واحد من المعلومات, 
7و1 


المخصوصة باقتضاء العم ببعض المعلومات أو من اقتضاء العلم بسائر المعلومات. فلا اقتضت 
العلم بالبعض وجب أن تقتضي العم بالكل. وهو المطلوب. 


[الكاتى:] 

قال: وإذاكان كذلك لم تكن ذاته الخصوصة باقتضاء العلم ببعض المعلومات أولى من اقتضاء العلم 
بسائر المعلومات. 

قلنا: لا نسلم» وإنما يلزم ذلك إن لو كان جميع الأشياء قابلة لكونها معلومة لله تعالى ولدس كذإك 
فإن القابل بمعلوماته ليس إلا الكلياتء وأما الجزئيات فكونها كذلك ممنوع. 


ار 0 
قص: بياض م7. 

رم 58 الأحوال: إل آخرهء 34 
وليس كذا: إضافة في هامش ج. 


37 
الال 


قل: - 0 
"0 

بيانات شافية: 0 4 
0 ا 

لعبر : تعريفاء 16 


١1 
اقتضت: اقتضى.‎ 
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[الرازي:] 
المسالة الخامسة 


إنه تعالى قادر على كل الممكناتء والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجوازء لأنا لو رفعناه لبقي 
إما الوجوب أو الامتناع وهها يمنعان من المقدورية» والجواز مفهوم واحد بين جميع الجائزات» ثما لأجله 
حم في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى قائم في جميع الجائزات» وعند الاستواء في المقتضي يجب 
الاستواء في الأثرء فوجب استواء جميع الممكنات في صحة مقدورية الله تعالى» والمقتضي لحصول 
تلك القادرية هو ذاته الخصوصة. فلدس بأن تقتضى ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض 
الآخرء فوجب كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات. 


[الكاتى:] 
قال: المصحح للمقدورية هو الجوازء لأنا لو رفعناه لبتي" إما الوجوب أو الامتناع وهها يمنعان 
المقدورية. 


قلنا: لا نسم أن الجواز لو لم يكن علة كان العلة إما الوجوب أو الامتناع. ولم لا يجوز أن تكون 
العلة هي بعض الماهيات المعروضة للجواز؟ ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما عرض له الجواز 
علة للمقدورية لكون معروضات الجواز مختلفة بالحقائق. وبرهان المسألة السادسة مبني على هذا 


وضعف هذا يقتضي ضعفه ضرورة. 


[الرازي:] 
٠‏ المسألة السادسة 


جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه. أحدها أنا قد" دللنا على أن كل ممكن 
يفرض» فإن الله قادر عليه ومستقل بإيجاده. فلو فرضنا حصول سبب آخر يقتضي إيجاده لخينئذ قد 


البقي: لنني. أ. 


57 
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اجقع على ذلك الأثر الواحد سيبان مستقلان. وذلك محال من وجحمين. أحدهما أن قدرة الله تعالى 
أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك 
الآخرء والثاني أنه إما أن يكون كل واحد منها مؤثراً فيه. أو لا يكون واحد منها مؤثراً فيهء أو يكون 
المؤثر فيه أحدهها دون الثاني. والأول باطلء لأن الأثر مع المؤثر التام يكون واجب الوقوع» وما يجب 
وقوعه استغنى عن غيره. فكونه مع هذا يغنيه عن ذلك وكونه مع ذلك يغنيه عن هذاء فيلزم انقطاعه 
عنها معأ حال استناده إلهها مع وهو محال. والثاني باطلء لأن امتناع وقوعه بأحدهها معلل بوقوعه 
بالثاني وبالضد. فلو امتنع وقوعه با معأ لزم وقوعه بها معأ وهو محال. والثالث أيضأ باطلء لأنه لما 
كان كل واحد منهها سبباً مستقلاً لم يكن وقوعه بأحدهما بأولل من وقوعه بالآخرء ولا يمكن أن يقال: 
إن أحدها أقوى. لأنه لو م هذا لكان الوقوع بقدرة الله تعالى أولى لأنها أقوى. وأيضاًء فالفعل 
الواحد لا يقبل القسمة والبعضية, فالتأثر فيه لا يقبل التفاوت. فأمتنع أن يقال أن أحدهما أقوى. 


المشألة السابعة 


صانع العالم جي. لأنا قد دللنا على أنه قادر عالم ولا معنى للحي إلا الذي يصح أن يقدر ويعلم. وهذه 
الصحة معناها نفي الامتناع» ومعلوم أن الامتناع صفة عدمية فنفيها يكون نفياً للنفي فيكون ثبوتياء 
فكونه تعالى حي صفة ثابتة. 


[الكاتي:] 

قال: وهذه الصحة معناها نفي الامتناع» إلى آخره. 

قلنا: ل قلتم بأن الامتناع إذا كان عدمياً كان نفيه تبوتياً؟ وإنما يلزم ذلك إن لو وجب أن يكون 
أحد النقيضين وتيا في الخارجء وهو منوع؛ وإن ادعيت ثوته في الذهن يمنع رن الامتناع عدمياً 
في الذهن. أو نسم ذلك حتى يازم منه كون هذه الصحة ثبوتية فيهء ولكن لا يلزم منه المطلوب. 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة 


إنه تعالى مريدء لأنا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوثه قبله أو 
بعدهء فاختصاصه بذلك الوقت المعين لا بد له من مخصص. وذلك المخصص ليس هو القدرة» لأن 
القدرة تأثيرها في الإيجاد. وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات. ولا العلمء لأن العلم يتبع المعلوم» وهذه 
الصفة مستتبعة. وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح اذلك؛ فلا بد من صفة أخرى 
وه الإرادة. فإن قالوا: كا أن القدرة صالحة للإيجاد في كل الأوقات فكذلك الإرادة صالحة 
للتخصيص في كل الأوقات. فإن افتقرت القدرة إلى مخصص زائد فلتفتقر الإرادة إلى مخصص زائد» 
فنقول: المفهوم من كونه مخصصاً مغاير للمفهوم من كونه مؤثراً. فوجب التغاير بين القدرة والإرادة. 


[الكاتي:] 

وبعدهء إل آخره. 

قلنا: لا نسم جواز حدوثه قبله وبعده, فإن ذلك ممتنع. ولن سلمنا ذلك» لكن لم لا يجوز أن يكون 
الخصص هو بعض الحركات الفلكية والاتصالات الكوكية فقبل وجوده ما وجد ذلك ام يوجد 
ذلك الحادث. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


إنا إذا علمنا شنثاً ثم أبصرناه وجدنا بين الحالتين تفرقة بديبية. وذلك يدل على أن الإبصار والسماع 
مغايران للعلم» وقال قوم: إنه لا معنى للرؤية إلا تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة المبصر فيهاء ولا 
معنى للسمع إلا تأثر الصماخ بسبب وصول تموج الهواء إليهء وهذا باطل لوجوه. أما الأول فلأنا 
نرى نصف كرة العالم على غاية عظمها وانطباع العظيم في الصغير محال» ولأنا نرى الأطوال والعروض 
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وارتسام هذه الأبعاد في نقطة الناظر""' محال. وأما الثاني, فلأنا إذا سمعنا صوتاً علمنا جمته. وذلك 
يدل على أنا أدركنا الصوت في الخارج, ولأنا نسمع كلام الإإنسان من وراء الجدارء ولو كنا لا نسمع 
إلى الجدار لم يق على شكله الأول. فثبت بما ذكرنا أن الإبصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران 
للعم. وإذا ثبت هذا فنقول: الدلائل السمعية دالة على كونه تعالى سميعاً بصيرًء والعقل أيضأ يقوي 
ذلك لا أن هذين النوعين من الإدراك من صفات الكيال؛ ويجب وصف الله تعالى بكل الكالاتء 
فوجب علينا إشات هذه الصفاتء إلا أن يذكر الخصم دليلاً عقلياً منع من إجراء هذه الآيات 
والأخبار على ظواهرهاء ولكن ذلك معارضة؛. من ادعاها فعليه البيان. 


> أنقطة الناظر: النقطة الناظرة» والتصحيج عن سائر المخطوطات. 
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[الكاتي:] 

قله انا ترق ضف العال إلى آخرة 

قلنا: لا نسم امتناع انطباع العظيم في الصغير على ما ذكروه من التفسيرء فإن المنطبع في الصغير 
لبس هو نفس العظيم بل مثاله وصورته» ومثال الشيء لا يجب أن يكون مساوياً له من جميع 
الوجوه. ليازم أن يكون مقداره مساوياً لمقداره. 


[الرازي:] 
المسألة العأشرة 


أجمع الأنيياء والرسل على كونه تعالى متكا وإثبات نبوة الأنبياء لا يتوقف على العلم بكونه تعالى 
متكلياً”"'. وحينئذ يتم هذا الدليل. ولأن كونه تعالى آمراً وناهياً من صفات الجلال ونعوت الكيال 
والعقل يقتضى إثاته لله تعالى. 


المسألة الحادية عشرة'"' في إثبات أنه تعالى عالم وله علم 


أهم المههات في هذه المسألة تعيين محل البحث. فنقول: إن من علم شيئا فإنه يحصل بين العالم وبين 
المعلوم نسبة مخصوصة. وتلك النسبة هي المسماة بالشعور والعلم والإدراك؛ فنحن ندّعي أن هذه 
النسبة أمر زائد على الذات. ومنهم من قال: إن العام صفة حقيقية تقتضي هذه النسبةء ومنهم من 
قال: العام صفة حقيقية توجب حالة أخرى وهي العالمية» ثم إن هذه العالمية توجب تلك النسبة 
الخاصة؛ والمتكلمون يسمون هذه النسبة بالتعلق. وأما نحن فلا ندّعى إلا ثبوت هذه النسبة. 

والني يدل على كون هذه النسبة زائدة على اأنات وجوه» الأول أنا بعد العلم بناته نحتاج إلى دليل 
منفصل في إثبات كنه قادراً عالمأ. والمعلوم مغاير لما هو غير المعلوم. الثاني أن العلم نسبة مخصوصة 
الشيرةانببة. أخرى. عغصوطة.. واما «لذات فهو :موجود قاثم بالنفس: لس من قنيل النسي 
والإضافات. فوجب التغاير. 


متكر. : متكلم. 
أعشرة: عشر . 
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الثالث: لو كان العلم نفس القدرة لكان كل ما كان معلوماً كان مقدوراً وهو باطلء؛ لأن الواجب 
والممتنع معلومان وغير مقدورين. الرابع أنا إذا قلنا: الذات. ثم قلنا: الذات عالمة» فإنا ندرك بالضرورة 
التفرقة بين ذلك التصور وبين ذلك التصديق» وذلك يوجب التغاير. 

احتجوا بأن'”' لوكان لله تعالى علم لكان علمه متعلقاً بعين ما يتعلق به علمناء فوجب تمائل العلمين, 
فيلزم إما قدم| معأ أو حدوثم| معاً. قلنا: ينتقض بالوجودء فإنه من حيث أنه وجود مفهوم واحدء ثم 
إن وجود الله تعالى قديم ووجودنا حادث. 

وقالت الفلاسفة: لو حصلت له صفة لكانت تلك الصفة مفتقرة إلى تلك الذات فتكون ممكنة. ولا بد 
لها من مؤثرء وذلك المؤثرهو تلك الناتء والقابل أيضأ هو تلك النات» فالشىء الواحد يكون قابلاً 
وفاعلاً معأ وهو محال. والجواب: إن هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة, 
فإن فاعلها وقابلها لبس إلا تلك الماهيات. 


[الكاتي:] 

قال: والذي يدل على كون هذه النسبة زائدة على الذات وجوه؛ إلى آخره. 

قلنا: الوجوه الأربعة بعد تسلهها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير لمفهوم الذاتء ولكن اذا 
يازم منه كون هذه النسبة صفة ثبوتية زائدة على الذات الذي هو المطلوب؟ 

قال: هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم» وإما يلزم ذلك إن لو كانت الفردية والزوجية من الأمور البونية وهو متو يديل 
هما من الاعتبارات العقلية لا وجود لها في الخارج ولا تحتاج إلى فاعل وقابل» فلا يرد علينا نقضاً. 
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[أبك قونة: ] 

قال في مسألة أن له تعالى علاً: الوجوه الأربعة بعد تسلهها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير 
لمفهوم الذاتء ولكن لاذا يلزم منه كون هذه النسبة [صفة] ثوتية زائدة على الذات الذي هو 
المطلو اقام 

أقول: إن الذي ادعاه هو الثبوت والمغايرة نظلقاء وهو أع من الثبوت والمغايرة الخارجيةء ولا يلزم 
من بوت العام بوت الخاص. وقد صرح في كتاب الأربعين بذلك ف قوله: إنا لا نعي ف هذه 
المسألة أزيد من أ المفهوم من نفس ونه تعالى 5 قادراً خا لبن نفس المفهوم من ذاته بل هو 


[الرازي:] 
المسألة الثانية عش اه”*' 


هذه النسب المخصوصة والإضافات المخصوصة المسماة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة 
بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه المفهومات صفات"” لها فإنه يمتنع وجودها. إذا 
ثنت هذا فنقول: إنها مفتقرة إلى الغير فتكون ممكنة إذواتها فلآ بد لها من مؤثر ولا مؤثر إلا ذات اللّهء 
فتكون تلك الذات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات, ثم لا يمتنع في العقل أن تكون تلك 
الذات موجبة لها ابتداء؛ ولا بمتنع أن تكون تلك اناك موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية. 2 

نك العفات تيجو هذه السس :و الاضافاك ٠”‏ :وغول التق فاصرة دقن الرضرك ل ذه 
00 


قال في مسالة ... هو المطلوب: قال في مسالة أن ن له تعالل عليا إلى آخره» ج 
5 عشرة: ثور . 
*صفات: صقاأة. 


0 -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 


المسألة العالغة رن 


قالت المعتزلة: الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل وهذا عندنا باطل لوجوه. أحدها أن تلك 
الإرادة لو كانت حادثة لما أمكن إحدائها إلا بإرادة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. الثاني أن تلك 
الإرادة إذا وجدت لا في المحل. وذات الله تعالى قابلة للصفة'”' المريدية وسائر الأحياء يقبلون هذه 
المريدية. فلم تكن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى من إيجاب المريدية لغير الله تعالى» وعند 
هذا يلزم توافق جميع الأحياء في صفة المريدية وهو محال. وليس طم أن يقولوا: إن اختصاصها بالله 
أولى؛ لأنه تعالى لا في محل. وهذه الإرادة أيضاً لا في محل, فهذه المناسبة هناك أتم. لأنا قول: كه 
تعالى لا في محل قبد عدبي. اد يمح لدان هذا ارح الثالث أن بيك ”* "الإراذة يلا أرجييت 
الراذية لله عالى فتن سرت" للد عالق سفة المردية .كنا فنا كلها عل أن خذوك الصفة في ذ ذات 
الله تعالى يحال. 


[الكاتتي:] 

قال: إن تلك الإرادة لوكانت حادثة للا أمكن إحداءها إلا بإرادة الأخرى. 

قلنا: لا فسلمء وإما يلزم ذلك إن لوكان كل حادث محتاجأ إلى إرادة توجب حدوهاء وهو ممنوع» 
بل المحتاج إلى الورادة ليس إلا الحادثات التي هي غير الإرادة. وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة 
أخرىء لم قلتم بأنه ليس كذلكء لا بد له من دليل؟ 

قال: إن تلك الإرادة إذا حدثت لا في محلء إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن تلك تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى لسست أولى من إيجاب المريدية لغير الله 
تعالى» وما الدليل عليه فلعل هناك شيء يقتضي الأول دون الثاني» ونحن لا ندركه. 

لمان الازاوة ا امجيك""" اللريدية لله تداك :ققد ديك الله ساق اصنة الريدية: 


م1 
عشرة: عشر. 
“لطن الضفاتة 
تك - ٠‏ والإضافة عن الكاتي. 
1 جزة: حدثت.» #رالسوع ع ن الكاتبي. 


أ وتجلت: أوجب»ء 1 


ىم 
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قلنا: لا نسلمء وإنما يلزم ذلك إن لو كانت المريدية صفة ثبوتية» وهو ممنوعء بل ههي من الأمور 
الإضافية الاعتبارية» ولا امتناع في حدوث الأمور الإضافية لله تعالى. فإ نكان حادث يحدث فقد 


زازق كولة:] 


حادثة لما أمكن إحدائها إلا بإرادة أخرى فيازم التسلسل وهو محال: لا نسامء وإنفا يلزم ذلك إن لو 
كان كل حادث محتاجاً إلى إرادة توجب حدوتها وهو ممنوع, بل الحتاج إلى الإرادة ليس إلا 
الحادثات التي هي غير الإرادة» وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة أخرى. لم قلتم بأنه ليس كذلكء 
لا بد له من دليل ''. 

أقول: إذا ثبت أن الحوادث لأجل حدوئها تفتقر إلى سبق إرادة 2 بدنه صاحب 
الكباب. فى مسالة تإقبات الإزآذة وجب" أن يكوق كل .نادت مقتقرا إلى ذللفة زاك 136 
الحادث مغايراً للإرادة أو نفسهاء وإنكار ذلك مكابرة البديبية» بل الوجه الصحيح في المنع أن لا 
نسم الأصل الذي بنى ذلك عليه لا أن نقدح فيه بعد تسليم ذلك الأصل أو فرض سلامته عن 
الطعن. 


[الرازي:] 


المسألة الرابعة عشاهةة 


قال قوم من فتهاء ما وراء النبر: صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة. وقال الأكثرون: ليس كذلك. لنا 


قال على إيطال ... من دليل: قال على إبطال قول بعض المعتزلة ليس تعالى مريداً بإرادة حادثة لا في حل إلى آخره» ج. 
'“ألا: عأ نا. 
١ 15‏ 2 
وججسب: الوجبء 16 
كان: + ذلك ج. 


عشرة: عشر. 
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وجوه الأول ”*' أن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة؛ وصفة التخليق؛ إن كانت مؤثرة على 
سبيل الصحة أيضأ. كانت هذه الصفة كن صفة القدرة» وإن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم 
كونه تعالى مؤثراً بالإيجاب لا بالاختيار وذلك باطل. وأيضأء فهو لكونه موصوفاً بالقدرة يلزم أن يكون 
تأثيره على سبيل الصحةء ولكونه موصوفا بهذه الصفة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوبء فيازم 
أن يكون المؤثر الواحد مؤثراً على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معأء وهو محال. وأيضاأًء إن 
كانت القدرة صالخة للتأثير لم يمتنع وقوع الخلوقات بالقدرة. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث 
المخلوقات على هذه الصفة. وإن لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة وهو 
محال. وأيضأء فهذا التخليق إن كان قدي لزم من قدمه قدم امخلوق» وإن كان محدثا افتقر إلى خلق 
آخر ولزم التسلسل. 

واحتج القائلون بإثبات هذه الصفة بأن قالوا: إنا نعلم أنه تعالى قادر على خلق الشموس والأقار 
الكثيرة في هذا العالم لكنه ما خلتها. فصِدْق هذا النفي والإثبات يدل على الفرق بين كونه تعالى قادراً 
وبين كونه خالقاً. ثم تقول: هذا الخلق إما أن يكون عين""" المحلوق وإما أن يكون صفة قائمة بذات الله 
تعالى تقتضي وجود هذا المخلوق, والأول باطلء لأن العقل يقول: إنما وجد هذا المخلوق؛ لأن الله 
خلقه. فيعلل وجود المخلوق بتخليق الله تعالى إياه. فلو كان هذا التخليق عين وجود ذلك الوق 
لكان قولنا: إنما وجد ذلك المخلوق بأن الله تعالى خلقه. جارياً مجرى أن يقال: إنما وجد ذلك المخلوق 
لنفسه. ومعلوم أنه باطل. فإنه لو وجد لنفسه لامتنع وجوده بإيجاد الله تعالى» وذلك يوجب نفي 
الصانم» ولأن كونه تعالى خالقاً صفة |4 والمخلوق ليس صفة له وذلك يوجب التغاير. ولما بطل هذا 
القسم ثبت أن كونه تعالى خالقاً إذلك الحلوق مغايرا”"' اذلك المخلوق: وهذه الأبحاث عميقة. 


[الكاتي:] 

وأما الوجه الأول من المسألة الرابعة عشرء بني على كونه تعالى فاعلاً بالاختيارء وقد عرفت 
ضعف دليلهم فيه. وأما الثاني فنقول: ل قلتم: إن القدرة إن كانت صالحة للتأثثر ل يمتنع وقوع 
الخلوقات بالقدرة؟ وإنا يلزم ذلك إن لو كانت صالحة للتأثير في كل شيء وهو عين محل النزاع. 


3 4 
| الأول: أحدهاء والتصحيح عن الكتتي. 


عين: غبر. 
ا 
لم9١‏ . 

مغايرا: مغاير. 
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وأما الثالث» فنقول: لم قلتم بأنه مخلوق لبس ع1 ؟ وما دكروه من الدليل على حدوث العالم فقد 


عرفت ضعقه. 


[الرازي:] 1 


المسألة الخامسة عشرة 


الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات. والدليل عليه هو أن الألفاظ الدالة على الأمر مختلفة 
بحسب اختلاف اللغاتء, وحقيقة الأمر ماهية واحدة فوجب التغاير. وأيضاًء اللفظ الذي يفيد الأمر 
إفا يفيده لأجل الوضع والاصطلاح. وكون الأمر أمراً ماهية ذاتية لا يمكن تغيرها بحسب تغير''' 
الأوضاع. فوجب التغايرء فثبت أن الأمر ماهية قائمة بالنفس يعبر عنها بالعبارات الختلفة. إذا ثبت 
هذا فنقول: تلك الماهية لسست عبارة عن إرادة المأمور به. لأنه تعالى أمر الكافر بالإعان. ٠‏ وستقيم 
البراهين اليقينية على أنه تعالى عع أن يريك لجان 0 الكافرء فوجدنا هاهنا شوت الأمر بدون 


الإرادة فوجب التغاير فثبست أن الأمر والغبي معان ' ا قاعة بنفعوس المتكلمين ويعر عنها 
بألفاظ مختلفة. 
5 2 7" 
المسألة السادسة عشرة 


كلام ١‏ الله تعال قدم. ٠‏ ويدل 0 لمعيل أما الول 1 تال وله الأثز بن مب ون 
1 والثاني قوله تعالى 499 الحأ والأدر»” ان ا في 
لا يكون الأمر داخلاً في الخلق. والثالث ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ 


الححل ا 
7 
معان: معاني. 
0 م 2 ٠.‏ 
عسمرة: عسي . 
انك 
'' أسورة الأعراف (/7): 04. 
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بكلمات الله تعالى التاماتء فوصف كلمات الله تعالمى بالقام. والمحدث لا يكون تامأ. والرابع أن الكلام 
من صفات الكيال. فلو كان محدثا لكانت ذاته خالية عن صفات الكيال قبل حدوته» والخاللي عن 
الكال ناقضن وذلك عل الله حال والخامسن آنا :يننا أن كته تعالى آمرا وتاهيا من: ضفات الكال. .ولا 
يمكن أن يكون ذلك عين هذه العبارات بل لا بد وأن تكون صفات تدل عليها هذه العبارات» فلو 
كانت تلك الصفات حادثة لزم أن تكون ذاته محلا للحوادث وهو محال. السادس أن الكلام لو كان 
حادثا لكان إما أن يقوم بذات الله تعالى أو بغيره. أو لا يقوم بمحلء فلو قام بذات الله تعالى لزم كونه 
محلا للحوادث وهو محال» وإن قام بغيره فهو أيضاً محال لأنه لو جاز أن يكون متكلأ بكلام قائم 
بغيره لجاز أن يكون متحركا بحركة قائُة بغيره وساكنا بسكون قائم بغيره وهو محال» وإن وجد ذلك 
الكلام لا في محل فهو باطل بالاتفاق. 

واحتجوا على أن كلامه مخلوق بوجوهء أحدها أن حصول الأمر والنهبي من غير حضور المأمور 
والبى عبث وجنون. وهو على الله محال. الثاني أنه تعالى"'' إذا أمر زيداً بالصلاة فإذا أداها لم ببق 
ذلك الأمرء وما ثنت عدمه أمتنع قدمه. الغالث 9 النسخ ف الأوامر والنواهي جائر وما ثنت زواله 
امتنع قدمه. الرابع أن قوله تعالى إن أرْسَلْتَا حأ" '" و«إنا أَنْرَلتاُ في َيل الْقَدرِ4"'' أخبار عن 
الماضي. وهذا إنما يصح إن لو كان الخبر عنه سابقاً على الخبرء فلوكان الخبر موجوداً في الأزل لكان 
الأزلي مسبوقا بغيره وأنه محال. والجواب أن كل ما ذكرتم في الأمر والهبي معارض بالعلمء فإن الله 
تعالى لوكان عالماً في الأزل بأن العالم موجود لكان ذلك جملا ولوكان عالمأ بأنه سيحدث فإذا أوجده 
وجب أن يزول العام الأول؛ خينئذ يلزم عدم القدم. وباجملة جُميع ما ذكروه من الشبهات معارض 


بالعلم. 


“شال نا والاضافة عن بابر الخ رهلات: 
أسورة نوح (071: .١‏ 
'' سورة القدر (919): .١‏ 


رفظ ] 

فض *' :كلام الله تعالى قديمء إلى آخر المسألة ' '. 

سؤال: أما الوجوه الثلائة''' فهي دلائل لفظية غير مفيدة لليقين» وأما الرابع لخطابيء» وأما 
الخامس والسادس فبنيان على أنه لا يكون حلا للحوادث, وذلك وإنكان حقا في نفسه لا بين 
في الكتب الحكمية أن الواجب أذاته واجب من جميع جحماته. لكن حجة صاحب الكتاب عليه 
ضعيفة كما ببنه الإمام المعترض. 


[الرازي:] 
31 


العام اناق ع 


قالت الحنابلة: كلام اللّه تعالى لبس إلا الحروف والأصوات وهي قديمة أزلية» وأطبق العقلاء على أن 
الذي قالوه جحد للضرورياتء ثم الذي يدل على بطلانه وجممان. الأول أنه إما أن يقال: إنه تكلم هذه 
الحروف دفعة واحدة أو على التعاقب» فإن كان الأول لم يحصل منها هذه الكلمات التي نسمعهاء لأن 
التي نسمعها حروف متعاقبة لخينئذ لا يكون هذا القرآن المسموع قداً. وإن كان الثاني فالأول لما 
انقضى كان محدثاء لأن ما ثبت عدمه أمتنع قدمه. والثاني لما حصل بعد عدمه كان حادثاً. والوجه 
صفة الله لزم أن تكون صفة الله وكلمته حالة في ذات كل أحد من الناس. ثم إن النصارى لا أثنتوا 
حلول كلمة الله تعاللى في عسى عليه السلام وحده كفرهم جمهور المسلمين» فالذني يثبت هذا الحلول 
في حق كل أحد من الناس يكون كفره أغلظ من كفر النصارى بكثير. 
احتجوا على قوطم أن كلام الله مسموع بدليل قوله تعالى طوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
اس م . ١ 5 ١ 1 ١‏ 

حي يَسْمَعَ كلم لله 4 ٠‏ وهذا يدل على أن كلام الله مسموعء فليا دل الدليل على أن كلام الله 
قديم وجب أن تكون هذه الحروف المسموعة قديمة. والجواب أن المسموع هو هذه الحروف المتعاقبة,. 

1 بياض في ج. 

"كلام 2 المسالة: كلام الله تعالى إلى آخرهء 343 

'' 'الثلاثة: + الأول. ب. 

عشرة: عن 

اسنوزة افيه :5 


كلا 


وما متعاقبة يقتضي أها حدثت بعد انقضاء غيرهاء ومتى كان الأمر كذلك كان العلم الضروري 
حاصلاً بامتناع كونها قدة. 


المسألة الثامنة عشرة"" " 


قال الأكثرون من أهل السنة: كلام الله تعاللى واحدء والمعتزلة أظهروا التعجب منه وقالوا: الأمر 
والنبي والخبر والاستخبار حقائق مختلفة» فالقول بأن الكلام الواحد مع كونه واحداً أمر ونبي وخبر 
واستخبار يقتضي كون الحقائق الكثيرة حقيقة واحدة. وذلك باطل بالبديهة. واعلم أن عندنا الأمر 
عبارة عن الإعلام بحلول العقاب وكذلك النبي. وأما الاستفهام فإنه أيضا إعلام مخصوص فيرجع 
حاصل جميع الأقسام إلى الإخبارء وكا لا يمتنع أن يكون العلم الواحد علا بالأشياء الكثيرة» فكذلك لا 
يمتنع أن يكون الخبر الواحد خبراً عن الأشياء الكثيرة. 


1 


المسألة التاسعة عشاة*' 


إنه تعالمى باتي إناته خلافاً للأشعريء لنا أنه واجب أذاته والواجب ناته يمتنع أن يكون واجباً لغيره 
فجتنع كونه باقياً بالبقاء. وأيضأء لو كان باقيا بالبقاء لكان كون بقائه باقيأ إن كان لبقاء آخر لزم 
التسلسلء وإن كان لبقاء الذات لزم الدورء وإن كان لنفسه لخينئذ يكون البقاء باقياً لنفسه والذات 
باقية ببقاء الذات. فيكون البقاء واجب الوجود إذاته والذات واجبة الوجود لغيره. لخينئذ تنقلب 
الذات صفة والصفة ذاتاً وهو حال. 


المسألة العشرون 


اعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الثيء عدم المدلول. ألا ف أن في الأزل ل يوجد ما يدل على 
وجود الله تعالى؟ فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم الح بكون الله تعالى حادثاء وهذا محال. 


عشرة: عشر. 
51 
عشرة: عشر. 


إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التي عرفناها وجب الإقرار بهاء فأما إثبات الحصر فلم يدل عليه 
دليل فوجب التوقف فيه. وصفات الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن تحيط بها عقول البشر. 


يف 


م07 


الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى؛ وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة 
ذلك. أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهرء وأما إنكار الكرامية والحنابلة فلأنهم أطبقوا على أنه تعالى لو 
م يكن جسما وفي مكان لامتنعت رؤيته. وأهم المههات تعيين"'" محل النزاعء فنقول: الإدراكات 
اذك" ' “مزانت أعدهاء .وهو أضفقها «تعرفة: العو الآ عست :لاله بل :إواسطة آثآره 5 ترق 
من وجود البناء أن هاهنا بانيًء ومن وجود النقش أن هاهنا نقاشاً. وثانههاء وهو أوسطهاء أن يُعرف 
الشيء بحسب ذاته الخصوصة كا إذا عرفنا السواد من حيث هو سواد والبياض من حيث هو 
بياض. وثالثهاء وهو أكلهاء كما إذا أبصرنا بالعين السواد والبياضء فإن بديهة العقل جازمة بأن هذه 
المرتبة في الكشف والجلاء أككل من المرتبة المتقدمة. إذا عرفت هذا فنقول: أطبق أهل العلم على أنه 
يمكن معرفة الله تعالى بالوجه الأول. وهل يمكن معرفته بالوجه الثاني ؟ فيه اختلاف. وهل يمكن 
معرفته بالوجه الثالث بمعنى أنه هل يمكن أن يحصل للبشر نوع إدراك نسبته إلى" ذات الله تعالى 
كنسبة الإبصار إلى المبصرات في قوة الظهور والجلاء؟ هذا هو المراد من قولنا: إنه تصح رؤية الله 
تعالى أم لا؟ عند هذا يظهر أن من قال: العلم الضروري حاصل بامتناعه فهو جاهل مكابر. 

واحتيج المهور من الأصحاب بأن قالوا: لا شك أنا نرى الطويل والعريض” '. ولا معنى للطويل 
وللعريض إلا جواهر متألفة في سمت مخصوص. وذلك يدل على أن الجوهر مرثيء ولا نزاع أيضاً أن 
الألوان مرئية فثبت أن صحة الرؤية حكم مشترك فيه بين الجواهر والأعراضء والحكم المشترك فيه لا 
بد من علة مشتركة فيا ''. والمشترك بين الجوهر والعرض إما الحدوث أو الوجود. والحدوث لا 
يصلح للعلية. لأن الحدوث عبارة عن وجود بعد عدم والقيد العدمي لا يصلح للعلية. فوجب أن 
تكون العلة هي الوجود. واللّه تعالى موجود. فوجب القول بصحة رؤيته. وهذا عندي ضعيف. لأنه 


"ميق + اإحافية )اسن 

''أثلاث: ثلاثة. 

ا 

إلى: -. 

53 

والعريض: وللعريض. 

31 

فيها: -. والإضافة 0 سائر الخطوطات. 


ها 


15 


يقال: الجوهر والعرض مخلوقان: فصحة الخلوقية حكم مشترك بننها فلا بد من علة مشتركة. والمشترك 

إما الحدوث وإما الوجود. والحدوث باطل با ذكرتموه فبقي الوجود فوجب أن يصح كونه تعالى مخلوقاًء 

وكيا أن هذا باطلء فكذاك ما ذكئتموه باطل. 

وأيضاً فإنا ندرك باللمس الطويل والعريض وندرك الحرارة والبرودة. فصحة الملموسية حكم مشترك, 

ونسوق الكلام إلى آخره حتى يلزم صحة كونه تعالى ملموساً والتزامه مدفوع في بديهة العقل. 

وا نختار عندنا أن نقول: الدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية وشبهات المعتزلة في امتناع الرؤية 

باطلة. فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر. أما بيان تلك الدلائل السمعية فن وجوه أحدها قوله 

2 وحف دام عي 4ن سالا ل 0 8 ء 5 

تعالى طِوْجُوةٌ يَوْمئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى زه ناظِرَة4 . فنقول: النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن 

تقليب الحدقة نحو المرئي العاسأ لرؤيته. والأول هو المقصود والثاني يوجب الامتناع عن إجراته على 

ظاهره؛ لأن ذلك إما يصح في المرئي الذي يكون له جمة. فوجب حمله على لازمه وهو الرؤية» لأن 

١‏ لوازم تقليب الحدقة إلى سمت ججمة المرى حصول الرؤية» وإطلاق اسم السبب لإرادة المسيب 
جائز. 00 0 0 7 5 كا أن 0 الإضار ص غير حاجة لا 0 0 0 

النظر ل الله تعالى. والئالث فرك تعالى ِالَِنَ 100 ممع مُلأَقُوا 4" وقوله تعال 1 

لين كُفَُوا يات زيم يم ولقَائه 4" وقوله تعالى الإلخز ران تزغرا ِقَاء ره وقوله بل م بِلَِاءِ 

5236 11 
نيهم كافْرُونَ 24 وقوله طتحيُمْ يوم 0 واللقاء عبارة عن الوصولء وهذا في حق الله تعالى 
١‏ 
حال إلا أن من رأى شيئا فكان بصره ل وقوإه تعالى 
5184 م 
(كلا إِمُمْ عَنْ زيم يَوْمَئذٍ لحُجُوبُون» ا يدل على أن المؤمنين لا 
يكونون محجوبين. الرابع قوله تعالى طوَإِذَا َأَيْتَ م رَأَيْتَ تهها ملكا يرام" ٠‏ والملك الكبير هو الله 


35-77 :)/( أسورة القيامة‎ ١ 

. أسورة يونسن 511 

امررة لقي 0 

"سور الكيك' (11 )2 18, 

سرزة كيك ١11‏ 

سور لسن ١‏ 

عتووة ارات )2 

"5 فكان بصره: فكي ابصرهء والتصحييم عن سائر المخطوطات. 
0 أسورة المطففين (87): 6 

“عور الإنشاك وبا ما, 


53ى 


2921 


وسلام «أرِني أنثار إِلَيكَم "'. ولو كانت الرؤية متنعة على الله تعالى لكان موسى جاهلا بالله 
تعالى. وقوله تعالى ظفَإِنٍ اسْتَمَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ يني 7 علق الرؤية على استقرار الجبل» وهذا 
ضرف 
الشرط مكن والمعلق بالممكن مكن. وقوله لذلا تج به لجبلِ4"" والتجلي هو الرؤية. وذاك 
للا الى 1 لاع ارش 
لأن الله تعالى خلق في الجبل حياة وسمعا وبصرا 2 وعقلاً وفههاً وخلق فيه رؤية رأى الله بها. وقوله 
غ55 

صلى الله عليه وسلم: سترون ركم كما ترون القمر ليلة البدر ٠‏ والمقصود من هذا التشبيه تشبيه 
الرؤية بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالمرئي. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أن خمداً صلى 
0 رأى ربه أم لا؟ ا ان يدل 0 


الإدراك يوجب نفي الرؤية. والثاني هو أن الله تعالى دح ب في الإدراكد وكل ما عدمه 0 
وجوده نقصاأًء والنقص على الله تعالى محال. والثالث قوله تعالى طن تراني 24 وطلّن4 تفيد التأييد. 
٠ 8 4 0 :‏ 

فوجب أن يقال: إن موسى عليه السلام لا يرى الله تعالى البتة. وكل من قال: إن موسى لا يرى 
الله تعالى البتةق قال: إن غيره لا يرأه أيضا. الرابع قالوا: إنه متى حصلت هذه الشرائط الهانة وجبثث 
الرؤية» أحدها سلامة الحاسة, الثاني كون الشيء بحيث لا يمتنع رؤيته» الثالث عدم القرب القريب» 
الرابع عدم البعد البعيد. الخامس عدم اللطافة. السادس عدم الصغر. السابع عدم الحجاب. الثامن 
حصول المقابلة. والدليل على وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الهانية أنه لو لم تجب الرؤية 
عند حصولها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال وموس وأقار ونحن لا نراهاء وذلك جمالة عظهة فثبت 
وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الثانية. إذا شت هذا فنقول: أما الشرائط الستة الأخيرة 
فهي لا تعقل إلا في حق الأجسام والله تعالى ليس بحسم جتن كونها شرائط في رؤية الله تعالى. فببقى 


أسورة الأعراف (/9): .١147‏ 

أسورة الأعراف (9): .١4‏ 

سورة الأعراف (/7): .١47‏ 

30 سمعا وبصراً: -. والإضافة عن سائر المخطوطات. 
""ليلة البدر: ٠‏ والإضافة عن :سات المخطوظات: 
شور لاما من 

مدع مدنا 

لا 0 


سورة ة الأعراف (/7): .١147‏ 
"عليه السلام: صلى الله عليه وسلم. 


: : ' 1 ا 
ا ا 
ذلك لأنه تمتنع رؤيته إذاته والعام به ضروري. الخامس قوطهم: إنه تعالى ليس بمقابل للرائي ولا في حم 
المقابل له فوجب أن تمتنع رؤيته والعل به ضروري: 

والجواب عن السك بقوله تعالى طلا تُدركُهُ الأنصضازم'* لعو وقين» اللأرل الف الجن صيفة 
جمع وهي تفيد العموم فسلبه يفيد سلب العموم وذلك لا يفيد عموم السلب. فنقيض الموجبة الكلية 
هو السالبة الجزثية لا السالبة الكلية. والشاني أن الإدراك عبارة عن إيصار الشيء مع إبصار جوانبه 
وأطرافه. وهذا في حق الله تعالى محال» ونفي الإبصار الخاص لا يوجب نفي أصل الإبصار. 

والجواب عن قوطم: تدم بعدم الإبصار فكان وجوده نقصا والنقص على الله محال أن نقول: إنه تعالى 
4 بكونه قادراً على جب الأبصار عن رؤيته فكان سلب هذه القدرة 'نقضا: كم نقول: هذه الآية تدل 
على إثبات صحة الرؤية يه من وحهمين. ٠‏ أحدهما أنه تعالى لو كان 0 
بننى هذه الرؤية بدليل أن المعدومات لا تصح رؤيتها وليس لها صفة مدح بهذا السبب. 5 

3 ن الله تعالى بحي يصح أن يرى. ٠‏ ثم إنه قادر على جب جميع الأبصار عن رؤيته كان هذا صفة 
مدح. الثاني أنه تعالى نننى أن تراه جميع الأبصار. وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يراه بعض 0 
كا أنه إذا قيل: إن قرب السلطان لا يضل إليه كل الناسء فإنه يقيد أن بعضهمنيضل إليه: 
والجواب عن التهسك بقوله ظِلّنْ تراني4 "' أن هذا أيضاً يدل على كونه تعالمى جائزاً منه الرؤية؛ لأنه 
لوكان ممتنع الرؤية لقال: لا يصح رؤيتي. ألا ترى أن من كان فى كمه جر فظنه بعضهم طعامء فقال: 
أعطنى هذا لأكله؛ كان الجواب الصحيح أن يقال: هذا لا يؤكل. أما إذا كان ذلك الشىء طعاماً يصح 
والجواب عن قوطم: لو ححت رؤيته لرأيناه الآن» أنا لا نسم أن رؤية الحدثات واجبة الحصول عند 
د 0 ل ا ا ل ا ان 


71417 


و 


في الحال: -, والإضافة عن سائر المخطوطات. 
“سورة الأبصار (5): 1#, 

آنا انما. 

''أسورة الأعراف (7): 47 .١‏ 


1 


بتقدير حصولها: -. والإضافة عن سائر المخطوطات. 


م١‎ 


8 


: 2 و 6 4 ِ 
عن قوطم: لوكان مرثيا لوجب كونه مقابلاً للرائني ٠‏ هو أنكم إن ادعيتم فيه الضرورة فهو باطلء لأنا 
فسرنا الرؤية بشيء يمتنع ادعاء البديهة في امتناعهء وإن ادعيتم الدليل فاذكروه. 


المسألة الثانية فى أنه لسر عند الدشر معرفة كمه الله تعالى 
ي أنه د لنشمر مغر 


والدليل عليه أن المعلوم عند البشر أحد أمور أربعة. إما الوجود. وإما كيفيات الوجود وهي الأزلية 
والأبدية والوجوب. وإما السلوب وهي أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضء وإما الإضافات”"' 
وه العالمية والقادرية والذات المخصوصة الموصوفة بهذه الصفات المفهومات مغايرة لها لا محالة» ولس 
عندنا من تلك الذات اللخصوصة إلا أنها ذات لا ندري" *' ما هي إلا أنها موصوفة بهذه الصفاتء 
وهذا يدل على أن حقيقته الخصوصة غير معلومة. 


المسألة العالعة في 05 أن إله العام وأحد 


اعلم أن العام بصحة النبوة لا يتوقف على العام بكون الإله واحداً فلا جرم إمكان إثبات الوحدانية 
بالدلائل السمعية. وإذا ثبت هذا فنقول: إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون 


الحجة الثانية هو أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صم تحريك الجسم منه ٠"‏ ولو انفرد الثاني 
يصح منه تسكينه. فإذا أجتمعا وجب أن ا الو 1 
يحاول أحدهها التحريك والثاني التسكين. فإما أن يحصل المرادان وهو محال, وإما أن يمتنعا وهو أيضاً 
مخال» لأنه يكون كل واحد منها عاجزاً. وأيضاً المانع من كل واحد من تحصيل مراده حصول مراد 
الآخرء والمعلول لا يحصل إلا مع علته. فلو امتنع المرادان لحصلا وذلك محال. وإما أن يمتنع أحدهم| 
دون الثاني وذلك أيضاً محال» لأن الممنوع يكون عاجزاً والعاجز لا يكون إلها. 3 لكان كل 


للراي: 5 0 عن بار القطوطات: 
ف الإضافات: الإضا 
5 اندري: : بدرك. السيع ع عن ساء ركيت 


ار 5 


واحد منبها مستقلاً بالإيجاد لم يكن ير أحدهها أولى من مجر الآخر. فثبت أن القول بوجود إلهين 
يوجب هذه الأقسام الفاسدة. فكان القول به باطلاًء 

الحجة الثالثة: إنا ببنا أن الإله يجب أن يكون قادراً على جميع الممكناتء, فلو فرضنا إلهين لكان كل 
واحد منها قادرا على جميع الممكنات. فإذا أراد كل واحد منها تحريك - جسم, فتلك الحركة إما أن تقع 
انلا تق بواحد منهها أو تق بأحدما دون الثاني. والأول محال لأ.. ن الأثر مع المؤثر المستقل واجب 
الحصولء ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الثانيء فلو اجتمم على الأثر الواحد مؤثران 
مستقلان يلزم أن يستغني كل واحد منها عن كل واحد منما فيكون محتاجأ إلهها وغنياً عنهها وهو 
محال وإما أن لا يقع بواحد مها البتة فهذا يقتضي كونما عاجزين» وأيضأء فامتناع وقوعه بهذا إنما 
يكون لأجل وقوعه بذاك وبالضدء فلو امتنع وقوعه بها لوقع با معاً وهو محال» وإما أن يقع بواحد 
دون الثاني فهو باطل ومحال 0 0 استويا في صلاحية الإيجاد كان وقوعه بأحدها دون الثاني 
ترجيحاً من غير مرخ وهو نحال. 

الحجة الرابعة: إنما لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الإلهية فإما أن لا يمتاز أحدهها عن الآخر في أمر 
من الأمورء وإما أن لا' ' يحصل هذا الامتياز» فإن كان الثاني" فقد بطل التعددء وأما الأول" ' 
فباطل لوحمين» أحدهما أمما لو اشتركا في الإلهية واختلفا في أمر آخر وما به المشاركة غير ما به المايزة 
فكل واحد منها مركب. وكل مركب بمكن. وكل بمكن محدث فلإلهان محدثان. هذا خلف. والثاني هو 
أن ما حصل به الامتياز إما أن يكون معتبراً في الإلهية أو لا يكونء فإن كان الأول كان عدم 
الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الإلهية» وإن كا ان ن ذلك فضلاً زائداً على الأحوال 
المعتبرة في الإلهية. وذلك صفة نقص وهو على الله محال. 


المسألة الرابعة 


القائلون بالشرك طوائف, الطائفة الأولى عبدة الأوثان والأصنام وطم تأويلاتء أحدها أن الناس كانوا 
في قديم الدهر عبدة الكواكب. ثم اتخذوا لكل كوك صما ومثلاً واشتغلوا بعبادتها وكانت ننتهم توجيه 


*“الأييا: لأنه. . 

, آلا.‎ ٠ 

الثاني: اللاول. 
الأول: الثاني. 
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تلك العبادات إلى الكواكب. ولهذا السبب لما حكى الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال 
لأبيه آزر طِأْتتَحْدُ أضتاما آلهة إن أراكَ وَفَؤمَكَ في ضَلاَل مُبِينِ) ".ثم دكر عقيب هذا الكلام 
مناظرة إبراهيم مع القوم في إهية الكواكب. الثاني أن الغالب على أهل العالم دين التشبيه ومذهب 
لمجسمة. فالقوم كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة والإشراقء وأن الملائكة أنوار 
مختلفة بالصغر والكبرء فلا جرم أنهم اتخذوا الصنم الأعظم وبالغوا في تحسين تركبه باليواقيت 
والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الله واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة في الصغر والكبر 
على اعتقاد أنها صور الملائكة, فعلى هذا التقدير عبدة الأصنام تلامذة المشبهة. الثالث أن من الناس 
من قال: إن الدشر ليس لم أهلية عبادة الإله الأعظم. وإنا الغاية القصوى اشتغال البشر بعبادة ملك 

من الملائكة. ثم إن الملائكة يعبدون الإله الأعظمء ثم إن كل إنسان اتخذ صخا على اعتقاد كونه مثالاً 
ذلك الملك الني يدبر تلك البلدة واشتغل بعبادته. 2 1 و لتحت يرصدون الأوقات الصالحة 
للطلسمات النافعة في الأفعال الخصوصة. ل وجدوا ذلك الوقت* "عا له صما ويعظمونه 
ويرجعون إليه في طلب المنافم. كم يرجعون 57 إلى الطلسمات المعمولة في كل باب. واعلم أنه لا 
خلاص من هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الواحد القهار. 


[الكاتي:] 
قلنا: 
هذا الجموع محال» ولا يازم من استحالة هذا الجموع إبطال وجود إلهين لبواز 
بانتفاء الجزء الآخر. لا يقال بأن إرادة أحدهما الحركة والآخر السكون أمر ممكن فلا يكون ملزوماً 

للمحال» فتعين أن يكون المستلزم للمحال هو وجود إلهينء لأنا نقول: لا نسم إمكان هذا الجزء. 
ولكُن سلمناء 0 00 للمحال» فإن الممكن قد يستازم احال لغيره. ولئن 
سلمناء 3 لا نسم أ نه يلزم منه 


إنا لو قدرنا آلهين لكان أحده) إذا انفرد صم منه تحريك الجسم, إلى آخره. 
حاصل هذا الدليل أنا لو قدرنا إلهين وأراد أحدهما الحركة والآخر السكون لزم المحال فيازم 
أفسيكوة انتفاؤه 


أن يكون مستازم هذا الجزء الآخرء وإفا يازم ذلك إن لو لزم 


""سورة الأنفام (5 4/. 
غ+556 


الوقت: -. والإضافة عن سائر اللخطوطات. 
و 


يرجعون: يرجم. 


هم 


ترى أن كتابة زيد وعدا مستلزم للمحال 5 زيد لا يستلزم محال مع أنه لم يلزم أن يكون 
المستازم هو عدم كتابته؟ 
وأما الحجة الثالثة» تمبزية على ونه تعالى قادراً عق جميع الممكنات وقد عرفت ضعف أدلته فيه. 
وأما الرابعة» فلا نسم أنها لو اشتركاأ في الأمور المعتبرة في الإلهية وامتياز أحدهما عن الآخر بأمر 
لزم الترهب, وإنما يلزم ذلك إن لو كان ما به الاشتراك والامتياز أمران داخلان في الحقيقة» وهو 
منوع. ولم لا يجوز أن يكون حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر واشتركا في أمر 
0 ا اه د عارضاً له وما به الامتيازء هو تام حقيقة كل 
ل 0 فى الإلهية كان ا 
الاشتراك في الإلهية» قلبا: لا فسامء وإنا يلزم ذلك إن لو كان معتراً في الإلهية كل واحد منهاء 
وهو خنوم: 
وأما الذي نقله عن القائلين بالشرك فهو مجرد دعاوى من غير برهان. 


٠ 1 0‏ 
عرضي: عارضي» |. 
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[الرازي:] 
الباب السادس ف الجبر والقدر وما يتعلق 2 من المماحث وفيه مسائل 


المسألة الأول 


الختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية الخصوصة يجب الفعل. وعلى هذا التقدير يكون العبد 
فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره. والدليل 
عليه أن القدرة الصالحة للفعل إما أن تكون صالحة للترك أو لا تكون. فإن لم تصلم للترك كان خالق 
للها القدوة خالقا الصقة: مرج تللق القفل > و لأ تريد يوقوت بتعتاء انلك “الا هذا وأما إن كانت 
القدرة""" صالحة للفعل وللترك © فإما أن يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرح أو لا 
يتوقف. فإن توقف على مرخ فذاك المرح إما أن يكون من الله أو من العبدء أو يحدث لا بمؤثر. 
فإن كا ال ا ل 01 كان 
عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الداعية إلى داعية أخرى ولزم السلسل: وأا إن 
مان الداعية لا بمحدث أو نقول: إنه 0 أحد الجانبين على الآخر لا لمر أصلاً. كان 
هذا قولاً باستغناء الحدث عن المحدث واستغناء الحرّث عن الحدِث استغناء الممكن عن المؤثرء 
وذلك 00 
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: عند حدوث الداعية يصير الفعل أولى بالوقوع ولا ينبي إلى حد 
الوجوب؟ قلنا: هذا باطل لوجوه. أحدها أ ن المرجوح اشع دعلا من المساويء» فلا أمتنع حصول 
المساوي حال كونه مساوياً فبأن يمتنع حصول المرجوح حال كونه مرجوحاكان أولى» وإذا امتنع حصول 
المرجوح وجب حصول الراجح لامتناع الخروج عن النقيضين. والثاني أن عند حصول الداعي إلى أحد 
الجانبين لو حصل الطرف الثاني لكان قد حصل ذلك الطرف لا لمر أصلاًء وهذا القائل قد سلم أن 
الترجيح لا بد فيه من المرح. 


""القدزة ده والاشافة عن تار الخطوظات: 
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للفعل وللترك: للترك. 

العبد: العباد. 


ع تراح. 


الثالث أن عند حصول ذلك المرجم إن امتنع النقيض فهو الوجوبء وإن لم يمتنع فكل ما لا يمتنع لم 
يازم من فرض وقوعه محال فلنفرض مع حصول ذلك المرحم ذلك الأثر تارة واقعا وتارة غير واقع. 
فاختصاص أحد الوقتين دون الثاني بالوقوع إن توقف على انضمام قيد زائد إليه لزم أن يقال: إن 
حصول الرجخان كان موقوفاً على هذا القيد الزائد. لكنا فرضنا أن الحاصل قبل هذا الزائد كان كافياً في 
حصول الرجحان» وإن لم يتوقف على انضمام قبد زائد إليه لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرخ. وهو 
محال. إذا عرفت هذا فنقول: إنا لا اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند مموع القدرة والداعي فقد 
اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاًء فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى». وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل حر القدزه ولإداعي مم أ بهذا اياحضل اق اذه نمال لقنا بان ابن 
ضان اله مال وكدنه " +اقهدا هو اختار. 

وأما الخصم فإنه قال: العلم بكون العبد موجدا لأفعاله ضروريء والدليل عليه أن العلم بحسن المدح 
والذم علم ضروري؛ والعلم الضروري حاصل بأن حسن المدح والذم يتوقف على كون الممدر 
والمذموم فاعلء وما يتوقف عليه العلم الضروري أولى بأن يكون ضروريا. فهذه مقدمات ثلاث ء 
فأولها أن العلم الضروري حاصل بحسن المدح والذم والدليل عليه أن كل من أساء إلينا فإنا نجد من 
اتسينا وتعداناً 'ستروريا آنا نامةء نوين أحيين" إلبنافإنا لمن القنا :وعدا ضرؤويا آنا مدحة 
ومن نازع في هذا فقد نازع في أظهر العلوم الضرورية. وثانهها أن العم الضروري حاصل بأن حسن 
المدح والذم يتوقف على علٍ المادح والذام بكون الممدوح والمذموم فاعلاً. وهذا أيضاً ظاهرء لأن من 
رى وجه الإنسان بآجرة فإنه يذم الرائي ولا يذم الآجرة. فإذا قيل إذلك الذام: لم تذم هذا الرامي ولا 
تذم الآجرة؟ فإنه يقول: لأن ذلك الرائي هو الفاعل لهذا الفعل» وهذه الآجرة لم تفعل ذلك وهذا 
يدل على أن العلم الضروري حاصل بأنه لا يحسن المدح والذم إلا عند كون الممدوح والمذموم فاعلاً. 
وثالئها أن الذي يتوقف عليه العلم الضروري يجب أن يكون ضرورياً. وهنا أيضاأً ظاهرء لأن الفرع 
أضعف من الأصلء, فلو كان الأصل غير ضروري لكان بتقدير وقوع الشك فيه يجب وقوع الشك في 
الفرع. وحينئذ يخرج هذا الفرع عن كونه ضرورياً. وإذا لاحت هذه المقدمات ظهر أن العام بكون 
العبد فاءلاً علم ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاءلاً علم ضروري موقوف على 
تلخيص معنى كون العبد فاعلاً. 


كل َّ 
وقدره: وبهدرته. 


17 َ 
يلدث: تاكن 
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فنقول: إن عنيتم به أن العبد قادر على الفعل وعلى الترك. وأن نسبة قدرته إلى الطرفين على السوية. 
ثم أنه في حال حصول هذا الاستواء دخل هذا الفعل في الوجود من غير أن خص ذلك القادر ذلك 
الطرف بر ومخصص البتةء فلا نسم أن هذا القول صحيح. بل كان بديهة العقل تشهد ببطلانه. 
وإن عنيتم به أن عند حصول الداعية المرجحة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا ومذهبنا ونحن لا 
ننكره البتة» إلا أنا نقول: لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل وعند 0 أو انتفاء 
أحده) يمتنع» جيه أن يكون الكل بقضاء الله. وهذا مما لا سبيل إلى دفعه. فهذا منتهبى البحث 
العقلي الضروري في هذا الباب. 


المسألة الثانية في إشبات القدرة للعبد 


اعلم أنا نعلم بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض الموصوف بالصحة وبين المريض 
العاجز. والمختار عندنا أن تلك التفرقة عائدة إلى سلامة البنية واعتدال المزاج. وأما أبو الحسن 
الأشعري فإنه أثبت صفة سماها بالقدرة مغايرة لاعتدال المزاجء واحتيح على إثبات هذه الصفة بأن 
قال: نحن ندرك تفرقة بين الإنسا' ن السليم الأعضاء وبين ين الزمن المتعد في أنه يصح الفعل من الأول 
دون الثانيء وتلك التفرقة ليست إلا في حصول صفة للقادر"” دون العاجز. وتلك الصفة هي القدرة. 
فيقال له: أتدعي حصول هذه التفرقة قبل حصول الفعل أو حال حصول الفعل؟ والأول باطل. لأن 
قبل حصول الفعل لا وجود للقدرة" على الفعل عندك. فإن مذهبك أن الاستطاعة مع الفعل لا 

قبل الفعل وعلى هذا المذهب فالتفرقة الحاصلة قبل الفعل تمتنع أن تكون لأجل القدرة. والثاني باطل؛ 
لأ ن حال حصول الفعل بمتنع منه الترك. وإلا لزم منه اجتاع النقيضين وهو محال. وأيضاً. تدّعي”' 
حصول هذه القدرة عندما يخلق الله الفعل في العبد أو عندما لا يخلقه فيه. والأول محال. كن عند 
حصول الفعل لا يتمكن من تركه. والثاني محالء لأن عندما لا يخلق الله الفعل في العبد لا يتمكن العبد 
من فعله. فعلى جميع الأحوال ادعاء هذه التفرقة على مذهبه محال. سلمنا حصول التفرقة. لكن ل لا 
يجوز أن يقال: إنه إذا اجتمع الحار مع البارد اتكسر كل واحد منها بالآخر وتحصل كيفية متوسطة ببنها 
معتدلة ؟ وتلك الكيفية هي القدرة. والحق عندنا أن العم بحصول هذه التفرقة ضروريء وأن تلك 


للقادر : القادر. 
1 

للقدرة: لهاء والتصحيح عن سائر الخطوطات. 
ع والتصحيح 2000 

تدعى: ندعى. 


التفرقة عائدة إلى ما دكرناه من المزامج السليم» وأن تلك الصلاحية متى انضم إليها الداعية الجازمة صار 
جموعهه| موجبا للفعل. 


المسألة الثالئة 


قال أبو الحسن الأشعري: الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل وقالت المعتزلة: لا توجد إلا قبل الفعل. 
واللختار عندنا أن القدرة التي هي عبارة عن فلؤم الأعضاء وعن المزاج المعتدل فإنها حاصلة قبل 
عمرف اقل ل 0 لا كفي في حصول الفعل البتة. ثم إذا انضمت الداعية الجازمة 
إلها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سيبأ للفعل المعين. ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع 
حصول ذلك المجموع. لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البتة. فنقول: قول من يقول: الااستطاعة 
قبل الفعل. صعيح هن .حيث أن ذلك المزاج المعتدل سابق» وقول من يقول: الاستطاعة مع الفعل, 
صعيح من حيث أن عند حصول جموع القدرة والداعي الذي هو المؤثر التام يجب حصول الفعل معه. 


المسألة الرابعة 


قال أبو الحسن الأشعرى: القدرة لا تصلاح للضدين. وقالت المعتزلة أنها صالحة للضدين. وعندي: إن 
كان المراد من القدرة ذلك المزاج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل 
والترك. والعلم به ضروري. وإن كان المراد أن القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرجحة فإنها لا 
تصير مصدراً اذلك الأثرء وإن عند حصول المجموع لا تصلح للضدين فهذا حقء وتقرير الكلام فيه 
معلوم مما ذكرناه. 
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المسألة الخامسة 


قال أبو الحسن الأشعري: العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد القدرة» وعندنا: العجر عبارة عن عدم 
القدرة من شأنه أن يقدر على الفعل. والدليل عليه أنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزاً وإن 
م نعقل فيه أمرا آخرء وذلك يدل على أنا لا نعقل من العجز إلا هذا العدء" ' 


المسألة السادسة 


اتفق المتكلمون على أن القادر كما يقدر على الفعل يقدر على التركء لكنهم اختلفوا في تفسير الترك. 
فقال الأكثرون: ترك الفعل عبارة عن أن لا يفعل شبئا ويبقى الأمر على العدم الأصلي» وهذا فيه 
إشكالء لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم عبارة عن نفي الأثر» فالقول بكون العدم أثرا للقدرة جمع بين 
النقيضين وهو نحالء ولأن الباقي حال بقائه لا يكوق مقدوراء لأن تكوين الكائن يحال. وقال الباقون: 
الترك عبارة عن فعل الضد.ء فعلى هذا التقدير القادر لا يخلو عن فعل الشىء وعن فعل ضده. فقيل: 
هذا يشكل من وجمين. الأول أن من استلقى على قفاه ولم يعمل شيئأ أصلاً فإنه يعلم بالضرورة أنه م 
يفعل البتة شيئاًء فالقول بأنه فعل شيئأ مخالفة للضرورة. والثاني أن البارئ تعالى كان تاركآ لخلق العام 
في الأزل فيلزم كونه فاءلاً في الأزل لضد العالمء وإذاكان ضد العالم أزلياً امتنع زواله» فكان يجب أن لا 
يوجد العالم في الأزل. والأصوب أن يقال: العلم بكون إله العالم قادراً على الفعل والترك علم ضروري» 
والشك في هذه التفاصيل لا يوجب الشك في تلك الجملة. 


[الكاتي:] 


قال: وهذا فيه إشكالء» لأن القدرة صفغة مؤثرة » أن آخره. 
قلنا: لا نسلمء بل هي صالحة للتأثيرء ولا يلزم من صلاحيتها له كومها مؤثرة بالفعل. 


5 
العدم: القدر. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


قال أهل السنة: لا يمتنع تكليف ما لا يطاقء وقالت المعتزلة: إنه لا يججوز. حجة المثبتين وجوه أحدها 
أنه تعالى علم من بعض الكفار أنه يموت على كفره. فإذا كلفه بالإيمان فقد كلفه أن يفعل الإيمان مقارناً 
للعلم بعدم الإمان» وهذا تكليف بالجمع بين الضدين. الثاني أنه كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإيمان 
تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. وما أخبر عنه أنه لا يؤمن أبدا فيلزم أنه تعالى كلفه بأن يؤمن 
بأنه لا يؤمن, وهو جمع بين النقيضين. الثالث أنا بينا أن القدرة على الكفر والداعية إليه من خلق الله 
تعالى وجموعهها يوجب الكفرء فإذا كلفه بالإيمان فقد كلفه بما لا يطاق. 


المسألة العامنة 


نحن نعم بالضرورة أن لنا محبوباً وأن لنا مبغوضاً” '. ثم إنه لا يجب أن يكون كل محبوب إفا كان" 
محبوباً لإفضائه إلى شيء آخرء وأن يكون كل مبغوض إفا كان مبغوضاً لإفضانه إلى شيء آخرء وإلا 
لزم إما الدور وإما التسلسل وها باطلان. فوجب القطع بوجود ما يكون محبوباً أناته لا لغيره وبوجود 
ما يكون مبغوضاً إذاته لا لغيره. ثم لا تأملنا علمنا أن الحبوب أذاته هو الاذة والسرور ودفع الألم والغم. 
وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون محبوباً لإفضائه إلى أحد هذه الأشياء. وأما المبغوض أذاته فهو 
الألم والغم ودفع الاذة والسرورء وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون مبغوضاً لغيره. 

إذا عرفت هذه المقدمة م أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في الشاهد بمقتضى العقلء وأما ف 
جود سر ال أما بيان نأندتايت عتطى المتليق البدافد فيدل عليه وجوهء 
أحدها أن اللذة والسرور وما د في ني أو إلى أحدها محكوم عليه بالحسن من هذه ار 
بديية العقل. وأن الألم والغم 5 يفضى إلهها أو إلى أحدها محكوم عليه بالقبح. . ووجوب الدفع من 
هذه الجهة بمقتضى الفطرة إلا إذا فرت هذه الجهة معارضة بغيرهاء لخينئذ يزول هذا الحكر. مثاله أن 


كرفا أ: مطلوباً. ٠‏ والتصحيح عن سأء ثر المخطوطات. 
0 بوب إنما كان ن: كل شيءء ٠‏ والتصحيح عن سائر المخطوطات. 


'''فهي غير ثابتة: فهو غير ثابت. 
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الفسق وإ نكن يفيد نوعاً من اللذة إلا أن العقل ينم عنه وإنما يمنع منه لاعتقاده أنه يستعقب ألما وغأ 
زائداء وهذا يفيد أن جمة الحسن والقبح والترغيب والترهيب ليس إلا ما ذكرناه. 

الثاليء وهو أن القائلين بالتحسين والتقبيح بكسب الشرع و القبح بأنه الذي يلزم من فعله 
حصول العقاب. فيقال لهم: وهل تسلمون أن العقل يقنضي ' وجوب الاحتراز عن العقاب؟ أو 
تقولون: إن هذا الوجوب لا يثبت إلا بالشرع؟ فإن قلتم بالأول» فقد سلمتم أن الحسن والقبح في 
الشاهد ثابت بمقتضى العقل. وإن قلتم بالثاني خينئذ لا يجب عليه الاحتراز عن ذلك العقّاب إلا 
بإيجاب آخر. وهذا الإيجاب معناه أيضأ ترتتب العقاب. وذلك يوجب التسلسل في ترتدب هذه 
العقابات وهو باطل. فثبت أن العقل يقضي بالحسن والقبح في الشاهد. 


المسألة التاسعة في بيان أن العقل لا مجال له في أن يحم في أفعال الله تعاللى بالتحسين والتقبيح 


اعلم أنه لا ثبت أنه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا جلب المنافع ودفع المضارء فهذا إنما يعقل ثبوته في 
حق من يصح عليه النفع والضرر. فلم كان الإله متعالياً عن ذلك امتنع ثبوت التحسين والتقبيح في 
حقه. فإن أراد امخالف بالتحسين والتقبيح شيئا سوى جلب المنافع ودفع المضار وجب عليه بيانه حتى 
يمكننا أن ننظر أنه هل يمكن إشاته في حق الله تعالى أم لا. فهذا هو الحرف الكاشف عن حقيقة هذه 
المسألة. 

م نقول: الذي بدل 12 أنه لا يمكن إشات الحسق والقبح في حق الله تعاللى وجوهء أحدها أن الفعل 
الصادر عن الله تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية أو لا يكون. فإن كان 
الأول فقد بطل الحسن والقبح. وإن كان الثاني لزم كونه ناقصاً بذاته مستكملاً بذلك الفعل» وذلك في 
حق الله حال. فإن قالوا: إن وجود ذلك الفعل وعدمه بالنسبة إليه على التساوي. إلا أنه تعالى يفعله 
لإيصال النفع إل العيدء فتقول أيضا: إيصال النفم إلى العبد وعدم إيصاله إليه إن استويا فقد بطل 
الحسن والقبح . ٠‏ وإن لم يستويا فقد عاد ما دنا أنه ناقص بذاته متكمل بغيره وهو محال. الحجة الثانية: 
إن العالم محدث فكان حدوثه مختصاً يوقت معين لا محالة. فإن كان ذلك الوقت مساوياً لسائر الأوقات 
من جميع الوجوه فقد بطل توقيفٍ فعل الله تعالل على الحسن والقبح» وإن اخقص ذلك الوقت 
بخاصية لأجلها وقع الإحداث فيه لا في غيره. فإن كانت تلك الخاصية إنما حصلت فيه بتخصيص اللّه 


تعالى ذلك الوقت بهاء عاد البحث الأول. وإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية إذاته ولعينه 
خينئذ يجوز كون الوقت المعين سبباً الحدوث حادث مخصوصء وإذا جاز ذلك فقد بطل الاستدلال 
بحدوث الحوادث على الصانع لاحقال أن يكون المؤثر فيها هو الأوقات. الحجة الثالثة: إنه تعاللى علم من 
الكفار والفساق أنهم يكفرون ويفسقون. فكان صدور الإيمان والطاعة منهم محالاً ثم إنه أمرهم بالإمان 
والطاعة. وهذا الأمر لا يفيدهم إلا استحقاق العقاب. فثبت أن توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على 
الحسن والقبح باطل. 


المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد بيع الكائنات 


ويدل عليه وجوه. أحدها أنا ببنا أن كل فعل يصدر عن العبد فالمؤثر فيه جموع القدرة والداعي على 
سبيل الإيجاب, وخالق تلك القدرة والداعية هو اللّه تعالى. وموجد السبب الموجب مريد للمسبب» 
فوجب كونه تعالى مريداً للكل. الثاني. لو حصل مراد العبد ولم يحصل مراد الله تعالى لكان الله تعالى 
مغلوباً والعبد غالباء وهو محال. فإن قالوا: إنه تعالى قادر على أن يخلق الإيمان فيه بالإلجاء. فنقول: 
هذا ضعيف. لأنه تعالى إنما أراد منه الإيمان الاختياري وإنه قادر على تحصيل الإمان على سبيل 
الإلجاء وهذا غير ذلكء فيلزم أن يقال أنه تعالى عاجز مغلوب على تحصيل مراده وأن العبد غالب 
قاهرء وهو محال. الثالث أنه تعالى علم من الكافر أنه يموت على الكفر وعم أن ذاك العلم مانع لهم من 
الإمان» وعلم أن قيام المانع يمنع الفعل فعلمه بكونه في نفسه ممتنعاً يمنعه عن إرادتهء فثبت أنه تعالى لا 
يريد الإيمان من الكافر. 

احتجوا بأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان والأمر يوافق الإرادة. وأيضاً. فعل المراد طاعةء فلو أراد الله 
تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعاً بكفره» ولأن إرادة السفه توجب السفاهة. والجواب عن 
الأول أنكم تقولون: الإرادة على وفق الأمر لا على وفق العلمء ونحن تقول: الإرادة على وفق العلم لا 
على وفق الأمر. وقولنا أولى. لأن العم لا يبقى علا إذا لم يوجد معلومه؛ أما الأمر. فلا يلزم زواله 
عند عدم الإتيان بالمأمور به فثبت أن قولنا أولى. وعن الثاني أن الطاعة عبارة عن الإتيان بالمأمور به 
لا بالمراد. وهذا أولى. لأن الأمر صيغة ظاهرة والإرادة خفية. وعن الثالث أنه بناء على جريان حكم 
التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه. 
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الباب السابع في النبوات وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


إن حمداً رسول الله صلى الله عليه وسلمء والدليل عليه أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده. 
وكل من كان كذاك كان رسولاً حقاً. فالمقام الأول أنه ادعى النبوةء وذلك معلوم بالتواتر. والمقام الثاني 
أنه ليرت المسهرة كله" فالدلل عليه وعوى أنعدها أشتطير التراق عليةه والثراى كناب شري 
بالغ في فصاحة اللفظ وفي كثرة العلوم فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه. وكذلك 
علوم الأخلاق وعلوم السياسات وعم تصفية الباطن وعم أحوال القرون الماضية. وهب أن بعضهم 
نازع في كونه بالغأ في الكمال إلى حد الإعجاز إلا أنه لا نزاع في كونه كتاباً شريفا عاليا كثير الفوائد كثير 
العلوم فصيحاً في الألفاظ. ثم إن حمداً صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة. وتلك البلدة كانت خالية عن 
العلماء والأفاضل وكانت خالية عن الكتب العلمية والمباحث الحقيقية. وإن حمداً صلى الله عليه وسلم 
" يسافر إلا مرتين في مدة قليلة. ّم إنه ل يواظب على القراءة والاستفادة البتة واقضى من مره 
أربعون سنة على هذه الصفة. ثم إنه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليه. وذلك معجزة 
قاهرة. لأن ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الخالي عن البحث والطلب والمطالعة 
والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله تعالى ووحيه وإلهامه. والعلم به ضروري, وهذا هو المراد من قوله 
5 لاو 6م ىا عه دش[ ابا ع[ عه نا أ 0 
تعالى لوَإنْ كثتم في رَيْبٍ مِمًا نرَلنا على عَبيئا فوا بِسورَة من مِفلهو4 أي من مثل مد في عدم 
عليه وسلم تحدى العالمين بالقرآن فهذا القرآن لا يخلو إما أن يكون قد بلغ إلى حد الإيجاز أو ما كان 
كذلك. فإن كان بالغأ إلى حد الإتجاز فقد حصل المقصودء وإن قلنا: إنه ماكان بالغاً إلى حد الإيجاز 
خينئذ كانت معارضته ممكنة. ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان بالمعارضة 
يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزاًء فثبت ظهور المعجزة على مد صلى الله 
عليه وسام على كل واحد من التقديرين. العالث أنه نقل عنه معجزات كثيرة» وكل واحد منها فَإن كأث 
مروياً بطريق الآحاد إلا أنه لا بد وأن يكون بعضها يصح, لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة 
أن يكون كلها كذباً. فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أنه ظهرت المعجزة عليه. 


"لوف اليدزة عليه: أظهر المعجزة» والتصحيح عن ابن كونة: 
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وأما المقام الثالث. وهو أن كل من كان كذلك كان نبيأء الدليل عليه أن الماك العظيم إذا حضر في 
الحفل العظيمء فقام واحد وقال: أيها الناس. أنا رسول هذا الملك إليكم. ثم قال: أيها الملك. إن كنت 
صادقاً في كلاني لخالف عادتك وق عن سريرك. فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام». عرف 
الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدعي صادقاً في دعواه فكذا هناء فهذا تام الدليل. وفي المسألة طريق 
آخر. وذلك أنا في الطريق الأول نثبت نبوته بالمعجزاتء ثم إذا ثبتت نبوته استدللنا بثبوتها على حة 
أقواله وأفعاله. وأما في هذا الطريق فإنا نبين أن كل ما أن به من الأقوال والأفعال فهو أفعال الأندياء. 
فوجب أن يكون نبي صادقاً حقاً من عند الله تعالى. وتقرير هذا الطريق أن نقول: الإنسان إما أن 
يكون ناقصاً فهو أدنى الدرجات وهم العوام» وإما أن يكون كاملاً في ذاته ولا يقدر على تكميل غيره 
وهم الأولياء وهم في الدرجة المتوسطة؛ وإما أن يكون كاملا في ذاته ويقدر على تكميل غيره وهم 
الأنياء وهم في الدرجة العالية. ثم إن هذا الكمال والتكميل إما أن يعتبر في القوة النظرية أو فى القوة 
العملية. ورئنس الكيالات المعتبرة في القوة النظرية معرفة الله تعالى. ورئيس الكيالات المعتيرة في القوة 
العملية طاعة الله تعالى» وكل من كانت درجاته كال هاتين المرتبتين أعلى كانت درجات ولايته 
أكل. ومن كانت درجاته في تكميل الغير في هاتين المرتبتين أعلى كانت درجات نبوته أكل. إذا عرفت 
هذا فنقول: إن عند مقدم مد صلى الله عليه وسلم كان العالم بملوءاً من الكفر والفسق. أما المهودء 
فكانوا في المذاهب الباطلة في التشييه وفي الافتراء على الأنبياء وتحريف التوراة قد بلغوا الغاية. وأما 
النصارى. فقد كانوا في القول بالتثليث والأب والابن والحلول والاتحاد قد بلغوا الغاية. وأما المجوسء 
فقد كانوا في القول بإثبات إلهين ووقوع الحاربة ينها وفي تحليل نكاح الأمات قد بلغوا الغاية. وأما 
العرب, فقد كانوا في عبادة الأصنام وفي النهب والغارة قد بلغوا الغاية» وكانت الدنيا مملوءة من هذه 
الأباطيل. 

فلما بعث الله عز وجل مدا صلى الله عليه وسلم وقام يدعو الخلق إلى الدين الحق انقلبت الدنيا من 
الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الظلمة إلى النورء وبطلت هذه الكفريات وزالت 
هذه الجهالات في أكثر بلاد العالم وفي وسط المعمورة؛ وانطلقت الألسن بتوحيد الله تعالى واستنارت 
القلوب بمعرفة الله تعالى ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب الآخرة" ". بقدر الإمكان» وإذاكان لا 
معنى للنبوة إلا تكميل الناقصين في القوة النظرية وفي القوة العملية. ورأينا أن ما حصل من هذا الأثر 


"7 العر لول 
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اما ع لك ررم اكرر كر باون بيرط بردي رمي وات 
وهذه الطريقة عندي اليل 0" من الطريقة ا لأن هذا ري يحرى برها : ن «اللم» لأنا إذا 
يحثنا عن معنى النبوة علمنا أن معناها أنه شمخص بلغ في الكيال في القو لقوة النظرية وفي القوة العملية إلى 
حيث يقدر على معالجة الناقصين في هاتين القوتين» وعلمنا أن مدا صلى الله عليه وسام كان أل 
الدشر : هذا المعنىء فوجب "ونه أفضل الأننياء. وأما الطريق الأول؛ فإنه يجري مجرى برهان 
الشيء 0 50 ن «اللم» 90 200 


[ابن كونة:] 

فض" "': والمقام الثاني أنه ظهرت المعجزة عليهء إلى آخر المسألة""' 

سؤال: أما الوجه الأول لخطابي محضء وذلك ظاهر لا حاجة إلى بيانه' ''» وأما الوجه الثاني فيقال 
عليه: الإمجاز على وتتمينء خارق للعادة وغير خارق لهاء فإنه لا يخلو عصر من مبرز لا يوازى في 
فنه ولا يبارى في ما اختص بهء فإن أراد الأول لم يكن التقسيم حاصراًء وإن أراد الثاني أو مطاق 
الإتجاز الذي يعم الأمرين لم يتم الدليلء لأن المستدل به على النبوة هو الأول لا الثاني» فلا 
يصدق قوله: فإ ن كان بالغأ إلى حد الإتجاز بحيث لا يمكن معارضته فهو معجزء لأن مراده بالمعجز 
على ما ذكره في الحصل وغيره هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» وشرح 
ذلك مذكور في كتبه وكتب غيره. ثم لا يصدق قوله أيضاً: وإن لم يبلغ إلى حد الإتجاز بحيث كانت 
معارضته ممكنة. ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الداعي والرغبة في الإتيان”” 
بالمعارضة يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزأء إلى آخرهء لأن الاستفسار 
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يعود إلى أنه إن أراد أنه لا يبلغ إلى حد الإمجاز الخارق لجاز أن يكون إيجازاً غير خارق» فلا 
يكوق ترك المعارضة من خوارق العادات. 
وأما الوجه الثالث فقوله فيه: لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة أن يكون كلها كذباء يقال 
له: لا نسم امتناع ذلك وما جرت عادتهم تمثلون'”" به من متضاء حاتم وأمثالها في أنهاء وإن لم يبلغ 
كل" واحد منها مبلغ التواتر» فإنه يحصل من جموعها القطع بسخائه. فالفرق أن القدر المشترك 
بين هذه الأخبار وهو سمخاؤه عل بالتواتر لا من هذه الأخبار. فإن ادعي في هذه الصورة ذلك 
أيضا كان ادعاء غير المتنازع فيه فيكون مصادرة على المطلوب. وأيضأء فهو معارض بأنها لوكانت 
َ 2 و 18 : 0 5 7 ِ 
لتواترت الدعاوى على نقلها فوجب شهرتها وتواترهاء وحيث لم تشتهر ول تتواتر دل على أنها لم 
فساده. وأما الطريق الآخر فهو خطابي أيضأء وفيه مع ذلك دعاوى لم تقم عليها حجة. 
0 8 مم5 2 58 5 
ثم قوله: وإما أن يكون كاملا " في ذاته " ويقدر على تكميل غيره وهم الأنبياءء يقال له: الذي 
يراد إثباته هو النبوة بمعنى أن يكون النبي مخاطباً من السماء مرسلاً إلى نوع البشر لا هذا المعنى, 
ثم ينتقض بكل من حصل له كمالء ثم ككل غيره من وقع الاتفاق على أنه ليس من الأنيياء بل من 
الأولياء وغيرهمء فإن قال: أعني كل الكالات أو أكثرهاء فلا نسلم حصول ذلك لأحد إلا بدليل, 
وبتقدير أن نسم له" أنه لا معنى للنبوة إلا ما ذكرء فنا حمته على حصول ذلك الكال' ”” 
والتكميل وكل ما ذكره من ذلك مثل قوله: انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى 
الصدق ومن الظلمة إلى النورء وغير ذلك مما ادعاه لم يقم الحجة على شىء منهء وليس منازعة 
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الخالفين إلا فيهء والطرق المشهورة في الكتب الكلامية أفضل من هذه الطريق التى رجححها في هذا 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


المنكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة أوجه, الأول. قالوا: لم قلتم بأن هذه المعجزات فعل 
الله تعالى وخلقه؟ وبيان هذا السؤال من وجوه. أحدها أن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس 
أو عن هذا البدن. فإن كان عبارة عن النفس فم لا يجوز أن يقال: إن نفس ذلك الرسول كانت 
خالفة لنفوس سائر الخلق ولأجل خصوصية نفسه قدر على الإتيان بما لم يأت به غيره؟ وإن كان 
عبارة عن البدن. فلم لا يجوز أن يقال: إنه اختص بمزاج خاص ولأجله قدر على الإتيان بما لم يأت به 
غبره؟ الثاني لا شك أن للأدوية آثارأ تمجيبة» فلم لا يجوز أن يقال: إنه وجد دواء وقدر بواسطته 
على ما لم يقدر عليه غيره؟ والثالث أن الأنبياء أقروا بثبوت الجن والشياطين» فهب أنه لم يثبت 
بالدليل وجودهم إلا أن احتال وجودهم قائم. فلم لا يجوز أن يقال: إن الجن والشياطين هي التي أتت 
هذه العجائب والغرائب؟ أليس أن الناس يقولون: إن الجن تدخل في باطن بدن المصروع وتتكلم؟ 
فهنا لم لا يجوز أن يقال: الذئب إنما تكلم بهذا الطريق» والناقة إننا تكلمت مع الرسول بهذا الطريق 
والجذع إنا حن بهذا الطريق» وكذا القول في البواقي؟ الرابعء أليس أن المنجمين والصابئة اتفقوا على 
أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة؟ وهب أنه لم يثبت ذلك بالدليل إلا أن الاحقال قائم» فعلى هذا 
التقدير م لا يجوز أن يقال: الفاعل لهذه المعجزات هو الأفلاك والكواكب؟ الخامسء ألبس أن 
المنجمين أطبقوا على أن لسهم السعادة أثرا في القدرة على الأفعال العجيبة» ولسهم الغيب أثرأ في 
القدرة على الإخبار عن الغيوب, فعلى تقدير أن يكون الذي قالوه حقاء لم لا يجوز أن يقال: إنه اتفق 
لهم في سهم السعادة وفي سهم الغيب قوة عظهة, ولأجل تلك القوة قدروا على الإتيان بالأفعال الغريبة 
وبالإخبار عن الغيوب؟ السادس. أليس أن المنجمين أطبقوا على أن للقرانات في هذه الأبواب آثاراً 
عظبة, فلم لا يجوز أن تكون المعجزات من هذه الأبواب؟ السابعء أليس أن المنجمين أطبقوا على أن 
للكواكب الثابتة آثاراً عظهة بالغة تمجيبة في السعادة والنحوسة, فلم لا يجوز أن تكون أحوالهم من هذه 


الأبواب؟ الثامن. أليس أن الفلاسفة أطبقوا على تأثير'”" العقول والنفوس. فلم لا يجوز أن يكون 
موجد هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس؟ التاسعء أليس أن مدا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أقروا بأن هذا القرآن وسائر الكتب إما وصلت"”” إليهم بواسطة الملك» فنقول: أما قبل 
الدليل فيجوز أن يكون ذلك الملك غير معصوم. بل يكون آتياً بالفعل القبيج, إلا أنا بشهادة الأنبياء 
علمنا كون ذلك الملك معصوماًء وعلى هذا تتوقف ححة النبوة على عصمة الملك وتتوقف عصمة الملك 
على صحة النبوة وذلك دور وهو باطل. والعاشرء ألدس أن الأنبياء اتفقوا على إثبات روح موصوف 
بالخبث في غاية القوة والشدة وهو إبليسء فلم لا يجوز أن يكون الذي أعانه على تلك الأعال هو 
إبليس؟ ولا يقال: إن مدا صلى الله عليه وسلم دينه لعن إبليسء فكيف يعينه إبليسء لأنا نقول: 
إن المكار الخبيث قد يرضى بشم نفسه ليتوصل به إلى ترويم خبئه؟ فهذه احتالات عشرة في يبان 
أنه لم يثبت بالدليل أن فاعل المعجزات هو الله تعالى. 

المقام الثاني: سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى» فلم قلتم: أنه تعالى فعلها لأجل التصديق؟ وتقريره»ء وهو 
أن للناس مذهبين. أحدهها أن أفعال الله تعالى وأحكامه غير معللة بالأغراض والدواعي » والثاني أن 
أفعاله موقوفة على الدواعي. أما الأول؛ فهو قول أهل السنة. فعلى هذا التقدير يمتنع أن يقال: إنه 
تال نفع فنا أجل شيء. فكيف يقال مع هذا المذهب أنه فعل المعجزات لأجل التصديق؟ وأما 
الثانيء وهو قول من يقول أنه لا بد في أفعال الله تعالى من الدواعي فعلى هذا نقول: كيف عرفتم أنه 
لا داعي لله تعالى إلى خلق هذه المعجزات إلا تصديق هذا المدعي ؟ وبيانه من وجوه. أحدها أن العام 
محدثء فهذه الأمور المعتادة قد كانت في أول حدوئها غير معتادة فلعله تعالى فعل هذه المعجزات 
لتصير ابتداء عادة. الثاني . لعله بعد 1-3 عادة متطاولة, لأن فلك البروج يتم دورته ف كن ستة 
وثلاثين ألف سنة مرة واحدة» وعلى هذا فتكون عادته أنه يصل إلى النقطة المعينة في كل ستة 
وثلاثين ألف سنة مرة واحدة. فهذا وإن كان لا يحصل إلا في هذه المدة الطويلة إلا أنه عادة. الثالث» 
لعله تعالى خلق هذه المعجزات لنبي آخر في طرف من أطراف العالم. أو كرامة لولي» أو معجزةً لملك 
من الملاتكة في السموات. أو معجزة أو كرامةَ لواحد من الخلق الساكنين في الهواء أو في البحار, 
وكل ذلك محقل. الرابع. لعله تعالى أظهر هذه المعجزة على هذا المدعي مع كونه كاذباً حتى تشتد 
الشبهة وتقوى البلية. ثم إن المكلف إن احترز عنه مع قوة الشبهة» فإنه يستحق الثواب العظيمء وهذا 
هو الذي ذكرناه في حسن إنزال المتشابهات. فثبت أن على كل هذه التقديرات لا تدل المعجزة على 
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صدق المدعي. ثم إنا نتم هذا الفصل بسؤال آخر فنقول: الفعل إما أن يتوقف على الداعي أو لا 
يتوقف. فإن كان الأول لخينئذ يتوقف صدور الفعل من العبد على داعية خلتها الله فيه. وعلى هذا 
التقدير فيكون فعل الله تعالى موجباً لفعل العبد. وفاعل السبب قاعل المسبب " . قأفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ومرادة له. وعلى هذا التقدير يكون خالق كل القبائح هو الله تعالى» فكيف يمتنم منه 
خلق المعجزة على يد الكاذب؟ وإن كن الثاني وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعي خينئذ يصح من 
الله تعالى أن يخلق هذه المعجزة لا لغرض أصلاًء وحينئذ تخرج المعجزة عن كنبا دليلاً على الصدق. 
المقام الثالث: سلمنا أن الله تعالى فعلها لأجل تصديق المدعي. فلم قلتم بأن كل من صدقه الله تعالى 
فهو صادق؟ وهذا إنا يتم إذا ثبت أن الكذب على الله محال. فإذا نفيتم الحسن والقبح في أفعال الله 
تعال» فكف يعرف امتناع الكذب عليه؟ 

واعلم أن الجواب عن المقام الأول ما ببنا في باب الصفات أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى وحينئذ تبطل 
الاحتالات العشرة المذكورة. والمعتزلة لما قالوا بأن العبد موجد فقد بطل عليهم هذا الطريق. وعن 
المقام الثاني والثالث. أنه قد يكون الشيء جائزاً في نفسه مع أن العلم الضروري حاصل بأنه لا يقع. ألا 
نرق أن حدوث شخص في هذه الحالة مع صفة الشيخوخة جائر مع أنا نقطع أنه لم يوجد؟ وإذا رأينا 
إنسانا ثم غبنا عنه ثم رأيناه ثانياً جوزنا أن الله تعالى أعدم الرجل الأول وأوجد ثانياً مثله في الصورة 
والخلقة» ومع هذا التجويز نقطع أنه لم يوجد هذا المعنى, فكذلك هاهنا ما ذَكرتمَوه من الاحقالات قائم» 
إلا أنه تعالى أودع في عقولنا علهأ ضرورياًء وهو أنا متى اعتقدنا أن هذه المعجزات خلقها الله تعالى 
عقيب دعوى هذا المدعي فإنا نعلم بالضرورة أنه تعالى إنما خلقها ليدل على تصديق دعوى ذلك القائل. 
ألا ترى أن قوم موسى لما أنكروا نبوته فالله تعالى ظلل الجبل عليهم؛ فكلا هموا بالخالفة قرب الجبل 
منهم وصار بحيث يقع عليهم. وكلما هموا بالطاعة والإيمان تباعد الجبل عنهم؟ قكل من أنصف علم أن 
كل من رأى هذه الخالة علم بالضرورة أن ذلك يدل على التصديق. فهذا هو الجواب المعتمد في هذا 
الباب. ومتى ضممت إلى هذه الطريقة ما قررناه في الطريقة الثانية بلغ المجموع مبلغا كافياً في إثبات 
المطلوب. 


م1 


[اق كونة: ] 

فض '"': من المسألة الثانية من باب النبوات في جواب المقام الثاني والثالث من حكاية كلام 
الطاعنين ما دكتموه إلى قوله: دعوى ذلك القائل: إلى آخره'*' 

سؤال: دعوى الضرورة هاهنا ممنوعة» فإن من أنصف عم أن م تجويز أن يكون البارئ تعالى هو 
970" ا 00 ١‏ 5 
الذني يضل الخلق ويفعل فهم القبائح ويؤاخذهم على ما لا يفعلونه ويكلفهم ما لا يطيقونه 
وأنه لا يراعي مصالحهم ويؤاخذ البرئ منهم بالمتهم '' على ما هو مذهب صاحب الكتاب وكل 
الأشعرية في هذه المسائل كلها وفي أمثالهاء لا يستبعد والحالة هذه أن يكون خرقه للعادة على 
أيدي المدعين للنبوة إضلالاً للخلق أو لا لغرض أصلاً. إنما كان يصح له دعوى الضرورة في هذا 
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المقام لو لم يقل بهذه المذاهب المذكورة, أما مع القول بها والإصرار عليها فلا. 


[الرازي:] 
المسألة الثالعة في أن الأنبياء أفضل من الأولياء 


ويدل عليه النقل والعقل. أما النقل؛ فقوله عليه السلام في أبي بكر: والله ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين أفضل من أبي بكر. فهذا يدل على أن أبا بكر أفضل من كل من لدس بنبيء وأنه 
دون كل من كان نبيأء وهذا يقتضي أن تكون الأننياء أفضل وأرح حالاً من غيرهم. 

وأما العقل؛ فهو أن الولي هو الكامل في ذاته فقط. والبي هو الذي يكون كملاً ومكملاً ومعلوم أن 
الثاني أفضل من الوه فإن ادعى بعض الجهلة: أني كلت طائفة من الناقصين, فلينظر في أن أصحابه 
أكثر عدداً وفضيلةَ أم أصححاب مد صلى الله عليه وسلم» فإن رأى قومه بالنسبة إلى قوم مد صلى 
الله عليه وسلم ف العدد والفضيلة كالقطرة بالنسبة إلى البحر علم حينئذ أنه عدم بالنسبة إليه. 


فض: بياض في ج. 

"ما ذكرقوه ... آخره: في المعجزات إلى آخره. ج. 

ل 5 ال 5 

فهم: إضافة في هامش ج. 
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المسألة الرابعة 


الختار عبدي أن الملك أفضل من البشرء ويدل عليه وجوهء أحدها أنه تعالى للا أراد أن يقرر عند 
الخلق عظمته استدل بكونه إلها للسموات ارس وما بههاء فقال في سورة عم 9رَبٌ السَّمَوَاتِ 
َالأَْضٍ وما ما لحن لا يلون نه خطاب 4" أ ثم إنه م أراد الزيادة في تقرير هذا المعنى قال 
بعده يوم يَقُومُ الوح َالايِكَةُ صَدَا لآ يتَكلَمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ البَحمَنُ وَقَالَ صؤباً 4" ٠‏ ولولا أن 
الملاككة أعظم الحلوقات درجة ة وإلا لا صم هذا الترتيب. الثاني أنه قال وَالْمؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله 
وَملايكته وَكثبِه وَرُسْلِو)”” . هذا هو الترتتب الصحيح لأن الإله هو الموجود الأشرف ويتلوه في 
درجته الملاتكة. ثم إن الملك يأخذ الكتاب من الله تعالى ويوصله إلى الرسولء وهذا يقتضي أن يكون 
الترتب هكذا: الإله والملك والكتاب والرسولء وهذا هو الترتدب المذكور في القرآن. وهو يدل على 
شرف الملك على البشر. الثالث أن الملاتكة جواهر مقدسة عن ظلات الشهوات وكدورات الغضب 
قطعاأ وطعاحم التسبيح وشرابهم التهليل والتقديس وأنسهم بذكر الله وفرحمم بعبودية الله. فكيف 
يمكن مناسبتهم بالموصوف بالشهوة والغضب؟ الرابع أن الأفلاك تجري مجرى الأبدان للملائكة, 
والكواكب تجري مجرى القلوب, ونسبة البدن إلى البدن والقلب إلى القلب كنسبة الروح إلى الروح 
في الإشراق والصفاء. 


المسألة الخامسة في إشبات وجوب عصمة الأنبياء علهم السلام في وقت الرسالة 


ويدل عليه وجوه. أحدها أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه أكثر. كان صدور الذنب منه أقبح 
وألخش» ونعمة الله على الأننياء أكثر فوجب أن تكون ذنوبهم أقبح وألخش من ذنوب كل الأمة» وأن 
يستحقوا من الزجر والتوبيخ فوق ما ا الأمةء وهذا باطل فذلك باطل. الثاني أنه 
ل واضدق الذذن ننه لكان فاسفا ولو كان فاسقاً لوجب أن لا تقبل شهادته لقوله تعالى (إن جا 


"“أسورة النباء (8/): /اى. 
0 النباء (378): 0 


ل ا ان 


فَاسِقٌ بنباء فتيتُوا4 ' وإذا م تقبل شهادته في هذه الأشياء الحقيرة فبأن لا تقبل في إثات الأديان 
البقية إلى يوم القيامة كان أولى. وهنا باطل فذاك باطل. الثالث أنه تعالى قال في حق مد صلى 
الله 8 و طِفَاتَبعُوه وَاتَقُوا عل حون ' ' ' وقال كل إن كُنم تبُونَ الله فَاتبْعُونٍ 2 
الله" '" فلو أ بالمعصية لوجب علينا بحم هذه النصوص متابعته في فعل ذلك الذنبء وهنا باطل 
فذلك باطل. وأما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل أو إن ثبت كونه 
معصية لا محالة. فذاك إنا وقع قبل النبوة. 


المسألة السادسة في أن نينا أفضل الأنبياء 


ويدل عليه النقل والعقل. أما النقل. فهو أنه تعالى وصفٍ الأنبياء بالأوصاف الميلة» ثم قال لحمد صلى 
الله عليه وس أُولَيِكَ الِينَ هَدَى الله ياه اقدة 4 0 ؛ أمره بأن يقتدي بهم بأسرهم فيكون آتياً 
به وإلا يكون تارك للأمر ونارك الأمر ا . وقد ببنا أنه لبس كذلكء وإذا أى بجميع ما أتوا به 
من الخصال اللميدة فقد اجقع فيه ماكان متفرقاً فهم» فيكون أفضل منهم. وأما العقل» فهو أن دعوته 
بالتوحيد والعبادة وصلت إلى أكثر بلاد العام بخلاف سائر الأننياء. أما موسى عليه الصلاة والسلام 
فكانت دعوته مقصورة على بني إسرائيل وهم بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالقطرة 
بالنسبة إلى البحر. وأما عسى عليه الصلاة والسلام فالدعوة الحقية التي جاء بها ما بقيت البتةء وهذا 
الذي يقوله هؤلاء النصارى فهو الجهل الحض والكفر الصرف. فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوة مد 
صلى الله عليه وسلم أكل من انتفاع سائر الأم بدعوة سائر الأنبياء علهم السلام فوجب أن يكون 
مد أفضل من سائر الأنبياء علهم السلام. 


أسورة الحجرات (49): 
3 أسورة 5 الأنعام (5): 160. 
كا 

و آل عمران (73): 31١‏ 
"سور ة لاقام )ب 
عا عاصي. 


المسألة السابعة 


الحق أن مدا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوجي ماكان على شرع أحد من الأنبياء وذلك لأن 
الشرائع السابقة على شرع عسى عليه الصلاة والسلام صارت منسوخة بشرع عسى عليه الصلاة 
والسلام. وأما شريعة عسى عليه السلام فقد صارت منقطعة بسبب أن الناقلين عندهم النصارى وهم 
كفار بسبب القول بالتثليث فلا يكون نقلهم حجة. وأما الذين بقوا على شريعة عسى عليه السلام مع 
البراءة من التثليث فهم قليلون فلا يكون تقلهم حجة. وإذا كان كذلك ثبت أن ممداً صلى الله عليه 
وسام ماكان قبل النبوة على شريعة أحد. 


المسألة الثامنة 


القول بالمعراج حبقء أما من مكة إلى يبت المقدس فلقوله تعالى «سْبْحَانَ ان أكون قد لل و 
المسجد ارام إل المشْجِدٍ الأفضى م "وأماامن :اسيك الأنصى إل ها قوق" النسرات دلقوه تان 
لك تتأ طيق 4" والحديث المشهور. 

أما استبعاد صعود شخص من البشر إلى ما فوق السموات فهو بعيد لوجوه شتى. الأول أنه كها يبعد 
في العادة صعود الجسم الثقيل إلى الهواء العاللي فكذلك يبعد نزول الجسم الهوائي إلى الأرض فلو صم 
استبعاد صعود محمد صلى الله عليه وس لصح استبعاد نزول جبريل عليه السلام؛ وذلك يوجب 
إنكار النبوة. والثاني أنه للا لا يبعد اتتقال إبليس في اللحظة الواحدة من المشرق إلى المغرب وبالضدء 
فكيف يستبعد ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الثالث أنه قد م في الهددسة أن الفرس في حال 
ركضه الشديد في الوقت الذي يرفع يده إلى أن يضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف قرمز, فثبت 
أن الحركة السريعة إلى هذا الحد مكنة, والله تعالى قادر على جميع الممكنات فكانت الشيهة زائلة. 


“أضؤرة الما 1 
أسورة الانشقاق (84): 19. 


المسألة التاسعة 


إن حمداً صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق» وقال بعض البهود أنه مبعوث إلى العرب 
خاصة. والدليل على فساد قوطم أن هؤلاء سلموا أنه رسول صادق إلى العرب فوجب أن يكون كل 
ما يقوله حقاء وثبت بالتواتر أنه كان يدعى أنه رسول الله إلى كل العالمء فلو كذبناه في ذلك لزم 


التناقض. 


المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه 


إنه عليه السلام بي في الدنيا إلى أن بلغ أصحابه إلى حد التواتر الذي يكون قوهم مفيداً للعلمء ثم أنهم 
بأسرهم نقلوا إلى جميع الخلق أصول شريعته فصارت تلك الأصول معلومة. وأما التفاريع فإها معلومة 
بالطرق المنظومة ' كأخبار الآحاد والاجتهادات. 


ان 0 


ا 


سقال: را 000 أدلة لنظية لا تفي القعلم. » وهي معارضة بأمثالهاء وقد اختار 
رأي الخالفين" '' في بعضها في غير هذا الكتاب. فإنه قرر في الحصل أن الأنبياء أفضل من الملاعكة 


وهو بيخلاف ما قرره 5 ف هذا الكتاب» وتوقف عن الي في كتاب الأربعين وقد 


الك 
تعارض 


الآداة اللنظية فيا ويعض .حقدمات .هذه بالمسائل آيضا منيااما'"" قاو قتناده سنيف "7 5 


: المنظومة: المظنونة . والتصحيح عن سائر الخطوطات. 


ا 


فض: بياض في ج. 
أي الخالفين: : الخالفة, ب 


رو 


511 


وقد: وضي» با 


51 


متها ما: ممأ ب. 
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ومنها ما هي مجرد دعوى”'' من غير إقامة دليل: ومنها ما لا يسقر”"” على أصوله التي''" 
يذهب إلهها من القول بتكليف ما لا يطاق ونفي التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى "" وجواز 
ترجيح الفاعل امختار لأحد الطرفين المتساويين من غير مرخ وغير ذلك من مشهورات قواعده. 
ولا حاجة إلى تبيين"' ' ذلك على وجه التفصيل إذ''" الكلام مع أهل الفطانة لا مع غيرهم. ومن 
كتب المصنف الكلامية يتبين أيضاً بعض ذاك. وليس الغرض البسط والتوريق. 


دعوى: دعاوي» ج. 

سير + به ببا. 

التي: الذيء ب. 

' الله تعالل: سبحانه. ج. 
و +كل (مشطوباً)» ج. 
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لد 
إذ: إذاء ب. 


[الرازي:] 
الباب الثامن في النفوس'الناطقة وفيه مسائل 


المسالة الأو 


الصحيح أن الإنسان لس عبارة عن هذه الجعة المحسوسة. ويدل عليه وجوه أحدها أن الإنسان 
الضمائر دالة على نفسه الخصوصة فهو في هذه الأحوال عالم بذاته الخصوصة وغافل عن جميع أعضائه 
والاخحلال. لأن البنية مركة من الأعضناء الآلية وض مركة من الأعضاء السيطة وي حارة رطبة» 
والحرارة إذا أثرت في الجسم الرطب أصعدت عنه الأبخرة العظهة, فلهذا السبب يحتاج الحيوان إلى 
الغذاء ليقوم بدل الأجزاء المنحلة. إذا ثنت هذا فنقول: الأجزاء والأعضاء كلها في التبدل والنفس 
المخصوصة التى لكل أحد واحدة باقية من أول العمر إلى آخره. والباقي غير ما هو غير الباقي» فالنشس 
غير هذه البئية. الثالث أن الإضان إذا رلى لون '' شيء علم بضرورة العقل أن طعمه كذا وكذاء 
المحسوسات المدركة بالحواس الظاهرة. وأيضاً. إذا تخيلنا صورة ثم رأيناها حكمنا بأن هذه الصورة 
المرئية صورة ذلك الخيل» فلا بد من شيء واحد يكون مدركاً لهذه الصورة المبصرة ولتلك الصورة 
المتخيلة, لأن القاضى على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضى عليماء وأيضاً إذا تخيلنا صوراً خصوصة 
وأدركنا معاني مخصوصة كالعداوة والصداقة, فإنا تركب بين هذه الصور وبين هذه المعاني فوجب 
حصول شيء واحد يكون مدركا للصور والمعاني حتى يقدر على تركب بعضها لبعضء وإلا لكان الحام 
بشىء على شىء غير مدرك لما وهو محال. وأيضاء إذا رأينا هذا الإفسان علمنا أنه إفسان, وأنه لبس 
بفرس. فالحم على هذا الجرئي بذلك الكلى وجب أن يكون مدركا لما فثبت بهذه البراهين أنه لا بد 
إن الفعل الصادر عن الإنسان فعل اختياري والفعل الاختياري عبارة عا إذا اعتقد في شىء كونه زائد 
النفع فيتولد عن ذلك الاعتقاد ميل فيضم ذلك الميل إلى أصل القدرة. فيصير جموع ذلك الميل مع 


9 
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تلك القدرة موجباً. وإذا كان كذلك فهذا الفاعل لا بد وأن يكون مدركاًء إذ لو لم يكن مدركا لما كان 
هذا الفعل اختيارياً. فثبت أنه حصل في الإنسان شيء واحد هو المدرك لكل المدركات بجميع أنواع 
الإدراكات وهو الفاعل لميع أنواع الأفعال» وهذا برهان قاطع. وإذا ثبت هذا فنقول: ظاهر أن جموع 
البدن لس موصوفاً بهذه الصفة. وكل عضو من أعضاء البدن يشار إليه فإنه لس كذلك. فثبت أن 
الإنسان ثىء آخر سوى هذا البدن وسوى هذه الأعضاء. 

000 ل كد أن 7 ل 01 
الرابع قوله تعالى طوَّلا تَحْسَبَنَ الذِينَ قتِلوا في سَدِيلٍ الله أَمْوَانا بَل أَحْيَاءغ عِند ريم يُرْرَقُونَ #4 ٠‏ فهذا 
النص يدل على أن الإنسان بعد قتله جىء والحس يدل على أن هذا الجسد بعد القتل ميت فوجب 
أن يكون الإنسان مغايراً لهذا الجسد. الخامس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال في 
بعض خطبه: حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعشء ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا 
تلعبن بكم الدنيا كها لعبت بي. وجه الدليل أن هذا النص يدل على أنه بتي جوهر حي ناطق بعد موت 
هذا البدن, وهذا يدل على أن الإنسان غبر هذا الجسد. 


المسألة الثانية 


أطبقت الفلاسفة على أن النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسماني وهذا عندي باطل. والدليل عليه؛ 
وهو أنه لوكان الأمركا قالوا لكان تصرفها في البدن ليس بآلة جسمانية, لأن الجوهر الجرد يمتنع أن 
يكون له قرب وبعد من الأجسامء بل يكون تأثيره في البدن تأثيراًبمحض الاختراع من غير حصول 
شيء من الآلات والأدواتء وإذا كانت النفس قادرة على تحريك بعض الأجسام من غير آلة» وجب 
أن تكون قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير آل لأن الأجسام بأسرها قابلة للحركة والنفس 
قادرة على التحريك ونسبة ذاتها إلى جميع الأجسام على السوية. فوجب أن تكون النفس قادرة على 
تحريك جميع الأجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات والأدوات. ولما كان هذا الثاني باطلاً كان 
المقدم باطلً. أما إذا قلنا: إنه جوهر نوراني جسماني شريف حاصل في داخل هذا البدن غيتئذ يمكن 
أن تكون أفعاله بالآلات الجسدانية. 

واحتيج الرئيس أبو علي على كنها مجردة بوجوه. أحدها أن ذات الله تعالمى لا تنقسم فالعام به يمتنم أن 
يكون منقسمأًء فلو حصل هذا العلم في الجسم لانقسم. وذاك محال. الثاني أن العلوم الكلية صور 


1١‏ ا 
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مجردة. فإما أن يكون تجردها التجرد المأخوذ عنه وهو باطلء لأن المأخوذ عنه هو الأشخاص 
الجزئية» أو التجرد الآخذء لخينئذ يكون الآخذ مجردا والأجسام والجسمانيات غير مجردة. الثالث أن 
القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية والقوى الجسمانية لا تقوى علهاء فالقوة العقلية لست 
والجواب عن الأول أن قوله: ما يكون صفة للمنقسم يجب أن يكون منقسماًء ينتقض بالوحدة والنقطة 
وبالإضافات» فإن الأبوة لا يمكن أن يقال: إنه 0 بنصف بدن الأب نصفها وبثلثه ثلثها. وعن الثاني أن 
النفس الموصوفة بذلك العلم الكلي فس جزئية خصية. وذلك العلم صار مقا رن لساء ين الأغراض 
الحالة في تلك النفس. ل ل 
ذلك الجوهر جسمانياً مانعا من كون تلك الصورة كلية. وعن الثالث أن قوله: القوة الجسمانية لا تقوى 
على أفعال غير متناهية. قول باطل. لأنه لا وقت يشار إليه إلا والقوة الجسمانية ممكنة البقاء فيه ومع 
بقائها تكون ممكنة التأثير وإلا فقد انتقل الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال. 


[الكاتي:] 

قال: لوكان الأمركما قالوه لكان تصرفها في البدن ليس بآلة جسمانية» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلمء وإما يلزم ذلك إن لوكان كل مجرد يمتنع أن يكون فعله بواسطة الآلات الجسمانية, 
وهو ممنوع» » ومصادرة على المطلوب, إذ النفس عندهم مجردة وفعلها بواسطة الآلات الجسمانية. وأما 
قوله بأن الجرد يمتنع أن يكون له قرب وبعد من الأجسام؛ مسامء ولكن اذا يلزم منه أن لا يكون 
فعله بواسطة آلات جسمانية» ونا يلزم ذلك إن لوكان الفعل بواسطة تلك الآلات يقتضي القرب 
والبعد منهاء وهو تمنوع؟ 

قال: ينتقض هذا بالوحدة والنقطة والإضافات. فإن الأبوة لا يمكن أن يقال: إنه قام بدبصف بدن 
الأب نصفها وبثلئه ثلثها. 

قلنا: المدعى أن كل صفة وجودية» فإنها تنقسم بانقسام محلهاء وما ذكرتموه في النقضء فلا نسم 
كنبا وجودية بل هي من الأمور الاعتبارية العرضية. 

قال: وعن الثاني أن النفس الموصوفة بذاك العلم الكلي نفس جزئية شخصية» إلى آخره. 
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قلنا: هذا الكلام لا توجيه له. إذ ليس اختياراً لأحد شِنَّي ترديد الشيخ ولا منعاً لمقدمة معينة, 
بل الجواب الحق أن يقال: لا نسم أن تجردها إما أن يكون لتجرد المأخوذ منه أو الآخذ. ولم لا 
يجوز أن يكون تجردها معللاآً لكونه أمراً عدمياً أو معلل لغير هذين الأمرين؟ لم .قلتم بأنه ليس 
كذلكء لا بد له من دليل. 


[ابن كونة:] 

قال في مسألة تجرد النفس على الحجة الثانية الحكية عن الرئيس أبي علي: لم لا يجوز أن يكون 
تجردها معللاً لكونه أمرأ عدمياً أو معللاً بغير هذين الأمرين؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك» لا بد له من 
دليل'''؟ 

أقول: إن كل '' أمر متجدد سواء كان ثبوتياً أو عدمياًء فإن العقل ببديهته يحكم بأنه لا بد من علة 
اقتضت نجدده, ومنع ذلك مكابرة لمقتضى العقل. ولا شك أن تجرد تلك الصورة عن التعقل لها 
أمر حادث"" بعد أن لم يكن فيستدعي علة لا محلة. وأيضأء فلو سلمنا أن تجردها غير حادث 
فإنه يقتضي أيضأ علةء إذ لو لم يكن تجردها معللاً بعلة غير ذاتها لكان تجردها إذاتهاء فكان التجرد 
لازما لهاء وليس كذ" '. لأن التقدير أنها في الخارج غير مجردة. 

وأما قوله: أو معللاً بغير هذين الأمرين» فهو سؤال جيد إلا أنه غير ضار في المقصودء لأنه على 
تقدير أن يكون ثم سبب غيره) هو الجرد لهذا الصورة, فإنه يدل أيضأ على تجرد ما حلت هذه 
الصورة فبه, إذ لا يفعلها . مجردة إلا ماكان في نفسه مجرداً كصورة الحبوانية المطابقة لجميع أنواع 
الحيوانات كارها وصغارها من حيث الحيوانية بحيث تشترك فيها الفيل والذبابة. فلوكانت في جسم 
أو جسماني للزبما وضع خاص ومقدار خاصء فا طابقت الختلفات فيهاء لكنها قد طابقت فليست 
جسم ولا جبهاني. 
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[الرازي:] 
المسألة. العالثة 


قال أبو علي: هذه النفوس الناطقة حادثة, لأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فهي في ذلك الوقت 
إفاأن تكرن واد او كير والأول محال. لأنها لو كانت واحدة فإذا تكثرت وجب أن يعدم 
ذلك الذي كان واحداً وتحدث هذه الكثرة. والثاني محال. لأن حصول الامتياز لبس بالماهية ولا 
بلوازماء لأن النفوس الإنسانية متحدة بالنوع. ولا بالعوارض أيضأء لأن الاختلاف بالعوارض إنما 
يكون بسيب المواد ومواد النفوس الأبدان, وقبل الأبدان لنفية الأبدان موجودة. واعلم أن هذه 
الحجة مبنية على أن النفوس متحدة بالماهية, ولم يذكر في تقريره دليلاً. وأيضأ فلم لا يجوز أن يقال: 
هذه النفوس قبل هذه الأبدان كانت متعلقة بأبدان أخرى؟ فهذا الدليل لا يصح إلا بعد إبطال 
التناممز, ودليله في إبطال التنامع مبني على حدوث النفس فيلزم الدور. 


المسألة الرابعة 


قالوا: التنامعة تحال لأنا قد دللنا على أن النفس حادثة وعلة حدوئها هو العقل الفعال وهو قديم» فلو 
لم يكن فيضان هذه النفوس عن العقل الفعال موقوفاً على شرط حادث لوجب قدم هذه النفوس 
لأجل قدم علتباء ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن فيضاها عن تلك العلة القديمة موقوف على شرط 
حادث وذلك الشرط هو حدوث الأبدان. فإذا حدث البدن وجب أن تحدث نفس متعلقة به. فلو 
تعلقت نفس أخرى به على سبيل التناط لزم تعلق النفسين بالبدن الواحد. وهو محال. 

واعلم أنه ظهر أن دليله في نفي التنامخ موقوف على إثات كون النفس حادثة» فلو أثبتنا حدوث 
النفوس بالبناء على نفي التناسخ لزم الدور. وإنه حال. والأقوي في نفي التناعخ أن يقال: لو كما 
موجودين قبل هنا البدن لوجب أن نعرف أحوالنا في تلك الأبدان» كما أن من مارس ولاية بإدة 
سنين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها. 


"ايده ار اهنا ل كرد 
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[ابن كونة:] 

558" ؟. 57 5 5 5 : 4 ءِ 

فض : والاقوى في ني لتنامع أن يقال: لو كنا موجودين قبل هذه الأبدان لوجب أن نعرف 
. ءِ ءِ 5715 
أحوالنا ف تلك الأبدان كما أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها بالكلية : 
سؤال: لا وجه لامتناع ذلك مع كوننا ننسى أمورا كثيرة جرت لنا ونحن في هذه الأبدان, ثم ما المانع 
أن يكون تذكرها للأحوال في كل بدن مشروط بتعلقها بذلك البدن لا بغيره؟ 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


قالوا: النفوس باقية بعد فناء الأبدان, لأيا ل كانتت قابلة للعدم لكان إذلك القبول محل. ومحله يمتنع أن 
يكون هو تلك النفس. لأن القابل واجب البقاء عند وجود المقبول» وجوهر النفس لا ييقى بعد 
فسادها. فوجب أن يكون محل ذاك الإمكان جوهراً حر فتكون النفس مركمة من الهيولى والصورة. 
وحينئذ نقول: إن هيولى النفس وجب قياهحا بذاتها قطعا للتسلسل. فوجب أن لا يصح الفساد عليه 
مع أنه جوهر مجرد فيكون قابلاً للصورة العقلية» وليست النفس إلا هذا الجوهر. فيقال لهم: لم لا يجوز 
أن يكون قبول تلك الهيولى لتلك الصورة العقلية كان مشروطا بحصول تلك الصورةء فعدد فناء تلك 
الصورة لا يبقى ذلك القبول ؟ 


المسألة السادسة 


اعلم أن طريقنا في بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء والحكماء عليهء ثم إن هذا المعنى يتاكد 
بالإقناعات العقلية» الأول أن المواظبة على الفكر يفيد كيال النفس ونقصان البدنء فلو كانت النفس 
موت بموت البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن ولبطلانه سيب لكال النفس. الثاني أن عدم 
النوم يضعف البدن ويقوي النفسء وهو يدل على ما قلناه. الثالث أن عند الأربعين يزداد كمال النفس 
ويقوى نقصان البدن. وهو يدل على ما قلناه. الرابع أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس 


فص: بياض في ج. 
أن يقال ... بالكلية: إلى آخره. جج. 
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كالات عظية وتلوج لها الأنوار وتتكشف لها المغيبات مع أنه يضعف البدن جداًء وكلما كان ضعف 
البدن أكل كانت قوة النفس أكل. فهذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال جمهور الأننياء 
والحكياء أفادت الجزم ببقاء النفس. 


[ابن كونة:] 
فض" ": اعلم أن طريقتنا في بقاء ' "" النفس إطباق الأنبياء والحكياء عليه ثم إن هذا المعنى يتاكد 
بالإقناعات العقلية» إلى قوله: فهذه الاعتبارات""” العقلية إذا انضمت إلى قول جمهور الأنبياء 
0 والحكراء أفادت '""' الجزم ببقاء النفس'. 

0 نجد أحداً تقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ' 0 

نهم أطبقوا على ذلك لكان من لا يقول يبقاء النفس كافراً ولم يقل أي "هن اأئة الأصولن 

0 ولا قال به أحد بل أكثر المتشرعين لا يقولون ببقائهاء فن أين له إطباق الأنبياء على 
ذلك ؟ 
وقوله بعد ذلك: ثم إن هذا المعنى”'" يتاكد بالإقناعات العقليةء يدل على أن إطباق الأنيياء'"" 
عنده لبس بحجة قاطعة إذ لو أفاد اليقين لما تأكد إذ ليس بعد اليقين رتبة أخرى وفي ذلك ما فيه. 
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٠‏ 3-2 بياض في ج. 
ا إثبات. ب؛ يقاء ججء مع تصحيح في الهامش : إثبات, 
ااعبارا ات: الامتيازات, ب. 
أفادت: : أفاد. ب. 
والحكاء عليه ... ببقاء النفس: إلى آخرهء بج 
“أصلوات الله علهم أجمعين: السلام ست 
7 أن إضافة في هامش ج. 
"كرد بتكفيره. ج. 
العنى: إضافة في هامش ج. 
" الأنبياء : إضافة في هامش ج. 
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[الرازي:] 
المسألة السابعة 


قال جاليتوس: النفوس ثلاث" '. الشهوانية ومحلها الكبد وهي أدنى المراتبء والغضبية ونحلها القلب 
والإدراك صفاتهاء والدليل عليه أنه ما لم يعتقد كونه إذيذاً لا يصير مشتهياً له" . وما لم يعتقد كونه 
مؤذياً فإنه لا يغضب عليه. فوجب أن يكون الذي يشتهبى ويغضب هو الذي أدرك. 


المسألة العامنة 


إنه لا يجب في كل ماكان محبوباً أن يكون محبوبا لشيء آخرء وإلا لدار أو تسلسل بل يتتبي إلى ما 
يكون محبوباً إذاته والاستقراء يدل على أن معرفة الكامل من حيث هو كامل يوجب محبته. إذا 
حكمته في تخليق العالم الأعلى والأسفل صارت تلك المعرفة موجبة للمحبة» ثم كما أن إدراك النفس 
أشرف الإدراكات وذات الله تعالى أشرف المدركات وجب أن تكون تلك الحبة أكل أنواع المحبة. 
والمحب إذا وصل إلى المحبوب كان مقدار إذته بمقدار محبته ومقدار وصوله إلى ذلك المحبوب. فهذا 
يقتضي أن تكون النفس الناطقة إذا عرفت الله تعالى وتطهرت عن الميل إلى هذه الجسمانيات فإنها 
بعد الموت تصل إلى إذات عالية وسعادات كاملة. 


ابن اكونة:] 

فض" : فهذا يقتضي أن النفس الناطقة إذا عرفت ذات الله تعالى وتطهرت”' عن الميل إلى 
نه اياك" :فإننا بهذا لوك تسل "ال إثات عالية وسغادات كايلة: 

سؤال: إما يلزم ذلك إن" ' لوكانت باقية بعد الموت ولم يزل عنها من العلوم "' ماكانت اكتسبته 
حين تعلقها بالبدن» وبقاؤهاء وإن كان مقطوعاً به من جنمة البراهين الفلسفية لكن صاحب الكتاب 


م يدل لا" على بقائها ولا على بقاء علوتما. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة في مراتب النفوس 


اعلم أن النفوس بحسب أحوال قوتها النظرية على أربعة أقسام. فأشرفها النفوس الموصوفة بالعلوم 
القدسية الإلهية. وثانيها التي حصلت لها اعتقادات حقية في الإلهيات والمفارقات لا بسبب البرهان 
اليقينيء بل إما بالإقناعات وإما بالتقليد. والمرتبة الثالثة النفوس الخالية عن الاعتقادات الحقية 
والباطلة. والمرتبة الرابعة النفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة. وأما بحسب أحوال قوتها العملية فهي 
على أقسام ثلاثة, أحدها النفوس الموصوفة بالأخلاق الفاضلية. وثانها النفوس الخالية عن الأخلاق 
الفاضلية والأخلاق الردية» وثالثها النفوس الموصوفة بالأخلاق الردية ورئيسها حب الجسمانيات» فإن 
النفوس بعد موت البدن يعظم شوقها إلى هذه الجسمانيات ولا يكون لها قدرة على الفوز بها ولا 
يكون لها إلف لعالم المفارقات» فتبقى تلك النفس كمن نقل عن مجاورة معشوقه إلى موضع ظلاني 
شديد الظلمة نعوذ بالله منهاء ولما كان لا نهاية لمراتب العلوم والأخلاق في كثرتها وقوتها وطهارتها عن 
أضدادها فكذلك لا هاية لأحوال النفوس بعد الموت. 


1 
2 ا ج. 
وتطهرت: بياض في ج. 
'' الجسمانيات: الكامات (؟): ج. 
"ذلك إن: أن ذلك: ب. 
'' العلوم: المعلرمء 5 
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المسألة العاشرة 


الحق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب ماهياتها وجواهرهاء فنها نفوس نورانية علوية. ومنها كثيفة 
كدرة؛ ولا يبعد أيضا أن يقال في النفوس الناطقة جنس تحته أنواع وتحت كل نوع أشخاص لا يخالف 
بعضها بعضاً إلا في العدد. وكل نوع منها فهو كالولد لروح من الأرواح السماويةء وهذا هو الذي كان 
يسميه 0 الطلسهيات بالطباع التام. وذلك الملك هو الذي يتولى إصلاح أحوال تلك النفوس 
ا * بالاحاة تارة بالإلهامات وتارةً بطريق النفث في الروع. ٠‏ ولنقتصر من مباحث النفوس الناطقة 
على هذا القدر. 


ماك 
تارة: وتارة. 


/ا ١١‏ 
الباب التاسع في أحوال القيامة وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


إعادة المعدوم عندنا جائزة''' خلافاً لمهور الفلاسفة والكرامية وطائفة من المعقزلة. لنا أن تلك 
الماهيات كانت قابلة للوجودء وذلك القبول من لوازم تلك الماهية فوجب أن يبقى ذلك القبول ببقاء 
تلك الماهية '"'. فإن قالوا: إن ذلك الشخص ل عدم امتنع أن يحكم عليه حال عدمه بشيء من 
الأحكام فامتنع الحكم عليه بهذه القابلية. فنقول: إن الحكم عليه بامتناع الحكر عليه حكم عليه بهذا 
الامتناع» فلو لم يكن حال عدمه قابلاً لهذا الح لكان هذا الحكم باطلاً. وإ ن كان قابلاً للحم لخينئذ 
يسقط هذا السؤال. 


[الكاتي:] 

لنفس الوجود فقطء ولا يلزم من ذلك قبولها لكل وجود. وبراهين المسألة الأولى والثانية تمبذية 
على الأصول المزيفة سابقاً. وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا النوع. وأما الكلام على بقية 
الأبواب فتعرف من الإحاطة بما ذوناه على الأبواب السابقة. 

والله أعلم بالصواب. 


5 
جائزة: جائز. 


١‏ الماهية: الماهيات. 


ال 


لاق ل 

قال عقيب كلامه على أولٍ المسألة الأولى من الباب التاسع_وهي في إعادة المعدوم: وبراهين 
المسألة الأولى والثانية فبنية على الأصول المزيفة سابقاً. 

أقول: ليش رق المسالة الأول مااسيق عريفه ولاه ميتية عل :ما سنيق منه التعزطل 777 له 
فلعل هذا من سهو"”" النامتذء ويحقل أن يكون المراد: وبراهين المسألة"”” الثانية والثالثة» والله 


1 
0 وأما الكلاء'”' على بقية الأبواب فتعرف من الإحاطة بما ذكرناه. 

اقول إن الذق د من النوع الأول من الكتاب هو الكلام في القيامة وأحوالها وما يتعلق 
بهاء والكلام في الإمامة وما يقترن بها من المسائلء وفي كل ذلك أبحاث لا يعرف منها شيع" 
من السؤالات السالفة"”"' ولا فيها حوالة عليه. فا أدري ما الوجه في قوله ذلك '". 

وفي عرزي الآن 0 أتصفح أبواب النوع الأول من الكتاب يما ثانياً أذ الكلام عل كل 
مسألة. فيها نقد لم يذكره الإمام المعترض من غير أن أتعرض لمناقشة لفظية لا تجدي نفعاً في العلوم 
ولا أتعرض إدليل سبق تزييفي أو تزييف المصنف أو الإمام المعترض لشيء من مقدماته'' " لذلك 
حتى آني على آخره بحيث تجسم الفائدة من هذا التعليق» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


دض 
أننب . 


قل عقيب ... ساب قال في الباب التاسع وهي إعادة المعدوم وبراهين المسالة الأولى والثانية تبني على الأصول المزيفة سابقاً ج. 

٠‏ التعرض: إضافة في هامش ج. 
من سهو: سهو منء اج 

7 المسارةاناث: 

والله أعم: -. ج. 

وأما الكلام: والكلام, ج؛ مع تصحيح في الهامش. 
يخلف: يختلف عاناء 

م شىء: شىء منها ٠‏ ب. 

الاق السابقة؛ اج 

أذلك: + والكلام على علم (؟)» إضافة في هامش ب. 

'' مقدماته: المقدمات. جج. 
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[الرازي:] ْ 
المسألة الثانية 


الأجسام قابلة للعدم لأنا قد دللنا على أن العالم حدث والحدث ما يصح عليه العدم؛ وتلك الصحة من 


المسألة العالثة 


القول بحشر الأجساد حق. والدليل عليه أن عود ذلك البدن في نفسه ممكن. والله تعالى قادر على 
كل المكنات وعام بكل المعلوماتء فكان القول بالحشر مكناً. فهذه مقدمات ثلاث" ' 

المقدمة الأول إن عود ذلك البدن في نفسه ممكن. والدليل عليه أن إعادة المعدوم ' إما أن تكون 
ممكنة أو لا تكون ممكنة. فإن كانت ممكنة فالمقصود حاصلء وإن لم تكن ممكنة فنقول: الدليل العقلي 
دل على أن الأجسام تقبل العدم وم يدل على أنها تنعدم لا محالة. فلها ثبت بالنقل المتواتر من دين 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام أن القول بحشر الأجساد حقء وثبت أن الأجسام لو عدمت لامتنع 
إعادتهاء كان ذاك دليلاً قاطعاً على أنه تعالى لا يعدم دم بل هقها بأعابا + وإذا كانت زاقية 
بأعيانها فهي ” قابلة للحياة والعقل والقدرة. خينئذ يصح أن عود ذلك البدن بعينه ممكن. وأما 
المقدمة الثانية. وي قولنا أنه تعالى قادر عل كن الممكنات فقد دللنا على صحعتبا. وأما المقدمة الثالثة, 
وهني قولنا أن الله تعالى عالم بجميع الجزئيات, فالفائدة فيها أن يكون الله تعالى قادراً على ييز ا 
بدن هذا الاشنان عن أجراء بدن خلك الإنضان الآحر. فإذا شتت :هذه المتدمات النلاك” "ققد 


ثبت أن حشر الأجساد بمكن. وإذا ثبت الإمكان فنقول: إن الأنبياء علهم السلام أخبروا عن وقوعه 
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والصادق إذا أخبر عن وقوع شيء بمكن الوقوع وجب القطم بصحته فوجب القطم بصحة الحشر 
والنشر. 

احتجوا على إنكاره بأن قالوا: إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر فتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن 
هذا فقد ضاع ذاك وبالعكس. وعلى التقديرين فقد بطل القول بالحشر والنشر. والجواب عنه: أما 
على قولنا: إن الإنسان جوهر نوراني مشرق في داخل البدنء فكل الإشكالات زائلة. وأما على ظاهر 
قول المتكلمين, فهو أن الإنسان فيه أجزاء أصلية وأجزاء فضلية, والمعتبر إعادة الأجزاء الأصلية لهذا 
الإنسان. ثم أن الأجزاء الأصلية في هذا الإنسان أجزاء فاضلة لغيره. فزال هذا السؤال. والمذهب 
الذي اخترناه قريب من هذا. 


[ابن كونة:] 
فض" ': القول بحشر الأجساد حقء إلى آخر النوع الأول من الكتاب” '. 
سؤال: الكلام على هذين البابين قريب مما مر في الكلام""' على آخر الباب السابع» وهو غير 


خاف على أهل الفطانة. 


"7 ياك في ج. 
”الأول ص الكتاب: -) نياء 
*' الكلام: الكتاب» 16 


[الراري:] 
المسألة, الرابعة 


عذاب القبر وثوابه حقء لأنا بينا أن الإنسان جوهر لطيف نوراني سكن في هذا البدن, فبعد خراب 
هذا البدن إن كا نكاملاً في قوة العلم والعمل كان في غبطة وسعادة وإن كا: ن ناقصاً فيماكان في البلاء 
والعذاب. ثم القرآن الكريم يدل عليهء أما في حق السعداء فقوله تعالى «ولاً مسن الَذِينَ ينوا في 
َيل اله أنؤن بل أخياة عند ريم يرقو فرجين بما انهم الله من فطلو" 507 
الأشقياء فقوله تعاللى طالثارُ يعرَصُونَ عَلَيَْا دوا وَعَتِاً4' "" وقوله تعالى لِأَعْرِقُوا َأدْخِلُوا تار '"" 


المسألة الخامسة 


الجنة والنار مخلوقتان. أما الجنة فلقوله تعالى في صفتها طِأعِدّتْ لِلمُِينَ4'""» وأما النار فلقوله تعالى 
في صفتها لفاو الا الي وَقُودُهَا التّاش وَالْحِجَارَُ أعِدِّتْ لِلْكافِرينَ 4" وقوله تعالى طوَائُوا الثار 
الي أعِدّتْ كاين 4" .١‏ واحتجوا على أنها غير مخلوقة بأنها لوكانت مخلوقة الآن وجب أن لا ينقطع 


نعهها لقوله تعالى (َأَكلهَا ذائمْ4" ويجب عدا يوم القيامة لقوله تعالى ؤَكُلٌ هَيْءٍ هَالِكٌ إلا 


يفضنا 


كمه 4 . قلا: يحمل قوله تعالى كا ذَائخ 4ه على 50 بعد دخول المكلفين الجنة, أو 
يدخل التخصيص في عموم قوله كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَحمَهُ 4 
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سورة القصص (758): 84. 


المسألة السادسة 


يجب الإمان بأن الله تعالى يخرب السموات والأرض. والدليل عليه أنا ببنا أن الأجسام كلها متاثلة» 
وكل ما يصح على بعضها يصح على الباقي» وذلك يدل على أن تخريهها وتغيير صفاتها ممكن. والنص قد 
ورد به فوجب القول به. 


المسألة السابعة 


وزن الأعمال حق. ويكون المراد منه إما وزن حاتف الأعمال أو أن الله تعالى يظهر الرجحان في كفة 
الميزان على وفق مقادير أعمالهم في الخير والشر. وكذلك إنطاق الجوارح ممكن لأن البنية ليبست 
شرطأ لوجود الحياة» واللّه تعالى قادر على كل الممكناتء وكذا القول في الحوض والصراط . 


المسألة العامنة 


ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم. وقال أبو الهذيل: إن ذلك ينتهي إلى سكون دائم يوجب 
الإذة لأهل الجنة والألم لأهل النار. وقال جمهور المعتزلة والخوارج: إن الثواب والعقاب ينقطع. ودليلنا: 
إن هذا الدوام أمر ممكن وإلا فيلزم الانتهاء إلى وقت ينتقل الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع 
اإذاقي وهو محال, وإذاكان الدوام تمكناً وقد أخبر عنه الصادق وجب الإقرار به. احتجوا بأنه تعالى إن 
م يعلم كنية عدد أنفاسهم كان ذلك تجهيلاً لله تعالى» وإن كان عالمأ بكمياتها كانت الأعداد متناهية. 
والجواب: إنه تعالى يعلم كل شىء كرا هو في نفسه.ء فلا ] يكن لتلك الحوادث أعداد متناهية أمتنع أن 
يعلم كرنها متناهية. 


المسألة التاسعة 
العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب خلافاً لمعتزلة البصرة. لنا وجوهء الأول أنه لو وجب على الله 


تعالى إعطاء الثواب فإما أن يقدر على الترك أو لا يقدر على الترك. فإن قدر على الترك. وجب أن 
يصير مستحقا للذم موصوفا بالنقصان وهو على الله محال» وإن لم يقدر على الترك فذلك قدح في كونه 


1١77 


فاعلاً قادراً مختاراً. الثاني أن لله تعالى على العبد نما عظهة وتلك النعم توجب الشكر والطاعة» وما 
وقعت هذه الطاعات في مقابلة النعم السابقة امتنم كونها موجبة بعد ذلك للثواب. لأن أداء الواجب لا 
يوجب شيئأ آخر. الثالث أنا دللنا على أن فعل العبد إما وقعء لأن مموع القدرة مع الداعي يوجبه 
وهو فعل الله تعالى» وفاعل السبب فاعل المسبب ففعل العبد يكون فعلاً لله تعالى وفعل الله تعالى 
لاسب كن فل الله سا 


المسألة العاشرة 


من الناس من قال أن الوعيد الوارد'*" في الكتب الإلهية إها جاء للتخويف فأما فعل الإيلام فذلك 
لا يوجد واحمج عليه بوجوه, الأول أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً. أما أنه ضرر 
فظاهرء وأما أنه خال عن النفع فلأن ذلك النفع يمتنع عوده إلى الله تعالى لكونه تعالى منزهاً عن 
المضار والمنافمء ويمتنع عوده إلى ذلك العبد المذنب وهو معلوم بالضرورة؛ وكتنع عوده إلى غيره. لأنه 
لا نفع يريد اللّه إيصاله إلى عبد إلا وهو قادر على فعله بدون إيصال هذا الضرر إلى هذا المعذب. 
وأيضاًء فإيصال الضرر إلى حيوان لأجل أن ينتفع به حيوان آخر ظام. فثبت أنه ضرر خال عن النفع 
من كل الوجوهء وهذا لا يليق بأرحم الراحمين. الثاني أن العبد يقول يوم القيامة: يا إله العالمين. هذه 
الأشياء التي كلفتني بها وعصيتك فيها إن كانت خالية عن المحكمة والغرض كان التعذيب على تركها لا 
يليق بالرحمة, وإن كانت مشتملة على الحكمة والغرض فتلك الحكمة إن عادت إليك فأنت محتاج إل 
وإن كان المقصود من تكليفي بها عود منافعها إل فلما تركها فا قصرت إلا في حق نفسيء فكيف يليق 
بالحكيم أن يعذب حيواناً لأجل أنه قصر في حق نفسه؟ ويجري هذا مجرى من يقول لعبده: حصل 
لك هذا الدائق لتنتفع به. فإذا قصر فيه أخذه المولى وقطع أعضاءه إربأ إربأ لأجل أنه قصر في 
تحصيل ذلك الدانق . وهذا بخلاف المولى إذا أمر عبده غخالفه فإنه يحسن منه عقابه» وذلك لأن 
المولى ينتفع بذلك الفعل ويضره تركه. فلا جرم يحسن منه أن يعاقبه على ذلك التركء وأما في حق 
اللّه تعالى فهذا حال قطعاء فظهر الفرق. الثالث أن جميع أفعال العبد من موجبات أفعال الله تعالى 
فكيف يحسن التعذيب منه؟ 


ع 
الوارد: الواردة. 
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المسألة الحادية عشرة 


منهم' من سم عه الكفار إلا أنه قال أن المسلمين لا يعذبون لقوله تعالى «إِنّ الْخِرىَ الْيَوم 
وَالسُوءَ عَلى الْكافرينم'" ولقوله تعالى لإ قذ أوجن إِلَينا أنّ الْمَذَابَ على من كدب و74 
ولقول تعالى وكا أت فها فوح سَانهُم زتها ألم يكم تير الوا بلى قذ جاءنا تيز فكدّبنا وَقُلْنَا ما 
يِل الله من غَونْءِ 4" فدلت هذه الآية على أن كل فوج يدخل النار يكون مكذباً بالله ويرسوله. 
فن لم يكن كذلك وجب أن لا يدخل النار. 


المسألة الثانية عشرة 


الذين سلموا أن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفواء فقال أهل السنة: إن الله تعالى يعفو 
عن البعض والذين يدخلهم النار لا بد وأن يخرحمم منها. وقالت المعتزلة: عذاب الفاسق مؤيد. لنا 
وجوه, الأول قوله تعالى 9إِنٌّ الله لآ يقر أن مُشْرَلكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ 4 '. وجه 
الاستدلال به أن تقدير الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلاًء 0 
وهو ما إذا تاب عن الشركء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون قوله 9وََغْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 
تفضلاًء حتى يرجع النفي والإثبات إلى شيء واحد. ومعلوم أن غفران صاحب الصغيرة وغفران 
صاحب الكبيرة بعد التوبة واجب عند الخصم. فلم يبق إلا حمل الآية على غفران صاحب الكبيرة قبل 
التوبة وهو المطلوب. الثاني قوله تعالى طثُلْ يأ عِبادِي الْذِينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْقْسِهمْ لآ تمُتطُوا من رَحْمَةٍ 
الله إنّ الله يَفْفِرُ الذَنُوبَ جنِيعاً4 "". وجه الاستدلال أن قوله تعالى طيا عِبَادِيَ 4 يقتضي تخصيص 
هذا الخطاب بأهل الإيمان» فإن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين. وقوله «يَغْهْرٌ 
الذُّوبَ جميعاً» يفيد القطم بوجود هذا الففران. وعندنا أن كل ذلك مول على القطع بأن الله تعالى 
يخرج جميع أهل الإمان من النار. الثالث قوله تعالى طوَإِنَّ زبّكَ لَدُو مَغْفرَةِ لئاس عَلِنَ طُلْمِه 4" ”' 
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أي حال ظلمهم. وذلك يدل على حصول الغفران قبل التوبة. الرابع أن المؤمن يستحق بإيانه وسائر 
طاعاته الثواب. ويستحق بفسقه العقاب على قول الخصم. والقول بزوال استحقاق الثواب باطلء 
لأنه إما أن يحصل على سييل الموازنة أو لا على هذا الوجه. والأول باطلء لأنه يقتضى أن يؤثر كل 
واحد في عدم الآخر. فذلك التأثير إما أن يق معأ أو على التعاقب. والأول باطلء, لأن المؤثر في م 
كل واحد منهها وجود الآخرء والعلة حاصلة مع المعلول. فلو حصل العدمان عا لحصل الوجودان معا 

مع ذينك العدمين وذلك يوجب المع بين - وهو محال. والثانيء وهو حصول هذا التأثير على 
سبيل التعاقبء محال أيضاء لأن المغلوب لا يعود غالبا البتة. 

وأما القول بأنهيحصل الإحباط لا مع الموازنة فهذا يقتضي أن لا ينتفع ذلك المؤمن بإمانه ولا بطاعته 
البتة لا في جلب نفع ولا في دفم ضررء فإنه ظلم. فثبت با ذكرنا أن استحقاق الثواب باق مع 
استحقاق العقاب» وإذا ثبت هذا وجب حصولماء أو يدخل الجنة مدة ثم ينتقل إلى النار وهو باطل 
بالاتفاق» وإما أن يدخل النار مدة ثم ينتقل إلى الجنة وهو الحق. وا حتح الخصم بعمومات الوعيدء 
وهي معارضة بعمومات الوعد والترجيج لهذا الجانبء, لأن المساهلة في الوعيد كرم وفي الوعد لؤم. 
واحتج أيضاً بقوله تعالى إن الأبراز لفي نهم وَِنَّ الجر لني جَجم يَضَلَوتما ؤم الي وَمَا هر علا 
بَائِينَ 4 ”". والجواب: يجب حمل لفظ طالْفجَارَ)َ على الكامل في الفجور وهو الكافر توفيقاً بين هذه 
الآية وبين ما دك ناه من الدلائل. 


المسألة الثالثئة عشرة 


القول بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسام في حق فساق الأمة حق خلافاً للمعتزلة. لنا قوله تعالى 
في صفة الكفار طقْمَا تَعَعّهُمْ سَفَاعَةُ السَّافعِينَ4”” وتخصيصهم بهذه الحالة يدل على أن حال المؤمن 
بخلافه. وأيضاً. قال تعالى (وَاسْتَغْفِز ِذَيكَ وَلِلْمُوْمينَ وَالْمؤْمَِاتٍ 4'"'. أمر الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يستغفر للمذنب منهمء فإذا أنى بهذا الاستغفار فالظاهر أنه يجب أن يشرفه الله تعالى 
بالإجابة إليه. وإذا أراد ذلك وجب أن يحصل ذلك اراد لقوله تعالى «ِوَلسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ 
فتَرْغى »4 . وأيضاً قوله صلى الله عليه وسل: أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن 
دلائل المعتزلة في نفي الشفاعة يجب أن تكون عامة في حق الأشخاص وفي حق الأوقاتء وإلا فلا 
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تفيدهم مقصودهمء ودلائلنا : إثات الشفاعة مخصوصة في الأشخاص وفي الأوقات. فإنا لا شت 
الشفاعة في حق الكل فثبت أن دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة؛ والخاص مقدم على العام. 


المسألة الرابعة عشرة 


الإمان عبارة عن الاعتقاد والقول سبب لظهوره والأعمال خارجة عن مسدى الإيان والدليل عليه 
رخؤم الأول أنه “تاق تمل عل الإهاة هو القلب لقوله تعالل (إلا من أكْرة وَقَلْبِهُ مُطْمَيْنٌ 
الإمانِ 4‏ وقال تالى لوَلَتَا يدل الإكان في كليك4 ” وقال طأوليك كنت في قلووم 
ايعان ” وتعلوم أ ن القلب محل الاعتقاد. الثاني أنه كلأ ذكر الإيمان عطف الأعمال الصالحة عليه 
والعطف يوجب التغاير ظاهراً. الثالث أنه أثبت الإمان م الكبائر فقال تعالى َالَذِينَ ميو وله 
يلوا عانم بس وقال يا أَيها الذِينَ آمَئُوا كيب َل الْتِصَاض : الى '. ٠‏ فسمى قاتل 
النفس عمداً عدوانا بالمومن»تروقاق- لإزإن طالفتان من المؤيينٍ اللي َأضْلِحُوا يَنِتَْا إن بَقَتْ 
إحَدَاهًُا على الأَخْرَى فعَالُوا الى تفن حلى كوه إل أمْر اده" فسمي الباغي مؤمناً. 

واحتج الخالف بأن قال: الأعمال مسمأة بالدين لقوله تعالى لوم أمرُوا إلا لتنتوا الك مخلصين 4 
الدينَ حُتَفَاء وَيقمُوا الصَّلةَ وَيُوُْوا الزّة وَذْلِكَ دِينُ المتِمة4"” ٠‏ وقوله ذلك عائد إلى كل ما تقدم 
ذكره فوجب أن تكون كلها مسمى بالدين» والدين هو الإسلام لقوله تعالى إن الدِينَ عِندَ الله 
الإشلم4” ' والإسلام عين الإيمان» لأن الإمان لوكان غير الإسلام لماكان مقبولاً لقوله لوم يتم 
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عر الإشلآم ديا فك شيك 4" وبالإجاع الإيمان مقبول» فثبت أن الأعمال دين والدين الإسلام 
والإسلام الإيمان فوجب كون الأعمال داخلة تحت. اسم الإيمان. والجواب: يجب التوفيق بين هذه 
الدلائل بقدر الإمكان فنقول: الإيمان له أصل وله غرات, والأصل هو الا'عتقاد, وأما هذه الأعمال فقّد 
يطلق لفظ الإمان عليباكما يطلق اسم أصل الشيء على ثراته. 


المسألة الخامسة عشرة 


القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفواء فقال الشافعي رضي الله عنه: الفاسق لا يخرج 
عن الإيمان» وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه لما كان الإيمان اسما مجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات 
ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإمان. فأما المعتزلة والخوارج فقد طردوا القياس وقالوا: الفاسق يخرج 
عن الإيمان ثم اختلف القائلون بهذا فقالت المعتزلة أنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر وهو 
منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارح أنه يدخل في الكفرء واحتجوا بقوله تعالى ظوَمَن لَمْ يحم بمَا 
نَل اللهُ فَأَولَيِكَ هم الكافرونَ 24 وهو في غاية البعد. 


المسألة السادسة عشرة 


كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء وتبعه جمع من عظاء الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم. وهو قول الشافعي وأنكره أبو حنيفة وأصحابه. قالت الشافعية: لنا وجوه, 
الأول أنا لا نحمل هذا على الشك في الإيمان بل على التبرك كقول الله تعالى طلَعَدْخُأَنّ الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ إن شَاء اللهُ آمنينَ4 ''. وليس المراد منه الشك. لأنه على الله تعالى محال بل لأجل التبرك 
والتعظيم. والثاني أن يحمل على الشك لكن لا في الحال بل في العاقبة» لأن الإيمان المنتفع به هو الباق 
عند الموت. وكل أحد يشك في ذلك فنسأل الله تعالى إبقاءنا على تلك الخالة. الثالث أن الإيمان لما 
كان عند الشافعي هو جموع الأمور الثلاثة وهي القول والعمل والاعتقاد. وكان حصول الشك في 
العمل يقتضي حصول الشك في أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك في حصول الإيمان. وأما عند 
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أبي حنيفة رضى الله عنه, فلا كان الإيمان عبارة عن الاعتقاد الجرد لم يكن الشك في العمل موجباً 
لوقوع الششك في الإيمان» فظهر أنه ليس بين الإمامين رضي الله عنها مخالفة في المعنى. 


المسألة السابعة عشرة 


اعلم أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو ترك فإنه أولاً يحصل في قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد 
من اعتقاد كونه نافعاً ميل إلى التحصيل ومن اعتقاد كونه ضاراً ميل إلى الترك ثم تصير القدرة مع ذلك 
الميل موجبة إما للفعل أو للترك. إذا ثنت ذلك فالتوبة كذلك. فإن الرجل إذا اعتقد أن فعل المعصية 
يوجب الضرر العظيم ترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة عنه. ثم إن تلك النفرة تقتضي ثلاثة أمور, 
أولها الندم بالنسبة إلى ما صدر عنه في الماضي. الثاني تركه بالنسبة إلى الحال. الثالث العزم على 
الترك بالنسبة إلى المستقبل» فهذا هو الكلام في حقيقة التوبة. 


المسألة الثامنة عشرة 


التوبة واجبة على العبد لقوله تعالى «(وثوا إل الله تؤبة نوأ" وهي مقبولة قطعاً لقوله تعالى 
وهو الي يمل التونة عَنْ عِبَادِوم' . وقالت المعتزلة: يجب قبولها على اللّه تعالى عقلاً. وقال أهل 
السنة: لا يجب على الله شيء البتة. وقالت الفلاسفة: المعصية إنما توجب العذاب من حيث أن حب 
الجسمانيات إذا بقي في النفس بعد مفارقة البدن ولا يمكنها الوصول إلى المحبوب لخينئذ يعظم البلاء. 
فالتوبة عبارة عن اطلاع النفس على قبح هذه الجسانيات. وإذا حصل هذا الاعتقاد زال الحب 
وتععيلك: الندرة: قبي اللررك الا تعض «العذات مدب العو ع الوضول إلننا: 


المسألة التاسعة عشرة 


قال الأكثرون: التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة؛ وقال أبو هاشم أنها لا تصح 
مجة الأولين أن الهودي إذا غصب حبة ة ثم تاب عن البهودية مع الإصرار على غصب تلك الحبة 


ور التحريم 5م 
"“سورةالشورق 29:4 


١65 


أجمعوا على أن تلك التوبة صصحيحة. وججة أبي هاشم أنه لو تاب عن ذلك القبيح لجرد قبحه وجب أن 
يتوب عن جميع القبائج. وإن تاب عنه لا مجرد قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. والجواب: لم لا 
طعاماً بل لكونه ذلك الطعام. 


المسألة العشرون 


المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل. ويدل عليه النص والمعقول. أما النص 
فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة 
الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. وأما المعقول فهو أن العلم هذه المسائل لو كان شرطا لصحة 
الإيمان لكان يجب أن لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أحد إلا بعد أن يسأله عنهاء ولا لم يكن 
كذلك بل كان يحكم بإيمانهم من غير أن يسأطم عن هذه المسائل علمنا أن الإسلام لا يتوقف عليها. 
بل الأقرب أن المجسمة كفارء لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزاً ولا في جحمة فليس بموجودء 
ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في حممةء فالمجسمة نفوا ذات 
الشيء الذي هو الإله فيازتم الكفر. 
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اانن قونةة] 

[ف]: وقوله: امختار عندنا أنا لا تكفر أهل القبلة إلا بدليل منفصلء إلى قوله: بل الأقرب أن 
المجسمة كفار لأنهم” '” اعتقدوا”'” أن كل ما لا يكون متحيزاً ولا في جخمة فهو لبس بموجودء 
ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقنا لبس بمتحيز ولا في جمة' ''. فالجسمة نفوا ذات 
الشيء الذي هو الإله فيلزتحم الكفر. 

فيقال في جوابه: إن كل فرقة من فرق الإسلام خالفت الفرقة الأخرى في ذات الله تعالى''” وفي 
صفاته”'” وفي أفعالهء بل الفرقة الواحدة تخالف” '. بعضهم فيها' '' بعضاًء فإن الإله عند أبي هاشم 
وأتباعه هو المختص بحالة توجب الأحوال الأربعة» والجبائي والكعبي وأتباعها ينكرون ذلك 
وجمع '' من فرقة"'” المعتزلة وأبو الحسن الأشعرري يقول بصفة البقاء والقاضي ينفيها. ومن" 
الأشعرية''' من يقول بالأحوالء وكذا من المعتزلة ومن الناس من لا يقول بهاء وكذا منهم من 
يقول بأنه"'' تعالى مخالف لخلقه بذاته الخصوصة'''. ومنهم من يذهب إلى خلافه. ولو أخذت 
في استقصاء المذاهب في ذلك" '' لطال الكلام. فعلى هذا يكون الإله الذي يعبده كل واحد منهم 
غير الإله الذي يعبده الآخرء ويكون كل منهم عند الآخر”” نافيا إنات الإله الذي يعتقد إلهيته 
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ومصنف الكتاب اختار في كتاب نباية العقول عدم تكفير المجسمة ونبه على هذه الفوائد» ثم رجع 
عن ذلك في هذا الكتاب فالأصوب المساواة في تكفير أو في عدمه. أما تكفير البعض دون البعض 
من غير فارق فلا وجه أه. 

وهذا آخر الكلام على النوع الأول وهو في أصول الدين ومن هاهنا أشرع في الإيراد على ما ذَكره 
الإمام المعترض من الأسئلة على النوع الثاني» وهو في أصول الفقه. 


ضريل 


[الرازي:] 
الباب العاشر في الإمامة وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


نصب الإمام. إما أن يقال أنه واجب على العباد أو على الله تعالى أو لا يجب أصلاً. أما الذين قالوا 
أنه يجب نصبه على العباد ففريقان» الأول الذين قالوا: العقل لا يدل على هذا الوجوبء وإنا الذي 
يدل عليه السمعء وهذا قول أهل السنة وقول أكثر المعتزلة والزيدية. الثاني الذين قالوا أن العقل يدل 
على أنه يجب علينا نصب الإمام. وهو قول الجاحظ وأبي الحسين البصري. وأما الذين قالوا أنه يجب 
على الله تعالى نصب الإمام فهم فريقان» الأول الشيعة الذين قالوا أنه يجب على الله نصب الإمام 
ليعلمنا معرفة الله ومعرفة سائر المطالب. والثاني قول الاثنا عشرية الذين قالوا: يجب على الله تعالى 
نصبه ليكون لطفاً لنا في فعل الواجبات العقلية وفي ترك القبائج العقلية وليكون أيضاً حافظأً للشريعة 
ومبيناً لها. وأما الذين قالوا: لا يجب. فهم ثلاثة طوائف. منهم من قال: يجب نصبه في وقت السلامة, 
أما في وقت الحرب والاضطراب فلا يجب, لأنه رما صار نصبه سبباً لزيادة الشر. ومنهم من عكس 
الأمر. ومنهم من قال: لا يجب في شيء من الأوقات. 

لنا أن نصب الإمام يقتضي دفع ضرر لا يندفم إلا به فيكون واجبأً. بيان الأول أن العم الضروري 
حاصل بأنه إذا حصل في البلد رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم 
يوجد هذا الرئيس. ببان الثاني أن دفع الضرر عن النفس لما كان واجباً فا لا يندفع هذا الضرر إلا به 
وجب أن يكون واجبا. فإن قالوا: لعل القوم يستنكفون عن متابعة ذلك الرئئس فيزداد ذلك الشرء 
قلنا: هذا وإن كان تحقلاً إلا أنه نادرء والغالب ما ذكرناه والغالب را على النادر. 


المسألة الثانية 


وذلك أنكم وإن ذكرتم اشتاله على هذا الوجه من المنفعة فإنه لا يبعد أيضا اشتاله على وجه من وجوه 
القبح» وبهذا التقدير فإنه يقب من الله تعالى نصبه؛ فإن قال: هذا أيضاً وارد عليكم, قلنا: الفرق بين 
الدليلين أنا لا أوجبنا نصب الإمام على أنفسنا كفى ظن كونه مصلحة في وجوب نصبه عليناء لأن 


نردلا 


الظن في حقنا يقوم مقام العلم في وجوب العمل. فإذا علمنا اشتال نصب الإمام على هذا الوجه من 
المصلحة ولم نعرف فيه مفسدة حصل ظن كونه مصلحة فيصير هذا الظن سببا للوجوب في حقنا. أما 
أنتمء فتوجبون نصب الإمام على اللّه تعالى» لها لم تقهوا البرهان القاطم على خلوه عن جميع المفاسد لا 
يمكنكم إيجابه على الله تعالى» لأن الظن لا يقوم مقام العلم في حق الله فظهر الفرق. 


المسألة العالئة 


قالت الاثنا عشرية والشيعة: وجوب العصمة شرط لصحة الإمامة. وقال الباقون: لس كذلك. لنا أن 
الدليل دل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه مع أنه ماكان واجب العصمة, واحتح الخالف بأن 
افتقار الرعية إلى الإمام إنما كان لأجل أن جواز فعل القبيح عليهم اقتضى احتياجمم إلى الإمام. فلو 
حصلت هذه الجهة في حق الإمام لزم افتقاره إلى إمام آخرء فيلزم إما الدور وإما التسلسل. 
والجواب: إنا ببنا أن دليلم في وجوب نصب الإمام على الله تعالى دليل باطلء والله أعلم . 


المسألة الرابعة 


أجمعت الأمة على أنه يجوز إثبات الإمامة بالنص. وهل يجوز بالاختيار أم لا؟ قال أهل السنة 
والمعتزلة: يجوز. وقالت الاثنا عشرية: لا يجوز إلا بالنصء وقالت الزيدية: يجوز بالنص ويجوز أيضاً 
بسدب الدعوة والخروج مع حصول الأهلية. لنا أن الدليل دل على إمامة أبي ح رضي الله عنهء وما 
كان لتلك الإمامة سبب إلا البيعة إذ لو كان منصوصاً عليه لكان طريقة الأمر على البيعة خطأ عظمأ 
يقدح في إمامته. وذلك باطلء فوجب كون البيعة طريقاً صحيحاً. احتيج الخالف بأنه يجب أن يكون 
واجب العصمة, ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنص. والجواب أنا بدنا أن وجوب العصمة باطل. 


المسألة الخامسة 
قالت الاثنا عشرية: إن النبي صلى الله عليه وسام نص على إمامة علي نصاً جلياً لا يقبل التأويل 


البتة. وقال الباقون: لم يوجد هذا النص. لنا وجوه. الأول أن النص على هذه الخلافة واقعة عظية 
والوقائع العظة يجب اشتهارها جداً فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها الخالف والموافق. وحيث لم يصل 


١1غ‎ 


خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا أنه كذب. الثاني. لو حصل هذا النص لكان إمأ 
أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسام أوصله إلى أهل التواترء أو لاء والأول باطلء لأن طالبي 
الإمامة لأنفسهم كانوا في غاية القلة» أما الباقون ثماكانوا طالبين الإمامة لأنفسهم وكانوا في غاية التعظيم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا يعتقدون أن مخالفته توجب العذاب الأليم. والإنسان لا يلتزم 
العقاب العظيم من غير غرض لا سها وقد حصل هناك أسباب أخر توجب نصرة علي رضي الله 
عنهء أحدها أن علي أ كان في غاية الشجاعة وأبو بكر كان في غاية الضعف. هذا مذهب الروافض. 
وثانهها أن أتباع علي كانوا في غاية الجلالة فإن فاطمة والحسن والحسين والعباس رضي الله عنهم كانوا 
معهء وأبو سفيان شيخ بني أمية كان في غاية البغض لأبي بكر رضي الله عنهها وجاء وبالغ في حمل 
علي رضي الله عنه على طلب الإمامة ومن انتزاعها من يد أبي بكر, والزبير مع شجاعته سل السيف 
على أبي بكر رضي الله عنها. وثالئها أن الأنصار رضي الله عنهم طلبوا الإمامة لأنفسهم فنعهم أبو 
بكرء فلوكان هذا النص موجوداً لقالوا له: يا أبا بكرء إنا أ.دنا أن تأخذها لأنفسنا بالظلم والغصب 
فك منعتنا عنها فنحن أيضاً نمنعك عنها ونرد الحق إلى أهله . ر علي, فإن الخصم متّى وجد مثل هذه 
الحجة القاهرة امتنع سكوته عنهاء فلو كان النص على علي موجودا لامتنع في العرف سكوت الأنصار 
عن ذكره ولامتنع إعراضهم عن نصرة عليء فثبت أن كل هذه الأسباب موجبة لقوة أمر علي بتقدير 
أن يكون النص موجوداًء فلا لم يوجد ذلك علمنا أنه لا أصل لهذا النص. 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إنه عليه السلام ما أوصل ذلك النص إلى أهل التواتر بل إلى الآحاد 
فهو بعيد لوجوه؛ الأول أن قول الآحاد لا يكون حجة البتة لا سيا وعندهم أن خبر الواحد ليس بحجة 
في العمليات. الثاني أن هذا يجري مجرى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر العظيم 
فثبت أن قوهم باطل. 

الثالث أن علياً رضي الله عنه ذكر جملة النصوص الخفية ولم ينقل عنه أنه دكر هذا النص الجلي في 
محفل من امحافل ولو كان موجوداً لكان ذكره أولى من ذكر النصوص الخفية. واحتجوا بأن الشيعة على 
كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب ينقلون هذا الخبر. والجواب أن من المشهور أن واضع هذا الخبر هو 
ابن الراوندي. ثم إن الشيعة لشدة شغفهم بهذا الأمر سعوا في تشهيره. 


المسألة السادسة 


الإمام الحق بعد رسول لمر ا د مل أبو بكر رضي الله عنه؛ ويدل عليه القرآن والخبر 
والإجاع. أما القرآن قآيات؛ إحداها" '" قوله تعالى طثُل للْمَخَلَفينَ ِنَ الأغراب سَتْدْعَْنَ إن قَوْم 
ذل شَدِيد4'' إلى آخر الآية. فنقول: هذا الداعي إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو أحد الثلاثة الذين جاءوا بعده وهم أبو بكر وعمر وعمان» أو يكون الداعي هو عليء أو 

لعا دكن لا يجوز أن يكون ل ع ا بدليل قوله تعالى ل 
المخلنوة إذا انطَلقم إل 0 لتأَحُدُوهًا 0 َع يُرِيدُونَ أن يسَدلُوا كلام الله قل أن شو َ 
كَنَيمٌ قَالَ الله من قَبِلُّ4'' 6 الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلمء ل 
متابعته لزم التناقض. وهو باطل. ولا يجوز أن يكون المراد هو علي لقوله تعالى ْم أو 
يُسْلِمُونَ 4" '"» دلت هذه الآية على أن المقصود من هذه المقاتلة تحصيل الإسلام وحروب علي رضي 
اللّه عنه ما كان المقصود منها تحصيل الإسلامء بدليل أنا ببنا أن الإسلام عبارة عن الإقرار الدال على 
الاعتقاد ظاهراًء وقد كان هذا حاصلاً فبهم. ولا يجوز أن يكون المراد من جاء بعد علي لأنهم عندنا 
على الخطأ وعند الشيعة على الكفر وما بطلت الأقسام ثبت أن المراد منه أحد أولئك الثلائة؛ أعني 
أبا بكر وعمر وعثان. عدن حي لا عه عي قل لفان ن تُطِيعُوا يويك الله أخرا حسَناً إن 
مولأ م من قبل يعَذَبْ عَذَاباً أليأي '" ٠‏ وإذا وجبت طاعة واحد من هؤلاء الثلاثة وجبت 
طاعة الكل» لأنه لا قائل بالفرق, فهذه الآية تدل على وجوب 0 العلاثة. 

الثانية قوله تعالى 0 4 الذِينَ آمَنُوا مد وَعَيُوا | الصَالِحَاتِ لِِسْتَخْلِفم في الأرض © اشتطلف 
لين من فَلِهمْ 4 الآية '". فقوله لوَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مد 4 4. هذا خطاب مشافهة جماعة من 
الحاضرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بإيصال الخلافة إلهم» ولا يمكن مله على علي 
والحسن والحسين رضي الله عنهم, لأنهم عند الشيعة ما كانوا متمكنين من إظهار دينهم. وما زال 
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الخوف عنهمء بل كانوا أبداً في التقية '” والخوف. فوجب حمل الآية على أبي بكر وعمر وعثان وعلي 
رضي الله عنهم» فإن هؤلاء الأربعة كانوا عجرا كرو امن تيار الدين» وكان الخوف عنهم زائلاً. 
الثالئة قوله تعالى لوَسَيْجَدًِا الأنتّى الي يُؤْقٍ ماله به . فنقول: هذا الأتتى يجب أن يكون 
من أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسام لقوله تعالى إن أكْرَمَك عِندَ الله أنقاةْ ”. 
وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر وإما علي» ولا يمكن حمل هذه الآية على علي لأنه تعالى 
قال في صفة هذا الأتتى زا لع عد ب 7 ' وعلي ماكان كذلك؛ لأ.. ن النبي صلى 
الله عليه وسلم رباه من أول صغره إلى آخر عمره وتلك النعمة توجب الجازاة. أما أبو بكر رضي الله 
عنه فقدكان لرسول الله صلى الله عليه وس في حقه نعمة الإرشاد إلى الدين إلا أن هذه النعمة لا 
تجزى البتة» ولما ثبت أن هذا الأتقى إما أبو بكر وإما علي وثبت أنه لا يمكن مله على علي» م 
مله على أي بكر. ثم إنه تعالى وصفه بقوله «إلا ابيقاء وَجْه رَيْهِ الأغلى وَلْسَوْفَ يَرضى 4" 
وسوف للمستقبل فهذه الآية تدل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسام 
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسام. ويدل قوله طوَلْسَوْفَ يَرَضى 4 على أن تلك الصفة باقية في 
أبي بكر رضي الله عنه إلى الزمان المستقبل. ولو كان مبطلاً في الإمامة لما كان أفضل الخلق. وما 
دلت هذه الآية على الأفضلية وجب القطع بصحة إمامته. 

وأما الأخبار فكثيرة. أحدها قوله صلى الله عليه وسل: اقتدوا بالأذئن من بعدي أبي بكر وعمر. 
أوجب الاقتداء بها في الفتوى, ومن جملة ما أفتيا به كونها إمامين فوجب الاقتداء بها في هذه 
الفتوى وذلك يوجب إمامتها. وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا عضوضاًء وذلك تنصيص على أهم كانوا من الخلفاء الحقين لا من الملوك الظالمين. وثالثها قوله 
صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنبها: هها سيدا كهول أهل الجنة. ولو كانا غاصبين 
للإمامة لماكان هذا الحك لائقا ببما. وكذلك الخبر الدال على بشارة العشرة المبشرة يدل على صحة إمامة 
الغلاثة. 


التية: : افتئة» والتصحيح عن سائر المخطوطات. 
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وأما الإجماع ثمن وجوهء أحدها أن الناس أجمعوا على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إما أبو بكر وإما العباس وإما علي. ثم رأينا أن العباس وعلياً ما نازعاً أبا بكر في الإمامة فترك هذه 
المنازعة إما أن يكون لعجزهما عن المنازعة أو مع القدرة عليهاء والأول باطل لل بينا أن أسباب القدرة 
كانت مجأمعة في علي ومفقودة في حق أبي بكر. فثبت أنهم| تركا المنازعة مع القدرة عليهاء فإن كانت 
الإمامة حقاً لما كان ترك المنازعة مع القدرة خطأ عظيأء وذلك يوجب القدح في إمامتها. وإن كانت 
الإمامة لست حقا لما وجب أن تكون حقاً لأبي بكرء وإلا لبطل الإجاع على أن أحد هؤلاء الثلاثة 
هو الإمام. الثاني لو كانت الإمامة حقاً لعلي رضي الله عنه بسبب النص الجلي مع أن الأمة دفعوه 
عنها لكانت هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس. وهذا اللازم باطل لقوله تعالى طَكُنمٌ خَيْرَ َم 
أُخْرِجَتْ لِلتٌّاس 4 ".. فإن قالوا: قوله لكُتْ خَيْرٌ أمّةِ أخْرجَت لِلئّاٍس) يدل على أنهم كانوا وما بقوا 
على هذه الصفة قلنا: نحمله على كان التامة» ويدل عليه أنه تعالى قال في عقبه (تأمُرُونَ بالْمَْرُوفٍ 
تن عن الْمتكَرِ4' ".. فلو كان قوله م4 يفيد أنهم'" كانوا كذلك. ثم لم يبقوا عليه لكان قوله 
تمْرُونَ بِالْمَعْروفٍ وَتَهَوْنَ عَنِ المَُكَر مناقضاً له. ولو حملناه على كان الناقصة كان المعنى لقثم 
كذلك في عل الله أو في اللوح المحفوظ. الثالثء ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم 
استخلفه في مرض موته في الصلاة. فنقول: حصلت تلك الخلافة وما عزله عنها فوجب بقاء تلك 
الخلافة عليه. وإذا ثت وجوب كونه إماما في الصلاة ثبت وجوب ونه إمامأ في سائر الأشياء, لأنه لا 
قائل بالفرق. 

واحتج الخالف بوجوه. أحدها قوله تعالى (ِإتُنَا وي اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَُوا 4" الآية. فهذه الآية 
تدل على إمامة شخص بعينه. وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الإمام عليا. بييان الأول أن الولي 
إما الناصر وإما المتصرف. ويجب قصره علهما تقليلاً للاشتراك وامجازء ولا يجوز حمله على الناصرء 
لأن النصرة عامة لقوله تعالى طوَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَِاتُ بهم أُوْلَِاءُ بض 4 "“. والولاية المذكورة في 
الآية خاصة ببعض المؤمنينء لأن كلمة (ِإِنَمَا تفيد الحصر. وإذا بطل حمل الولي على الناصر وجب 
حله على المتصرف في جميع الأمة الخاطبين بقوله (ِإنَنَا ويك الله ”.. ولا معنى للإمامة إلا 
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التصرف في جميع الأمة فثبت دلالة هذه الآية على إمامة شخص معينء وكل من قال بها قال: إنه 
علي. لأن أحداً من الأمة لم يقل أن هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر والعباس. الثاني أنه صلى الله 
عليه وسام قال: ألست أولى بكم من أنفسك. قالوا: نعم قال: ثمن كنت مولاه فعا مولاه. وجه 
الاستدلال أنه صرح بلفظة: أولى. ثم ذكر عقيبها: المولى» وهو لفظ يقل الأشياء. وذكر الأولى 
يصلح تفسيراً فوجب حمله عليه دفعاً للإجال. وحينئذ يصير تقديره: من كنت أولى به. في الح 
والقضية من نفسه كان علي أولى به في ذلك. ولا معنى للإمام إلا من يكون أولى من غيره في قبول 
حكنه وقضائه. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى. ومن جملة منازل هارون من موسى كونه بحيث لو بقي بعد موسى كان خليفة لهء فوجب أن 
يئبت لعلي أنه لو بتي بعد مد صلى الله عليه وسام كان خليفة لهء وقد بقي بعده فوجب أن يكون 
علية ل 

والجواب عن الكل أنه يجب حملها على تعظيم حال علي رضي الله عنه في الدين وعلى علو منصبه» 
ولا تحمل على الإمامة توفيقاً بها وبين الدلائل التي دكرناهاء ثم أن قولنا أولى لوجوهء أحدها أنا بهذا 
الطريق نصون الأمة عن الكفر والفسق. الثاني أن الأخبار الواردة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنما بلغت مبلغ التواتر, وبالوجه الذي ذكرناه ييقى الكل حقاً صحيحاً. الثالث أنه تعالى نص على تعظيم 
المهاجرين والأنصار في القرآن وبالطريق الذي دكرناه ييقى الكل صحيحاً حقاً. 


المسألة السابعة 


أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكرء وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: هو 
علي» وهؤلاء جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وحجتهم أن قيام علي بالجهاد كان أكثر من قيام 
أبي بكر فوجب أن يكون علي أفضل منه لقوله تعالى لوَقَصلَ الله المجَاهِدِنَ عَلى القَاعِدِينَ أجْراً 
عَظِا4 '". وأجاب أهل السنة عنه بأن الجهاد على قسمين. جماد بالدعوة إلى الدين وجماد 
بالسيف. ومعلوم أن أبا بكر جاهد في أول الإسلام بدعوة الناس إلى الدينء وبقوله أسلم عمان 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعلي إما جاهد بالسيف عند قوة الإسلام» فكان 
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الأول أولى. وحجة القائلين بفضل أبي بكر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. 


المسألة الثامنة 


الناس ذكروا أنواعاً من المطاعن في الأئمة الثلاثة» والقانون المعتبر في هذا الباب أن اإدلائل الظاهرة 
دلت على إمامتهم وعلى وجوب تعظههم. وأما تلك المطاعن فهي محتملة. واتحقل لا يعارض المعلوم» 
لاسها وقد تأكد ذلك بأن الله تعالى أكثر من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. 


المسألة التاسعة 


الذي يدل على إمامة علي كرم الله وجحمه اتفاق أهل الحل والعقد على إمامته. وأما أعداؤه ففريقان. 
أحده| عسكر معاوية رضي الله عنه طعنوا فيه بأنه ما أقام القصاص على قتلة عثان: وهذا ظلم 
قادح في إمامته. والجواب أن شرائط وجوب القصاص تختلف باختلاف الاجتهاداتء» فلعله " يؤد 
اجتهاده إلى نهم موصوفين بالشرائط الموجبة للقصاص. الثاني أن الخوارح قالوا: إنك رضيت 
بالتحكيم. وذلك يدل على كونك شاك في إمامة نفسك. ثم إنك مع الشك أقدمت على تحمل الإمامة 
وهذا فسق. والجواب أنه إما رضي التحكيم لأنه رأي من قومه الفشل والضعف والإصرار على أنه لا 


بد من التحكيم. 


المسألة العاشرة 


أطبق أهل الدين على أنه يحب تعظيم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهمء وأنه يجب إمساك 
اللسان عن الطعن فيهم. لأن عمومات القرآن والأخبار دالة على وجوب تعظيم الصحابة رضي الله 
عنهم» والأخبار الخاصة واردة في تعظيم طلحة والزبير وعائشة. والواقعة التي وقعت حتملة لوجوه كثيرة» 
وامحتمل لا يعارض الظاهرء ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: تلك دماء طهر الله 
منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. وليكن هاهنا آخر عل, الكلام وبالله التوفيق. 


النوم الثاني من المعالم في أصول الفقه 


١ 


[الرازي:] 
الباب الأول في أحكام اللغة وفيه مسائل 


المسألة الأولى في تقسيات الألفاظ 


فنقول: اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه وهو المطابقة» أو إلى جزء مسمأه من حيث هو 
جزؤه وهو التضمنء أو إلى الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلكء وهو 
الالتزام. 
والدال بالمطابقة» إما أن يكون جزؤه دالا على شيء من معناهء وهو المركبء أو لا يكون كذاك. 
وهو المفرد. ثم إن المفرد يمكن تقسجه من ثلاثة أوجه, الأول أن المفرد إما أن يكون نفس تصور معناه 
مانعا من وقوع شركة فيه. وهو الجزئيء أو لا يمنم. وهو الكلي. الثاني أن مسمى اللفظ إما أن لا 
يستقل بالمفهومية. وهو الحرف. أو يستقل» وحينئظ إما أن لا يدل على زمان معين» وهو الاسم. أو 
يدل. وهو الفعل. الثالثء. إما أن يكون اللفظ واحداً والمعنى واحدا أو يكون اللفظ كثيرا والمعنى 
كثيرأء أو يكون اللفظ كثيرا والمعنى واحدأء أو يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً. أما القسم الأول. 
وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى واحداً فذاك المعنى إما أن. يكون نفس تصور مانعاً من وقوع 
الشركة فيه وهو العَل» أو لا يكون؛ وحينئذ يكون ذلك المسمى في تلك المواضعء إن كان بالسوية. 
فهو المتواطىء» وإن كان في بعضها أولى من البعضء فهو اللفظ المشكّك. أما القسم الثاني وهو أن 
تكون الألفاظ كثيرة والمعاني كثيرة» خينئذ يكون كل ولطبراين تن الالوام دليلاً على كل واحد من 
تلك المعاني. فهذه هي الألفاظ المتباينة. أما القسم الثالث. وهو أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى 
واحداً. فهي المترادفة. أما القسم الرابعء وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراء فنقول: هذا اللفظ 
إما أن يكون قد وضع أولاً لأحدههماء ثم نقل عنه إلى الثاني لأجل مناسبة بننهاء أو لا يكون كذلك. 


١“ 


أما الأول» فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى موضوعه الأول حقيقةَ وإلى الثاني مجازاً. أما الثاني» فإنه 
يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهها مجملاً, وبالنسبة إلى كل واحد منها بعينه مشتركا. 

تم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيمء وهو أن اللفظ الذي يفيد معنئ إما ألا يحقل غيره» 
وهو النصء أو يحتمل غيره. وهو على ثلاثة أقسام. إما أن تكون إفادته إذلك المعنى المعين راجا على 
غيره؛ وهو الظاهرء أو مساويا لغيرهء وهو المجمل أو هرجوحاء وهو المؤول. 

إذا عرفت هذا فنقول: النص والظاهر يشتركن في إفادة الرمحان» إلا أن النص را مانع من احتال 
الغيرء والظاهر راح غير مانع من احتال الغير والقدر المشترك ببنبها هو الحكم. أما الجمل والمؤول» فهها 
يشتركان في أمها غير راجحين. إلا أن المجملء وإن لم يكن راجحاء فإنه غير مرجوح. والمؤول» مع أنه 
غير راج. فهو مرجوح. إلا بحسب الدليل المنفصلء والقدر المشترك بننهها هو المتشابه. 


[الكاتي:] 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكلام على النوع الثاني: 

قال الإمام: اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه وهو المطابقة» إلى آخره. 

قلنا: هذا فيه نظرء أما أولاً فلأن اللفظ إذا اعتبر بالنسبة إلى تمام المسمى لا يكون مطابقة ولا 
"دنه تععياً ولا إلى الخارج اللازم التزاماء بل دلالة اللفظ. وإذا كان كذلكء, فالصحيح أن 
يقال: دلالة اللفظ. وأما ثانيأء فلأنه كان يجب أن يقول في المطابقة أيضاً من حيث مسماه. كما قال 
في التضمن من حيث هو جزؤه وفي الالتزام من حيث هو كذلكء لأن الموجب للتعرض ذلك 
القيد في التضمن هو الاحتراز عن اللفظ الموضوع من الكل والجزءء حيث دل على الجزء تارة 
بالمطابقة وتارة بالتضمنء وفي الالتزام عن اللفظ الموضوع بين الملزوم واللازم حيث دل على 
اللازم تارة بالمطابقة وتارةٌ بالالتزامء فقيده) بالقيد المذكور ليخرح عنما دلالة اللفظ عليها بالمطابقة. 
فبجب أيضأ أن يقدمه في المطابقة ليخرح عنه دلالة على الجزء بالتضمن إن كان موضوعاً بين الكل 
والجزء» وعلى اللازم بالالتزام إن كان موضوعاً بين الملزوم واللازم. 

قال: والدال بالمطابقةء إما أن يكون جزؤه دالا على شيء حين هو جزؤهء وهو المركبء أو لا 
يكون كذلك» وهو المفرد. 


١غ‎ 


قلنا: لا نسم صحة هذا التعريفء. فإن بعلبك ومعدي كرب كل جزء منها مهأ دال على شيء حين هو 
جزؤه مع أنه مفرد لكونه علأً. فإن قلت: المراد من الشيء لبس هو مطلق الشيءء بل الثيء 
الذي هو جزء من المعنى» وإذاا كان كذلك صار معنى هذا الكلام هو أن الدال بالمطابقة» إن دل 
جزؤه على شيء من أجزاء المعنى حين هو جزؤهء فهو المركبء وإلا فهو المفرد. قلنا: هذا أيضاً 
باطل باللفظ المركب من الجنس والفصل الموضوع لشخص بن أشخاص ذلك الوا اكاكيوان 
الناطق الموضوع مثلاً لزيد فإن كل جزء منه يدل على جزه'" من أجزاء المعنى'” حين هو 
جزؤه مع أنه لبس بمركب» بل هو مفرد لكونه علا 0 0 يقال: 


الدال بالمطابقة» إن أريد بجزئه جزء معناه فهو المركبء وإلا فهو المفرد كا ' الشيخ, ٠‏ وعلى 
هذا سقط ميم ما ذكناه. 

قال: وأما الثاني» فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليها مجملاًء وبالنسبة إلى كل واحد منما بعينه 
مشتركاً. 


قلنا: هذا سهو وقع من الناسيزء بل الصحيح أن يقال: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلمما 
مشتركاء وبالنسبة إلى كل واحد منبه| بعينه مجملآء كا ذكره في المحصل. 


[ابن كونة:] 
قال على قول الإمام '.: والدال بالمطابقة إما أن يكون جزؤه دالا على شىء حين هو جزؤهء وهو 
الركية أو لايكون كذلك: وهو امغرد؛ لا فم ضضحة هذا التعريف» لآن بعلبك ومعدي كويب كل 


فت 


جزء منها دال على شيء حين هو جزؤه؛ مع أنه مفرد لكونه علا. فإن ٠‏ قلت: المراد من الشيء 
ل ا 0 وإذا كان كذلك صار معنى هذا 


1 5 8 
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ار 


١ ه‎ 


الكلام هو أن الدال بالمطابقة» إن دل جزؤه على شيء من أجزاء المعنى حين هو جزؤهء فهو 
المركبء وإلا فهو المفرد. قلنا: هذا أيضا باطل باللفظ المركب من الجنس والفصل الموضوع لشخص 
من أشخاص ذلك النوع كالحيوان الناطق الموضوع مثلاً لزيدء فإن كل جزء منه يدل على جزء 
المعنى حين هو جزؤه مع أنه ليس بركبء بل هو مفرد لكونه عل له. وإذا عرفت هذاء فتقول: 
الصحيح أن يقال: الدال بالمطابقة» إن أريد بجزئه جزء معناهء فهو المركبء وإلا فهو المفرد كيا 
ذكره'” الشيخ, وعلى هذا يسقط جميع ما دكرناه "". 

أقول: لا حاجة إلى زيادة لفظ الإرادة في التعريف. لأن اللفظ لا يدل بذاته “أ بلى بإرادة” 
اللافظ وعنايتهء ولولا ذلك لكان لكل لفظ معنى لا يتعداهء فلا يكو في الألفاظط مسشترك. 
وحيث [كان] الأمر كذلك فقولنا: لفظة كذا يدل على كذاء يستلزم الإرادة أو يتضمنها"”"» وإلا لم 
يكن دالةكما تبين» فلا حاجة إلى إبرادها لفظأً. والشيخ الرئيس قد نبه على هذا" ” في كتاب "2" 
الشفاءء وحكاه صاحب الكتاب عنه في بعض كتبه» ولهذا لم يتعرض للإرادة هاهنا. 

قال على قوله: فإنه يسمي ذلك" ” اللفظ بالنسبة إلهما جملاء وبالنسبة إلى كل واحد منه| بعينه 
مشيركاً: هذا سهو وقع من الناذء بل الصحيح أن يقال: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلهها 
مشتركاء وبالنسبة إلى كل واحد منبه| بعينه مملاً. كا ذكره في الحصل "7" 

أقول: هذا من المناقشات اللفظية التي لا تجدي نفعاً في المباحث العقلية. 


ا ّ 2 

ا" لا يكون كذلك. وهو المفرد ... جميع ما ذكرناء: إلى آخرهء بج. 

بناته: إذاته» جج. 

١‏ بإرادة: إرادة» بج. 

أ يتضمنها: ويتضمنهأ. ب. 

هذا: ذلك... 

'”“ذلك: + في؛ ج. 

'“المحصل: المحصول. ب؛؟ وبالنسبة إلى كل واحد ...كما ذكره في المحصل: إلى آخره؛ جج. 


١5 


[الرازي:] 
المسألة الثانية في بيان أن الأصل عدم الاشتراك 


ويدل عليه وجحمان. الأول أن احتال الاشتراك, لو كان مساوياً لاحقال الانفراد» لا حصل الفهم في 
شيء من الألفاظ حالة التخاطب. لأنه لو كان كون اللفظ مفيداً لمعنى ومفيداً لغيره حاصلاً بالتساوي 
لكان حصول فهم أحدهم| دون الآخر ترجيحاً من غير مرجخء وهو محال. 

لا يقال: لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريم بالتعيين؟ لأنه نجيب عنه من وججممين» أحدهماء لو كان 
الأمر ىا ذكرتم لوجب أن لا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه 
الألفاظ كذا وكذاء ومعلوم أنه لا يتوقف عليه. الثاني أن ذلك التعيين والبيان إنما يحصل بلفظ أو 
إشارة أو كتابة وإذااكان احتال الاشتراك والانفراد واقعأ على التساوي, كان ذلك الاحتال في كل 
واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان قائْاً. فاحتاجت إلى ما يعين مدلولاتهاء ولزم إما الدور وإما 
الوجه الثاني. لو لم يكن الاشتراك مرجوحاً لما أفادت الدلائل السمعية الظن فضلاً عن اليقين لاحتال 
أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي لا نفهمها وبين غيرهاء وعلى هذا التقدير يقل أن 
يكون مراد الشارع غير ما ظهر لناء وأنه لا يجوز بالإجماع. 


[الكاتي:] 

قال: لا يقال: لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريم بالتعيين؟ 

قلنا: هذا مستند لمنع الشرطية القائلة بأنه لو حصل فهم أحدهما على تقدير التساوي يلزم الترجيح 
من غير مرتء فكأنه قال: لا فسلم صدقهاء وإما يلزم ذلك إن لو لم يحصل هناك مرحء بل 
عندي يحصل الفهم بسبب التصرع بالتعيين وذلك مرجح. وإذا عرفت هذا فنقول: ما ذكر من 
الوجمين في جواز هذا المنع حينئذ يكون إبطلاً للمستندء وإبطال المستند لا يكفي جواباً للمنع» بل 
الجواب الصحيح أن يقال: لو كان احتّال الاشتراك مساوياً لاحقال الانفراد لما حصل الفهم في 
شيء من الألفاظ الصادرة عن المتكلم العارية عن الأمور الموجبة لتعيين المراد من التصريم بالتعيين 
وغيره» لأنه لو حصل الفهم كان ذلك ترجيحاً من غير مرح وهو محال. والفهم حاصل بالضرورة» 
وعلى هذا سقط السؤال بالكلية» ولا يمكن إيراده بوجه من الوجوه. 


١ /ا‎ 


وإن شئنا توجيه ما في الكتاب فطريقه أن يقال: لو حصل الفهم على تقدير تساوي احمال الانفراد 
لاحتال الاشتراك. فلا يخلو إما أن يحصل بسبب أو لا بسببء وكل واحد منها باطل. أما 
الثانيء فلا مر من لزوم الترجيح من غبر مرخ. وأما الأول» فلأن الذي يصلح أن يكون سيباً 
إذلك إما وضع اللفظ للمعنى المفهوم فقط أو احتال وضعه له أو القصريم بالتعيين بلفظ أو إشارة 
أو كتابة» لأن ما عدا هذه الأمور نسبته إلى الفهم وعدمه على السواء. فلا يصير هنا لأحدهًا: 
والأول والثاني باطلانء لأنا نتكلم على تقدير أن احقال وضع اللفظ لأحد المعاني مساو لاحقاله 
للآخرء والثالث أيضاً باطلء لأن احتال الاشتراك لما كان مساوياً لاحتّال الانفراد كان ذلك 
الاحتال قائماً في تلك الأمور المذكورة للبيان. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة 


ويدل عليه وجوه. الأول أن اللفظ إذا تجرد من القرينةء فإما أن يحمل على حقيقته» وهو المطلوب, 
أو على مجازه. وهو باطلء لأن شرط نه يجار أن لا يحمل اللفظ عليه إلا لقرينة منفصلة» لأن 
الواضع لو أمر بحمل اللفظ عليه عند تجرده على ذلك المعنى. لكان ذلك اللفظ حقيقةٌ فيه. إذ لا معنى 
للحقيقة إلا ذلك. أو علهها معأ وهو أيضاً باطل. لأن الواضع لو قال: احملوا هذا اللفظ عند تجرده 
علهها معاً. لكان ذلك اللفظ حقيقةٌ في ذلك المجموع. ولو قال: احملوه إما على هذا أو على ذاك. لكان 
ذلك مشتركا بنهاء أو لا على واحد منها البتة. وحينئذ يصير هذا اللفظ عند تجرده من المهملات لا 
من المستعملات. فليا بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول وهو أنه يجب حماه على حقيقته فقط. 
فقد شت أن ذلك هو الحق. 

الثاني أن واضع اللفظ للمعنى إنما يضعه له ليكتفى به في الدلالة عليه فصار كأنه قال: إذا معتقوني 
تكلمت بهذا اللفظ. فاعلموا أني عنيت به هذا المعنى» وكل من تكلم بلغتي فليعن به هذا المعنى» فكل 
من تكلم بلغته وجب أن يريد به ذلك المعنى. 

الثالث أنا نجد بالضرورة من أنفسنا أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم الجاز, 
وذلك يدل على ما قلناه من الرجحان. 


١8 


[الكاتي:] 

قال: اللفظ إذا تجرد عن القرينة» فإما أن يحمل على حقيقته. وهو المطلوبء إلى آخره. 

قلنا: بعض مقدمات هذا الوجه كافٍ في إثبات المطلوب» وهو أن يقال: اللفظ إذا تجرد عن 
القربنة» وجب أن يحمل على المعنى الحقيقي» لأنا لو حملناه على المعنى الجازي لزم وجود المشروط 
بدون الشرطء لأن من شرط حمل اللفظ على المجاز أن يكون معه قرينة منفصلة. وإذا كان بعض 
مقدماته كافياً يكون البعض الآخر مستدركاً خالياً عن الفائدة. 

قال: إنا نجد بالضرورة أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم المجازء وذلك 
يدل على ما قلناه. 

قلنا: لا نسامء فإنه لا يلزم من تبادر فهم الخاطب إلى المعنى الحقيتي أن يكون المتكلم مريداً بهذا 
اللفظ المعنى الحقيتي الذي هو المطلوب في هذه المسألة لجواز أن يكون المشهور عند الخاطب 
استعاله في المعنى الحقيني» فتبادر ذهنه إلى فهمه اذلك, والمتكلم استعمله في المعنى المجازي. 
وبالجملة» فنحن في مقام المنع» فعليكم البرهان على دعوام. 


١48 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين الجاز الراج. لم يتعين لأحدها إلا بالنية. وذلك لأن كونه 
حقيقَةٌ يوجب القوة» وكونه مرجوحاً يوجب الضعف. وأما الجاز الراجم. فكونه مجازاً يوجب الضعف» 
وكونه راجحا يوجب القوةء فبحصل التعارض بنهاء فلا يتعين لأحدهما إلا بالنية. مثاله قول الشافعي 
رضي الله عنه: إذ قال الرجل لأمته: أنت طالقء ونوى به العتق. ص بالنية, لأن تركب لفظط الطاء 
واللام والقافء لإزالة القيد يقال: لفظ مطلقء؛ وأطلق فلان من الحبسء وانطلق بطنه ويقال: حلال 
طِلق ووجه طلق. وملك المين أحد أنواع القيد. فإذا قال: أنت طالقء ونوى به إزالة القيدء فقد 
استعمله في حتيقته الأصلية, إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف. واختص لفظ 
«الطلاق» في العرف بإزالة قيد التكاحء فصار لفظ «الطلاق» دائراً بين الحقيقة المرجوحة وبين الجاز 
الراحم. فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا بسبب النية. 

فإن قالوا: وجب أن لا ينصرف إلى لجاز الراعه» وهو إزالة قيد التكاح إلا بالنية وليس كذلك. قلنا: 
هو غير لازم. لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالقء فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة, وهو إزالة 
مطلق القيدء وجب أن يزول مسمى القيد. وإذا زال هذا المسمى. فقد زال القيد امخصوص. وإن 
عنى به الجاز الراحم. فقد زال قيد التكاح. فلها كان على كلا التقديرين يفيد الزوال» لا جرم استغنى 
عن النية. بخلاف الجانب الآخرء لأنه لو حمل على مجازه الراح لم يفد الحكم. ولو حمل على الحقيقة 
المرجوحة أفادء فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة للتعيين. 


[الكاتي:] 

قال: فإذا قال: أنت طالقء وعنى به إزالة القيدء فقد استعمله في الحقيقة الأصلية. 

قلنا: المراد من القيد في قوله: وعنى به إزالة القيدء هو ملك العينء لأن الكلام فيه. وإذا كان 
كذلك» فنحن لا نسم أن هذا الاستعال في الحقيقة الأصلية» لأن الحقيقة الأصلية هي إزالة 
مطلق القيد العم من قيد التكاح وملك الهين. وكّفء وقد صرح نفسه به بعد هذا بخمسة أسطر 
حيث قال_جواباً عن السؤال الذي أورده على نفسه: لأنه إذا قال لنكوحته: أنت طالق» فإن 


١ث‎ 


عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحةء وهو إزالة مطلق القيد'"“» وجب أن يزول مسمى القيدء وهذا 
صريم فيا قلناه. على أنا نقول: الحقيقة الأصلية إن كانت ملك الهين فقد بطل هذا الجوابء لأنه لا 
يلزم من إزالة ملك المين الذي هو قيد مخصوص إزالة نفس القيدء وإن كانت هي إزالة مطلق 
القيد' "» فقد بطل قوله. فإذا قال: أنت طالقء وعنى به إزالة القيدء فقد استعمله في الحقيقة 
الأصلية» إذ المراد بالقيد هاهنا هو ملك الهين لما مرء ومع هذا كلهء فإن المثال المذكور لا يوافق 
مسألتهء بل الموافق لها أن يقول الرجل لزوجته المطلقة بطلقة واحدة قبل انقضاء العدة: أنت 
طالق. فإن. قوله: طالق يحقل أن يكون إخباراً عن طلاق متقدم الذي هو حقيقته الأصلية 
المرجوحة؛ ويكقل أن يكون إنشاء لطلاق آخر الذي هو مجازه الرااخ فلا يحمل على أحدهما إلا 
بالنية. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


لا يجوز استعال اللفظ المشترك في مفهومَيِه معاً. والدليل عليه أن الواضعء إذا وضع لفظأ للمفهومين 
معأ على سبيل الانفرادء فإما أن لا يكون قد وضعه مع ذاك لمجموعه| أو وضعه إذلك المجموع. فإن 
كان الأول امتنع استعاله في إفادة ذلك المجموع عند فرض كونه متكلراً بتلك اللفة. وإن كان الثاني» 
لخينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة» لهذا وحده وأذلك وحده ومجموعهاء وحيدئذ 
ايكون استعال اللفظ في إفادة المجموع استعلاً للفظ المشترك في كل مفهوماته. بل في أحد 
مفهوماته. 

بتي أن يقال: إنه مستعمل في المجموع» وفي كل واحد من ذينك المفردين» إلا أن ذلك محالء لأن 
إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بههاء وإفادته لكل واحد من المفردين تفيد حصول 
الاكتفاء بكل واحد منههاء وذلك يوجب المع بين النقيضين, وهو محال. 


'' إزالة مطلق القيد: مطلق إزالة القيدء أ 
'إزالة مطلق القيد: مطلق إزالة القيد, أ 


[الكاتى:] 

قال: لا يجوز استعال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً. والدليل عليه أن الواضعء إذا وضع لفظة 
لمفهومين معأء إلى آخره. 

قلنا: أي شيء تعني بالمجموع ؟ تعني به المجموع من حيث أنه جموعء ا تعني بكل واحد ارم 
فإن عنيت به الأول» فتختار أنه ما وضعه إذلك المجموع. 

قوله: لخينئذ يمتنع استعاله في إفادة ذلك امجموع عند فرض كونه متكلياً بتلك اللغة. 

قلنا: مسامء 0 م قلتم بأنه يلزم من س0 استعاله في المجموع عدم جواز استعاله في مفهوميه 
معأ 0 0 نه يريد هذا ويريد ذاك أيضا الذي هو محل النراع؟ ؟ وإن قلت: لو كان مريداً 9 
ولذاك””“ أيضاً كان مريداً للمجموع» ا مريداً للمجموع لا يكون مريداً لهذا وأناك "7 

قلنا: لا فسلم لزوم إرادة المجموع لإرادة هذا وذاك» فإن من شروط الإرادة الخطران بالبال» ويجوز 
أن يكون مريداً 1 ولذاك ويكون غافلاً عن الجموع من حيث هو جموع لغفلته عن الهيئة 
الاجتاعية التي هي أحد أجزاء م ا 6 
ل وإن عنيت به الثاني فتختار أنه وضعه لكل 
واحد واحد. 

فوله: لغينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى أمور ثلاثةء هذا وحده وذاك وحده وجموعها. 
قلنا: لا فسمء م ا وهذا 
ظاهر غاية الظهور. 

قال: إلا أن يقال: إنه مستعمل في المجموع وفي كل واحد من ذينك المفردين. 

قلنا: هذا السؤال لا توجيه له أصلاًء لأنه لما بين أن كل لفظ مشترك لا يجوز استعاله في جموع 
معانيه دخل في هذه القضية الكلية جميع الألفاظ المشتركةء ومن جملها اللفظ الموضوع من الكل 


غ2 ا ٠‏ 
واحد: واحداء . 


5 ولذاك: ولذلك. ب. 
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ومن كل واحد من جزئيهء فلا يجوز استعاله في المجموع وفي كل واحد من جزئيه الذي هو جموع 
معانيه. 

قال في جوابه: لأن إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بماء وإفادته لكل واحد من 
المفردين تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منبهها وحده. 

قلنا: لا نسم أن إفادته لكل واحد منم| تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منها وحدهء وإما يلزم 
ذلك إن لو لم يكن مريداً لشيء آخرء بل هو مريد للمجموعء فإن إفادة اللفظ شيئأ تقتضي 
الاكتفاء به إذاكان المتكلم مريداً اذلك الشيء فقطء وأما إذاكان مريداً له ولشيء آخر فلا. 


قال في أثناء الكلام على مسآلة '"” أنه لا يجوز استعال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً: فإن قلت: 
لو كان مريداً لهذا ولذلك أيضاء كان مريداً للمجموع. فلو لم يكن مريداً للمجموع لا يكون مريداً 
لهذا ولذلكء قلنا: لا نسم لزوم إرادة الجموع لإرادة هذا وذاكء إلى قوله: ولئن ماد ل تلك 
الملازمة» لكن لا نسلم استازاهحا للملازمة الثانية» وقد ببنا في المنطق عدم استازاهها لها" . 
أقول: لو جاز انتفاء اللازم مع بقاء الملزوم لما كان الملزوم ملزوماً ولا اللازم لازمأء وهذا بدمي» 
0 ع ءِ 4 16 
والكلام الذى أحال إليه”” في المنطق لا شك أنه الذي لا يزال الإمام أثير الدين الأبيري””2 
يورده في كتبهء وهو قوله: ا لا نسم بقاء الملازمة على تقدير صدق اتتفاء اللازم» لأنه من 
الجائر أن يحوق انتفاء اللازم محال وا محال جاز أن يلزمه محال آخرء وهو أن لا يصدق ما هو 
صادق في نفس الأمرء وإنما يلزم انتفاء الملزوم لانتفاء اللازم إن لو بقيت الملازمة على ذلك 
التقديرء وهو ممنوع. هذا هو الذي يعوّلون عليه في هذا الباب وفي كثير من المسائل المنطقية 
بحيث أنهم بسببه حككموا بفساد كثير من قواعد المنطق الحقيقية. وجوابه أن دعوى لزوم انتفاء 
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الملزوم لانتفاء اللازم إنا هو على تقدير بقاء اللازم والملزوم على طبيعتهها''" المقتضيتين للزومء إذ 
معناه أن انتفاء اللازم من حيث هو لازم يلزم منه انتفاء المازوم من حيث هو ملزوم. إذ لو لم 
يعتبر هذه الحيثية لما كان نفي اللازم نفياً للازم بل يكون نفياً لما ليس بلازم» وليس الكلام في 
ذلك. ولو كانت الحيثية المذكورة غير معتيرة في المتصلات وفي كل أمر يدّعى فيه الاستازام 
واللزوم لما صدق لزوم شيء لشيء " ' البتةء إذكل ملزوم مع فرض أن لا يكون ملزوماً لا يازمه 
شىءء ولهذا اشترط مُحمَقو المنطقيين في القضية المتصلة إذا كانت موجبة كلية أن التالي يلزئما على 
0 التقادير التي لا يلزم من اجقاعها بالمقدم محال» احترازا”'' عن مثل هذا الإيراد. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ 


اعلم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم إنما يحصل بناء على خمسة احتالات في اللفظء وي 
احتال الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص. والدليل على هذا الحصر أنه إذا انتفى احتال 
الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحدء وإذا انتفى احتال المجاز والإضمار كان المراد باللفظ 
البتة في الفهم. ثم اعلم أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات الخفس يقع على عشرة أوجه, لأنه يقع 
التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية. ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية, ثم بين لجاز وبين 
الوجحمين الباقيين. ثم بين الإضمار وبين التخصيصء فصار المجموع عشرة. الأول: إذا وقع التعارض بين 
الاشتراك والنقل فالنقل أولى, لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات, أما قبل 
النقل فللمنقول عنه. وأما بعد النقل فللمنقول إليه وأما الاشتراك فإنه يخل بالفهم في كل الأوقات» 
فكان النقل أولى. الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالجاز أولى» لأن اللفظ الذي له مجاز, 
إن تجرد عن القرينة وجب حمله على الحقيقة. وإن حصلت القربنة وجب حمله على المجاز. وحينئذ 
يفيد على كلا التقديرين بخلاف الاشتراك. الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين الإضمار 
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فالإضمار أولى. والدليل عليه أن الإضار إنما يحسن حيث يكون المضمر متعيناً بالضرورة, كقوله تعالى 
لوقل الْقَرَِة4 '» فإ نكل واحد يعلم أن المراد منه: واسأل أهل القرية» وعلى هذا التقدير فالفهم 
غير مختل بخلاف الاشتراك فإن الفهم فيه مختل. الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص 
فالتخصيص أولى, لأن التخصيص خير من المجاز. على ما سيأتي بيانه. والمجاز خير من الاشتراك 
على ما تقدم. الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل وامْجاز فامجاز أولى لأن النقل لا يحصل إلا عند 
اتفاق أرباب اللسان على تغيير الوضعء وهو متعذر أو متعسرء وأما الجازء فيكفي فيه حصول قرينة 
تمنع من حمل اللفظ على حقيقته» وهي سهلة الوجود. السادس: إذا وقع التعارض بين الإضمار والنقل 
فالإضمار أولى. والدليل عليه عين ما ذكرناه في أن امجاز أولى من النقل. السابع: إذا وقع التعارض بين 
النقل والتخصيص فالتخصيص أولى. لأن التخصيص خير من امجازء على ما سيأتي بيانه. وامجاز 
خير من النقل على ما تقدم. الثامن: إذا وقم التعارض بين الجاز والإضمار فالجاز أولى» لأنه أكثر 
وقوعأء والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل. التاسع: إذا وقع التعارض بين الجاز والتخصيص 
فالتخصيص أولى. لأن في صورة التخصيص يبقى اللفظ مستعملاً في شيء من موارده الأصلية» وفي 
صورة الجاز لم يبق اللفظ مستعملاً في شيء من موارده الأصلية» لأن التغيير فيه أكثر. العاشر: إذا 
وقع التعارض بين الإضار والتخصيص فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز اإذي هو 
خير من الإضمار كا تقدم» فكان التخصيص خيراً من الإضمار. 
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المسألة السابعة 


شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية, لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنىء فهناك أمران: اللفظ ومعناه. 
فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث. ولم يكن فهم معناه مستلزماً لفهم ذلك الثالث؛ امتنع حصول 
فهم ذلك الثالث. فثبت أن شرط امجاز حصول الملازمة الذهنية. فالملازمة الذهنية على ثلاثة أوجه. 
أحدها استلزام العلة المعلول. وثانيها استلزام المعلول العلة» لما كان النوع الأول من الملازمة أقوى من 
النوع الثاني كان الأول راجحا على الثاني عند حصول التعارض. وثالئها ملازمة الشيئين المتساويين» 
كها في المتضايفين وكيا في الضدينء فإنه عند الشعور بأحد الضدين يحصل الشعور بالضد الآخر. وما 
كان الثاني أقوى من الثالث كن الثاني راجحا على العالث عند حصول التعارض. 


[الكاتي:] 

قال: شرط الجاز حصول الملازمة الذهنية إلى آخره. 

قلنا: هذا الدليل إفا يتم إن لو لم يكن اللفظ المستعمل في المعنى امجازي موضوعا له» وهو ممنوع. 
وكفء فإن المصنف_نفسه _صرح_به حيث قال: بأن اللفظ إذا كان موضوعاً لمعنىء ثم نقل إلى 
آخر لأجل مناسبة بننههاء فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الثاني مجازاء والنقل هو الوضعء 
غاية ما في الباب ليس وضعا أولآء لكن لا يلزم من ني الأخص ننفى الأعم, اللهم إلا أن يفسر 
النقل بالاستعمال» وحينئذ يسقط هذا المنع ويبقى شيء آخرء وهو أن يقول: لا نسام أن اللفظ 
إذا لم يفد ذلك المعنى الثالث ولم يكن فهم معناه مستازماً إذلك الثالثء امتنع فهم ذلك الثالث. 
فإن قلت: لأن نسبة ذلك الثالث إلى هذا اللفظ كنسبته إلى سائر الألفاظ ففهمه منه دون غيره 
ترجيح من غير مرح» وهو محال. قلنا: لا نسلمء وإفا يلزم ذلك إن لو لم يكن مع اللفظ قرينة 
حالية أو لفظية تدل على أن المراد هو ذلك الثالث. وكفء فإن شرط امجاز أن يكون معه قرينة 
منفصلة دالة على المعنى الجازي. ثم الذي يدل على أن الملازمة الذهنية ليست شرطأ للمجاز جواز 
إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء وبالعكس مع عدم الملازمة الذهنية بيهماء لا على معنى أن تصور 
المجموع يحصل بدون تصور الأجزاء» فإن ذلك محالء بل على معنى أن الجموع. إذا حصل في 
الذهنء لا بد وأن تكون الأجزاء حاصلة فيه قبله. فإن قلت: نحن لا نشرط في الملازمة الذهنية 


١ك‎ 


أن يكون تصور اللازم متأخرا عن تصور الملزوم» بل صدق هذا القول» وهو أنه كلها حصل 
الملزوم في الذهن حصل اللازم فيهء سواء كان حاصلاً قبله فيه أو ل يكنا قلنا: أي شيء تعني 
بقولاك: كلما حصل حصل؟ تعني به أنه متى حصل الملزوم في الذهن ينتقل الذهن من تصوره إلى 
تصور اللازم» أو تعني به جرد الصدق؟ فإن عنيت به الأول فهو غير شرط له لما يبناة» وإن 
عنيت به الثاني فهو باطلء لأنه لوكان كذلك لكان بين جميع الأمور المعلومة ملازمة في الذهن. 
وكان مَن على مسائل 0 مسألة أخرى بعدها كان العلم بهذه المسألة مستازما للعلم بتلك 
المسائل».وهى باطل بالضرورة وففت ٠‏ وقد خرج الإمام وغيره بتفسير الملازمة الذهنية بالقسم 
الأول. 
فإن ةم على هذا التفسيرء لكن لم قلتم بأن 
تصور الأجزاء لا يستلزم تصور المجموع؟ فإن الجزء الأخير متى حصل في الذهن حصل الجموع 
فيه على هذا التفسير بالضرورة. قلت: نحن نعرض الكلام في الجزء الغير الأخيرء على أنا نقول: 
إطلاق لفظ الجزء العام وإرادة الكل الخاص من أحد وجوه المجازات حَ انتفاء الملازمة بيهها في 
الذهن حزما وقد صرح به نفسه في الحصول. والحق في هذا الموضع أ ن يقال: مراد الإمام بامجاز 
1 هاهنا دلالة الالتزام» والملازمة الذهنية شرط لدلالة الالتزام لما ذكره. وعلى هذا لا يرد 
شيء من الممنوع والمنقوض» وإفاكان استازام العلة المعلول أقوى من استازام المعلول العلة» لأن 
الى بالعلة يستلزم العلم بالمعلول المعين» وأما العلم بالمعلول فلا يستازم العام بالعلة المعيئةء بل 
العام بوجود علة ما. 
فإن قلت: هذه العلة غير شاملة بيع الصور كما استلزمت المعلول في الذهن: فكذلك أفادت 
وجوده في الخارج. والمعلول استلزم العلة في الذهن فقطء لجانب العلة اختص بالمعنى المذكور» ولا 
معنى لقوته سوى هذا القدر. ولقائل ل ال لك نْ 
استازام العلة المعلول على استازام المعلول العلة عند التعارض؟ وَإئما يلزم ذلك إن لو كان إفادة 
العلة وجود المعلول في الخاريح مستازماً لقوة استازام العلة المعلول في الذهن. نعم للعلة استازام 
المعلول في الذهن وإفادة الوجود في الخارجء وإحدى الصفتين لا توجب قوة الأخرى على غيرها. 
وبالخملة فعليكم البرهان على ذلك. وإماكان استازام المعلول العلة أقوى من استازام أحد الشيئين 


١ لاه‎ 


المتساويين الآخر كما في المضافين والضدينء لأن المعلول إذا حصل في الذهن طلب الذهن علته 
لكونه معلولاً. ولا كذلك حال المضافين بالنسبة إلى الآخرء فإنهها يحصلان معاً في الوجود 
واأذهن» وليس يتوقف وجود أحدههما على أن يكون بعد وجود الآخرء ولا نعني بالقوة سوى هذا 


ا كونة:] 

قال في أثناء الكلام على مسألة ' أن شرط المجاز حصول الملازمة اإذهنية: وإفااكان استازام 
العلة المعلول أقوى من استازام المعلول العلة, لأن العم بالعلة يستازم العلم بالمعلول المعين» وأما 
العم بالمعلول فلا يستازم العلم بالعلة المعينة» بل العلم بوجود علة ما. فإن قلت: هذه العلة غير 
شاملة مجميع الصور كما استازمت المعلول في الذهنء إلى قوله: وفيه ما مر 

أقول: إذا كان قد فسر المراد بالقوة بالمعنى” ” الذي ذكرء وكان ذلك المعنى حاصلاً ومتحققاًء فالقوة 
لا محالة حاصلة. فالذي أورده بعد ذلك لا يقدح في تحقق القوة بذلك المعنى. بي أن يقال: لم يقدح 
في ثبوت القوة» بل في اقتضائها الرجحان عند التعارض. وجوابه أن ذلك مكابرة للمعقول. 

قوله: للعلة استلزام المعلول في الذهن وإفادة الوجود في الخارج » وإحدى الصفتين لا توجب قوة 
الأخرى على غيرها. 

قيل: لم ندّع أن إحدى الصفتين تؤثر في الأخرى قوة''". بل" ادّعينا أن جموع القوتين أقوى من 
واحدة منها. والصحيح في الإبراد أن يقال: إنه "” وإن كان ع اللزومين أقوى من اللزوم 
الواحد وأر عند التعقل""". إلا أن أحد اللزومين لا مدخل له في الدلالة الالتزامية» فلم بيبق في 


13 


مسألة: -. ب. 
وإفاكان استازام العلة ... وفيه ما مر: إلى آخره» بج. 
* الممية المفى ينه 
قوة: إضافة في هامش ج. 
ا 
إنه: بأنه» >ج. 
0 
'' التعقل: العقل. ب. 


١ مه‎ 


الصور الثلاثة سوى اللزوم الذهني لا غيرء وحينثذ لم يبق للترجيح مستندء اللهم إلا بدليل 
منفصلء وليس في الكلام إشارة إليه. والإنصاف أن الإمام المعترض إلى هذا المعنى أشارء وإن لم 
يصرح في كلامه. اتكلاً على الفهم من القرينة» وإنما تكلمت فيه سلوكا لطريقته”"” في الإبراد على 
صاحب الكتاب في كثير من المواضع الني يعلم مقصده منها بالقربنة دون التصريم. وأنا أرق أن 
المناقشة "” في أمثال ذلك غير لائقة بأرباب التحقيق' "”» وفي غير هذه المسألة لا أسلك هذه 
الطريقة في الإيراد ولم أسلكها هاهنا إلا ليكون كالمعارضة بالمثل لما يورده"”” الإمام المعترض على 
صاحب الكتاب من أمثالها. 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة 


الواو العاطفة لا تفيد الترتيبء لأنها قد تستعمل فيا يمتنع حصول الترتيب فيه كقوطم: تقاتل زيد 
وعمرو. والأصل في الكلام الحقيقة. وإذا كانت حقيقة في غير الترتب. وجب أن لا تكون حقيقة في 
الترتتب» دفعاً للاشتراك. ولأنه لو أفادت الترتتب لكان قوله: رأيت زيداً وعمراً قبله. متناقضاً. ولكان 
قوله: رأيت زيداً وعمرا قبله تكرارا. 


[الكاتي:] 

قال: الواو العاطفة لا تفيد الترتيبء لأنها قد تستعمل فيا يمتنع فيه حصول الترتيب» إلى آخره. 
[قلنا:] ووجمحه أن يقال: الواو العاطفة تفيد الترتيبء لأنها استعملت فيا يجب فيه حصول الترتيب 
كقوهم: نكح زيد وجاءه الولد. والأصل في الكلام هو الحقيقة» وإذا كان حقيقة في الترتيب لا 
يكون حقيقة في غير الترتيب دفعاً للاشتراك. أو نقول أنها حقيقة فها يجب فيه الترتيب لما مر. 


"برف لطريقة, 5 
"' المناقشة: + (حاشية) المنافسة ظء ب. 
2 لتحقية 9 الحقائق. با 

الا 


بورده: يورد با 
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والمع المطلق لا يجب فيه الترتيبء فلا يكون حقيقة فيه دفعاً للاشتراك. وجوابه أن يقال: لا فسام 
أنها استعملت فيا يجب فيه الترتدب» بل استعملت في شيء قارنه الترتب وهو المع المطلق. ولئن 
سلمنا ذلكء لكن ل قلتم بأنه يلزم من استعلها فها يجب فيه حصول الترتتب؟ فصدق قولنا: إن 
الأصل في الكلام هو الحقيقة» كرنها حقيقة في الترتيب. وما يلزم ذلك إن لو لزم من استعالها فيا 
يجب فيه حصول الترتيب استعالها في الترتدبء وهو ممنوعء بل عندنا هي استعملت في المع 
المطلق» لكن اتفق إن كان استعالها في مادة يجب فيها الترتيب» ولا يلزم من استعالها في المع 
المطلق في مادة يجب فيها الترتيب استعالها في الترتتب. 

ونقول أيضا: لم قلتم بأنها إذاكانت حقيقة فها يجب فيه الترتيبء لا تكون حقيقة في المع المطلق؟ 
وإغا يلزم ذلك إن لو كان حقيقة» هما يجب فيه الترتيب مغايرة لحقيقة المع المطلق وهو بممنوع» بل 
فرد من أفراد المع المطلق. قولك: المع المطلق لا يجب فيه الترتيب» قلنا: لا نسم صدق هذه 
القضية كلية'"“» فإن بعض أفراد المع يجب فيه الترتيب. وإن ادعيت صدقها جزئية'”” فسلمء 
ولكن لا يفيد الغرضء على أنا نقول: المعنى من استعال اللفظ فها وضع له استعاله فيه بعينه أو 
في فرد من أفرادهء وعنده قد لا يحلو ما ذكرناه من الممنوع. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


ولأن كلمة «إن» للإثئبات و«ما» للنفي» فوجب جل «إئما» على إثبات المذور وني ما عداه. 


*““كلية: كلة أ. 


جزثئية: جزئة, . 
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[الكاتي 4 
قال: ولأن كلمة «إن» للإثبات» وكلمة «ما» للنفيء فوجب حمل «إنا» على إثبات المذكور وتني 
ما عداه. 


قلنا: لا نسلمء وإما يلزم ذلك إن لو بقي دلالة كل واحد منها حالة التركئب على ماكان عليه حالة 
الانفراد. ول لاوز أن يكون الكت أخرج كل واحدة منبها عما كان يدل عليه حالة الانفراد ؟ ألا 
ترى أن قولنا: زيد قاتمء يفيد الإخبار عن قيام زيدء وقولنا: عمرو قاعدء يفيد الإخبار عن قعود 
عمرو؟ وإذا قلنا: إن كان زيد قائما وعمرو قاعداً أخريج الترئِب كل واحد من القولين عما كان يدل 
عليه حالة الانفراد. وجوابه أن يقال: الأصل عدم التعبير. وأما المثال المذكورء فلا نسم أن تركب 
أخرج القولين عا كانا عليه حالة الاثفرادء بل حرفا الشرط والجزاء. فلئن قلت: نحن لا ندّعي في 
المثال المذكور أن التركب أخرح القولين عما كانا عليه حالة الانفرادء بل نقول: ما بقيت دلالة كل 
واحد من أجزاء هذا المركب على ماكان عليه حالة الانفراد. سواء كانت عليه نفس التركب أو 
بعض الأجزاء أو الجموع المركب منهاء والأمر حالة الانفراد بهذه المثابة» قلت: نحن لا ندّعي صدق 
القضية الكلية وإنما ندّعى بقاء كل واحد من الأجزاء على ماكان عليه في هذه الصورة المعينة لما 
5ك نا فلك برد علببا ها دكتوه هما 


[الرازي:] 
المسألة العاشرة 


الباء في مثل قوله تعالى طِوَامْسَحُوأ بوك4 *” تفيد التبعيضء لأنه لا بد وأن تفيد فائدة زائدة 
صونا لكلام الله تعالى عن العبث. وكل ن قال بأنها تفيد فائدة زائدة قال: إنما هي للتبعيضء وإذا ل 
يكن ذلك البعض مبين المقدار كان محمولاً على أقل ما ينطلق عليه الإسم. أما إيجاب مسح الوجه 
بقامه في قوله تعالى طقَامْسَحُوأ يوجوجكز »4 ”“. فذلك إنما عرف من الخبر. 


'“سورة المائدة (0): 5. 
ور المائدة (6): ”. 


1١ 
الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه مسائل‎ 


المسألة الأولى 


الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. وهذا التعريف يشقل على قيود. 
القيد الأول قولنا: اللفظ الدال» فالفائدة فيه أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنى. بأي لغة 
كانت. 

القيد الثاني قولنا: على طلب الفعل. فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً بديهياًء 
فإن من لم يمارس شيئاً من الصنائع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم» فإنه قد يأمر وينبى» ويدرك 
التفرقة البديبية بين طلب الفعل وبين الطلب الترك وبين كل واحد منها وبين المفهوم من الخبر. 
ويعلمون بالبديهة أن ما يصلح جواباً لأحدهماء فإنه لا يصلح جواباً عن الثاني. وكل ذلك يدل على أن 
هذه الماهية متصورة تصورا بديهيا. 

القيد الثالث قولنا: على سبيل الاستعلاء» فالفائدة فيه أنه لو طلب ذاك الفعل على سبيل التضرع. 
سمي ذلك الطلب دعاء والتماسأً. وإنما يسمى أمراً إذا حصل ذلك الطلب مع الاستعلاء. وإنما شرطنا 
الاستعلاء لا العلوء لأن من قال لغيره: افعل. على سبيل التضرع إليهء لا يقال: إنه أمره. وإن كان 
أعلى رتبة منه. ومن قال لغيره: افعل. على سبيل الانستعلاءء يقال: إنه أمره» وإن كان أدنى رتبة 
منه. ولذلك فإنهم يصفون من هذا شأنه بالجهل والمق من حيثُ أنه أمر من هو أعلى منه رتبة. 


[الكاتي:] 

قال: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً بديهيأء إلى آخره. 

قلنا: هذا إن حمء فإما يدل على أن تصور الطلب من حيث أنه طلب بديهيء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون تصور طلب الفعل بديهياً الذي هو المذكور في هذا التعريف, لأن طلب الفعل أخص 
من نفس الطلبء ولا يلزم من تصور الأعم بالبدبية تصور الأخص بالبدبهة. 

وجوابه أن يقول: نحن لا ندّعي أن تصور الأعم بالبدبهة مستلزم لتصور الأخص كذلكء بل نقول: 
لماكان تصور الطلب من حيث أنه طلب بديهياء فإذا أضيف إلى شيء كان تصوره بديهيا أيضاًء 
ولا كان إضاف إلى الدى ووضا لأقاحه ذو متهي رداك لي" 
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فإن قلت: لا فسلم استحالة ذلكء فإن تصور المدبر من حيث هو مدبر حاصل لكل أحد إما 
بالبدهة أو بنوع نفسهء مع أن مدبر البدن غير معلوم بالبديهةء بل لا يعرفه إلا الخواص من الناس 
بالبحث العميق والنظر الدقيق. وكفء فإن الناس اختلفوا في حقيقته اختلافات شتى. قلنا: 
المدبر من حيث هو مدبر معلوم أيضأ بالبديهة حال إضافته إلى البدن, إلا 0 
البدن مشكوك فيه وفرق بين الاعتبارين. ولقائل أن يتجاوز عن هذا ويقول: ا يفتص 
يكون تصور الأمر والممي أيْضا يديا لبق قولكم حيدئذ. فإن من لَ يمارس 0-1 
العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينبىء والأمر بالشيء ال 
نفس الأمر والنبيء وحينئذ يقع هذا التعريف ضائعا. ولأن من حد شيئا يجب عليه أن يبين فائدة 
كل واحد من القيود المأخوذة في خدة ولا عي هله أن هين أن شيا مد تلك القيود بديبي 
.التصور أو مكتسب. نعم » يجب أن تكون تلك القيود أعرف عند العقل من الأمر المطلوب 
تعريفهء وهو قد فعل ذلك بالعكس. ويمكن أن يجاب عن هذا الأخير بأن يقال: إن هذا إشارة منه 
إلى جواب عن سؤال مقدرء وهو أ ن يقال: إن هذا تعريف للأمر يطلب الفعل الذي هو أخفى 
منه أو مثله في المعرفة» فبيّن أن تصوره بديهي دفعاً لهذا التوهم. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


الأكثرون اتفقوا على أن صيغة «افعل» تفيد الترجيحء وهؤلاء اختلفوا. فنهم من قال أنه متعين 
للوجوب. وهو انختار. ومنهم من قال أنه دائر بين الوجوب والندبء, وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة 
أوجه. الأول أن يكون اللفظ مشتركا ينها بأن يكون حقيقَةٌ فهها. والثاني أن يكون حقيقةٌ في أحدهم| 
يجازاً في الثاني إلا أنه لا يعلم أنه حقيقة في أءما ومجاز في أيما. الثالث أنه يفيد الترجيح الذي هو 
القدر المشترك بين الترجيح المانع من النقيض وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيضء ولا دلالة فيه 
البتة لا على المنع من الترك ولا على الإذن فيه. وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة. ومنهم من قال أنه 
يفيد الندب. وهذا القول قوي أيضا. 

احتيج القائلون بالوجوب بوجوهء أحدها قوله تعالى لإبليس (مَا مَنَعَكَ آلا تَْجْدَ إذ أمَرئكَ 4" . 
ولس المراد منه الاستفهام لأنه على الله تعاللى محال. بل الذم. فإنه لا عذر له في الترك بعد ورود 
الأمر. هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: ما منعك من دخول الدار إذ أمرتك؟ إذ لم يكن 
مستفههاً. ولو لم يكن الأمر للوجوب لا ذمه الله تعالى على الترك. ولكان لإبليس أن يقول: إنك 
أمرتتي بالسجود. وما أوجبته علِنّ؛ فكيف تلومني ”” ؟ فإن قلت: لعل الأمر في تلك اللغة يفيد 
الوجوب, فم قلت بأنه في هذه اللغة كذلك؟ قلت: الظاهر يقتضي ترتبب الذم على مخالفة الأمر, 
فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر. الثاني قوله تعالى طوَإِذَا قبل لَهُمْ اركُوا لا يركَمُونَ 4" ذنمم 
على أنهم تركوا ما قيل لهم: افعلوه. وذلك يفيد أن ظاهر الأمر للوجوب. 

الثالث أنه عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يجبه. لأنه كان في الصلاة. 
فقال عليه السلام: ما منعك أن تجيب. وقد ممعت قوله تعالى (إيَا ها الذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله 
وَلِلرْسُولِ إِذَا ذعةْ4 ” ؟ فذمه على ترك الاستجابة عند ورود الأمر. وذلك يدل على أن مجرد الأمر 
الوجوب. 
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الرابع قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل الصلاة. وكلمة «لولا» تفيد 

انتفاء الشيء لأجل وجود غيره. فهاهنا تفيد انتفاء الأمر لأجل وجود المشقة» فهذا يقتضي أن السواك 

ثنت هذا ظهر أن الأمر لا يحصل إلا عند الوجوب. 

0 روي 1 خير ريرة 0 قالت 0 الله 0 الله عليه 0 لأمرني كك فقَال عليه 

ري به. 

السادس قوله عليه البسلام: إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم. لا يقال: إن قوله: فأتوا منهء 

الأمر الأول دل على أصل الرجحان» فلا قال مرة أخرى: فأتوا منه ما استطعتم, امتنع أن يكون المراد 

من قوله: فأتوا منه. أصل الترجيح. وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة. فوجب حمله على فائدة زائدة 

وتأكد الطلب بحيث ينع من الترك فائدة زائدة. فوجب حمله عليه؛ إلا أن يذكر الخصم ما يصلح 

مغارضاء ثم تأكد ما ذكرنا بقوله: ما استطعتمء فإنه يفيد المبالغة التامة في الطلبء وذلك يفيد المنع من 

الترك . 

0 أن 0 اموز به 0 ٠‏ وكل عاص 000 العقاب. فتا رك الأمور به 0 1 ل 
ع الاة ا ررى م مع كير ركم 

ومن يَعْصٍ الله وَرَسُوله فإِنّ له ناز هام » 

الثامن أن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده اقتصر العقلاء للغة في تعليل حسن ذمه على أن يقولوا: 

أمره سسيدة بكذاء فلم يفعل. فدل كون هذا المفهوم علة في تعليل جسن الذم على أن َك امامو به 

التاسع أن لفظ لفظ «افعل» يدل على طلب الفعل. فوجب أن يكون مانعاً من عدمه كالخيرء فإنه لما دل 

على وجود 0 نا من عذمهة, والجامع بننيا هو أن اللفظلء لما وضع لإفادة معى » وجب أن 
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يكون مانعاً من نقيض تلك الفائدة تكميلاً اذلك المقصود وتقويةَ لحصوله. فإن قالوا: لل لا يجوز أن يقال: 
إن صيفة «افعل» لا تفيد إلا أن إدخال المصدر في الوجود أولى» فنقول: ل وكان الأمر كذلك لزم أن 
يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أنه أولى بالحصولء لأن المشتق منه بالنسبة إلى الماضي 
والمستقبل. والأمر واحد. 
العاشر أن حمل اللفظ على الوجوب أحوطء فوجب المصير إليه. وذلك صوناً للنفس عن ضرر 
الخطرء فبتقدير أن يكون اللفظ موضوعاً للوجوبء كان اعتقاد كونه ندباً حملا وبالضد. فالحظر قائم 
في الاعتقاد على كلا التقديرين. وأما في الفعل. خمله على الوجوب أحوط. لأن بتقدير أن يكون 
ندبأكان الإتيان به خالياً عن الخطر. وبتقدير أن يكون للوجوب كان الإتيان به متعيناًء فثبت أن هذا 
او 
احتج القائلون بالندب بوجوهء الأول أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارةٌ. وحيث 
صدق فيه الندب أخرى. ولا يمكن أن يكون حقيقة فههاء وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل. 
ولا أن يكون حقيقةٌ في أحدها مجازاً في الآخرء لأن المجاز خلاف الأصل. فوجب أن يكون حَقيقَةٌ 
في القدر المشترك. وهو ترجيح جانب الفعل على الترك. لأن هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجيح 
لمانع من الترك الذي هو الوجوب وبين الترجيح الذي يجوز معه الترك الذي هو المندوب. وما به 
المشاركة غير ما به الخالفة وغير مستلزم له, فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجحان. وفي هذا المقام» إن 
أردنا نصرة قول من يقول: إن هذه الصيغة مأتملة للوجوب والندب. اكتفينا بهذا القدر. وإن أردنا 
نصرة قول من يقول: إنها تفيد الندب. قلنا: لما ثنت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان» 0 
كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية» غينئذ يحصل الظن أن طرف الفعل راحخء وأن الترا 
غر ممنوع منه. وذلك هو الندب. 
الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب لكان استعالها في المندوب تركاً لمدلول اللفظ. 
أما لو قلنا: إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندبء وإن جواز الترك يثبت 
مقتضى البراءة الأصلية. كان استعالها في الوجوب إثباتاً لأمرٍ زائدٍ على مقتضى اللفظ. ولم يكن رفعاً 
لمقتضاه. ولا شك أن الثاني أولى فكان حمل اللفظ عليه أولى. 
الحجة ا : النافي للوجوب قائم: لأنه حرج فيكون منفياً لقوله تعالى ظطوَمَا جَعَلٌ َلك ف الدين من 
خرن م وايضاء عي يكن مف ره ال وائرية انيم الندر ولا ريط > الفعري 3 
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وأيضاً. إثبات السبيل على المحسنين فيكون منفياً بقوله تعالى هما عَلى الْمُحْسِنِينَ من سَبيل''”. 
وضررء فيكون منفياً بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تركنا العمل بهذه 
العمومات الخارجة عند التصريم بالإيجاب. إما باللفظ أو بالقرائن الخالية فيبقى عند الاقتصار على 
هذه الصيغة على وفق الأصل. 

الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف. خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في 
إثنات أصل الرججحان. فوجب أن لا يفيد الإيجاب. لأن فيه زيادة المخالفة. وكلما كانت الخالفة أقل كان 


له 
الصحابة ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب. 
[الكاتي:] 


قال: الرابع قوله عليه السلام"”": لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكء إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن هذا الوجه الذي بعده يدل على أن الأمر للوجوب""“» بل يدل على أنه ليس 
للندبء ولا يلزم من عدم كونه للندب كونه للوجوب لبواز أن يكون للترجبح الذي هو العدد 
المشترك بينها. وجوابه أن يقال: هذان الوجحمان كما دلا على أنه ليس للندبء فيدلان أيضأ على أنه 
ليس للترجيح المشترك دلالة ظاهرة, لأن الإجاع كما انعقد على أن السواك مندوبء فكذلك 
ينعقد على أنه راح بالمعنى الأع. والشفاعة, كما دلت على الندبية» فكذلك دلت على الرجحانية 
المشتركة. ولماكان كذلك ترك ذكره اعتادا على فهم ذلك من المذكور. 

قال: لا يقال: [إن قوله:] فأتوا منهء صيغة أمرء إلى آخره. 

قلنا: هذا السؤال بظاهره لا يدل على أن هذا إثبات الشىء بنفسهء فلا بد من تقريرهء وهو أن 
بقول: صيغة فأتواء إما يدل على أن الأمر للوجوب إن لوكان الأمر للوجوبء ولا نعني بإثبات 
الشيء بنفسه سوى هذا القدر. وهذا هو الذي يعبرون عنه تارةً بالمصادرة على المطلوب وتارة 
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بإثبات الشيء بما لا يثبت إلا بعده. إذا عرفت هذا فتقول: الجواب المذكور في الكتاب إن حم لا 
يدفع هذا السؤال» بل هو بظاهره إبانة لكيفية الاستدلال بهذه الآية على أن الأمر للوجوبء بل 
الجواب الدافع لهذا السؤال هو كشف المقدمة الفاسدة» وذلك بأن نقول: لا نسم أن هذه الصيغة 
إها تدل على أن الإتيان بالمأمور به واجب إن لو كانت للوجوبء وإفا يكون كذلك إن لوكان 
الاستدلال بمجرد هذه الصيغة على وجوب الإتيان بالمأمور بهء ولسنا نفعل ذلكء: بل نقول: الأمر 
الأول دل على أصل الرجحان» والأمر الثاني لا بد له من فائدة زائدة صوناً لكلام الرسول عليه 
السلام عن العبث. والمنع من الترك فائدة زائدة مناسبة لحمل عليه. ومن المعلوم البيّن أن إشبات 
هذا العدد بهذه الصيغة لا يتوقف على كونها للوجوب. فإن قلت: هذه الصيغة تفيد المنع من الترك 
الذي هو الجزء الأخير للوجوب. والمفيد للجزء الأخير مفيد للمجموع من حيث هو جموع» فهذه 
الصيغة تفيد وجوب الإيمان بالمأمور بهء ولا تفيد وجوب الإتيان بالمأمور به إلا إذا كانت للوجوب» 
قلنا: أي شيء تعني بقولك: لا تفيد وجوب الإتيان بالمأمور بهء إلا إذا كانت للوجوب ؟ تعني به أن 
إفادتها لوجوب الإتيان بالمأمور به يتوقف على كرنها للوجوبء أو تعني به أنها متى أفادت وجوب 
عنيت الثاني» فمسلم وحقء ولكن لم قلت بأنه يلزم من هذا إثبات الشيء بنفسه؟ 

فإن قلت: نعني به الأول والدليل على حته هو أن هذه الصيغة تفيد وجوب الإتيان بالمأمور به 
لمأ مرء ووجوب الإتيان بالمأمور به مركب من الوجوب والإتيان بالأمور بهء والأجزاء أقدم بالذات 
من الكل» فالوجوب أقدم بالذات من وجوب الإتيان بالمأمور به والمفيد للكل يفيد الأجزاء أولاً 
ثم الكل. فالصيغة المفيدة لوجوب الإتيان بالمأمور به تفيد أولاً للوجوبء ثم وجوب الإتيان بالأأمور 

1 / ٠ . 

بهء فعلم أن إفادتها للإتيان بالمأمور به يتوقف على ينها للوجوبء قلت: لا فسلم حصول 
حقيقة مركة من الوجوب والإتيان بالمأمور به, فإنه لا يلزم من إضافة شيء إلى شيء حصول 
حقيقة مرككة من المضاف والمضاف إليه. ألا ترى أنا نقول: كان زيد [في الدار] وغلام عند 
[عمرو]ء مع أنه لم يحصل حقيقتان مركيتان أحدهم| من الدار وزيد والأخرى من الغلام وتمرو. 


“ارلا الوشويت ب بالمأمون بدمك رن ا 


١ 


فإن قلت: نحن لا ندّعي حصول حقيقة مركة مها في نفس الأمرء بل نقول: الصيغة المفيدة لفهم 
وجوب الإتيان بالمأمور به تفيد أولاً فهم الوجوبء لأن اللفظ المفيد للكل يفيد الأجزاء أولآء قلنا: 
لا نسام أن اللفظ المفيد للكل يفيد الأجزاء أولًء وإفا يلزم إن لوكان اللفظ المفيد للكل مفيدا"؟أ 
لكل جزءء وهو ممنوع لجواز أن يكون بعض الأجزاء معاوماً دام أو حاصلاً بلفظ آخر. لم قلم بأنه 
ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن صيغة «افعل» لا تفيد إلا أن 
إدخال المصدر في الوجود أولى؟ قلنا: هذا المنع لا وجه له أصلاً بعد تسليم الدليل الذي ذكره. 
وهو القياس المطرد على أن الفعل مانع من الترك. وإذا كان كذلك فالجواب المذكور في الكتاب لهذا 
المنع يكون جواباً بالمنع 7 واردء فيكون ساقطأ. ويمكن أن يجعل هذا الجواب ابتداء دليل على 
أن الأمر للوجوب» وهو أ ن يقال: إن صيغة ؛ «افعل» دلت على أصل الفعلء فلا يخلو إما أن تفيد 

مع ذلك وجوب الفعل أو ولو *لافياة الإجاع على إفادته لأحدهما مع دلالته على 9 
الفعل. والثاني باطلء لأنه لوكان كذلك للزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أولوية 
الفعل لاتحاد المسبق منه بالنسبة إلى الماضى والمستقبل. 

ولذلك قال: وإن أردنا نصرة قول من قال أنها للددبء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أنه يلزم من هذا إفادة صيغة 7 للندب””” الذي هو المطلوب من هذا البرهان, 
وإنما يفيد ذلك لو أفادت كل واحد من أجزاء مفهوم الندب. وليس كذلكء بل هي إنما تفيد أصل 
الرمحان فقطء ولا يلزم من إفادة اللفظ لشي إفادته للمجموع مركب منه ومن غيره. وجوابه أن 
يقال: نحن لا ندّعي أن صيغة الأمر تفيد كل واحد من أجزاء الندب حتى يتوجه ما ذكرتموه من 
المنع» بل نقول أنها تفيد المجموع المركب من جواز الترك ورجحان الفعل على معنى أنها متى تحققت 
تحقق هذا المجموع. والأمر كذاك لأن جواز ترك الفعل سبب لمقتضى البراءة الأصلية وهي إفادة 
الرحانء فتى حصلت يحصل هذا المجموع ضرورة: اللهم إلا إذا عرف عدمه بدليل من خارج» ولا 
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بازم من إفادتها للمجموع من حيث هو جموع إفادتها لكل جزء. نعمء يجب إفادتها لجزء ماء وهو 
كذلك. 

قال: الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقَةٌ في الوجوب لكان استعالها في المندوب "” ترك 
لمدلول اللفظء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم تغاير هذه الحجة للوجه الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب الذي هو أحد 
مقدمات الوجه الأول. غاية ما في الباب أنه ذَك, عليه دليلاً آخر لكن ذلك لا يوجب تغاير الحجة 
للوجه الأول لأن كثرة الدليل على مقدمات الحجة لا توجب تغاير الحججء وليس له أن يقول أنها 
لو كانت حَفقَيقَةَ في الوجوب لكان استعالها في المندوب ترك لمقتضاها. ولو كانت حمَيقَةٌ في الندب 
لكان استعالها في الوجوب إثباتا لشيء ما دلت الصيغة عليهء لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان هذا 
أفل لأن نسم ذلك» بل هو إثبات لشيء دلت الصيغة عليه بالنفي جزماء وبعد التجاوز عن المنع 
يصير معارضاً مثله. 

فإن قلت: نحن لا تقول هذاء بل نقول: صيغة الأمر حقيقة في القدر المشتركء وجواز الترك ثبت 
يمقتضى البراءة الأصلية» لأنه لو اتنفى هذا المجموع لكانت الصيغة حقيقة فههاء أعني الوجوب 
والندب» أو في أحدها لانعقاد الإجاع على ينها حقيقةٌ في أحد هذه الأمور الثلاثة, ولبست 
حقبقة فهماء وإلا لزم الاشتراكء وأنه خلاف الأصل ولا في شيء منماء لآنها لوكانت حقيقة في 
أحدهما لكان استعالها في الآخر تركا لمقتضاهاء وذلك بخلاف الأصلء قلنا: لا نسم لزوم أحد 
هذين الأمرين لعدم هذا المجموع. وأما الإجاعء فلا نسم دلالته عليهء وإنما يدل إن لو كان انتفاء 
امجموع بانتفاء كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك» وهو ممنوع لجواز أن يكون انتفاؤه بانتفاء 
الجزء الآخرء وهو ثبوت جواز الترك لمقتضى البراءة الأصلية» وبعد التجاوز عنه فلا نسم أن هذا 
أيضاً غير الأول» بل هو إثات لمجموع مقدمتي الدليل من حيث هو جموع بدليل آخرء وذلك 
أيضا لا يرحب المعاءرة فالخاصك أن هذا الوجه لآ يفيد كن الأمرمقيداً البدج«بل ونه :مفيدا 
للقدر المشترك. 

قال: الحجة الثالثة. النافي للوجوب قائمء إلى آخره. 
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قلنا: المطلوب من هذه الحجة إما إثات كون الصيغة حقَيقَةَ في القدر المشترك أو إثبات كونها 
تحقيقة ف الندب» لأن الكلام فيه,» وهذه الحجة لا تفيد أحدهما على التعيين» لأنها نقيد عدم كونها 
حقيقة في الوجوب؛ ويستازم ذلك كنا حقيقة ف أحدههما على التعيين. وجوابه أن يقال: المطلوب 
من هذه الحجة إشات مفهوم الندب عند ورود هذه الصيغةء لأن هذه الحجة تفيد عونا حقيقة في 
أحدها على ما سلمتم» فذلك الأحد إن كان هو المدن فقد حصل المرام. 

فإن قلت: لا فسلمء وإما يلزم ذلك إن لو كانت الحقيقة مرادة لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة, 
وإن كان ذلك الأحد هو القدر المشترك. وقد ثبت جواز الترك بمقتضى البراءة الأصلية؛ فثبت 
مفهوم الندب أيضا. فإن قلت: هذا الوجه إنما يفيد هذا المطلوب بواسطة انضمام الوجه الأول إليهء 
وكان في الأول كفاية» قلنا: لا نسم احتياجه إليه وعدم احتياجه إليه ظاهرء فإنا بينا في الوجه 
الأول أن هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك على التعيين» وفي هذا الوجه ما احتجنا إلى تلك 
المقدمة, وذلك يوجب استغناءه عئة. 

والكلام في الحجة الرابعة كالكلام في هذه الحجة بعينه, وأنت قادر على إثبات القدر المشترك عند 
ورود الصيغة بهاتين الحجتين بعد معرفتك ما ذكرنا في إثبات الندب بها. 


[الرازي:] 
المسألة العالغة 


الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب. وقال بعض من يسم أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد 
الحظر أفاد الإباحة. لنا أن المقتضي للوجوب قائم, فإنا يبنا أن ظاهر الأمر للوجوبء وقيد عونه وارداً 
بعد الحظر لا يصلح معارضاً لذاك المقتضي, لأنه كبا جاز الانتقال من المنع إلى الإذن فقد يجوز أيضاً 
الانتقال من المنع إلى الإيجاب. 
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المسألة الرابعة 


الأمر لا يفيد التكرار, بمعنى أنه يفيد أصل الطلب الذي هو القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين 
التكرار. لا معنى أنه موضو لأحدها بعينهة إلا أنا لا نعرفه. وقال قوم: إنه يفيد التكرار. لنا وجوه» 
الأول أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مرةٌ وفي موارد الوحدة أخرى. والأصل عدم الاشتراك 
وامجازء فوجب جعلها حقيقَةٌ في الطلب الذي هو القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين التكرارء 
والدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتيازء لا بالوضع ولا بالالتزام» فوجب أن لا يكون 
في هذا اللفظ دلالة على التكرار. 

الثاني أن هذه الصيغة, لو دلت على التكرارء دلت إما على التكرار الدائم» وهو باطل بالإجماع» أو 
على التكرار بحسب وقت معين. وهنا أيضاً باطل؛ لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعيين ذلك الوقث؛ 
فوجب أن لا يدل على التكرار. 

الثالث. لو قال: افعل داماً أو لا دام لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. 

الرابع» اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود. ولا معنى لصيغة الماضي إلا 
الإخبار عن حصول المصدر في الزمان الماضي. ثم المصدر لا دلالة فيه على التكرارء وإلا لما صدقت 
صيغة الماضى إلا عند التكرارء فوجب أن لا يفيد الأمر التكرار. 

الخامس. لو قلنا: إن الأمر يفيد التكرار. ليث لا يفيده لزم ترك العمل بمقتضى اللفظء ولو قلنا: إنه 
لا يفيده. ليث حصل التكرار حصلت زيادة لا يتعلق اللفظ هاء لا ثبوتا ولا عدمأء ولا شك أن 
هذا أولى. 

السادس أن الإيجاب حرج وعسر وضرر. فكان على خلاف الدليل» والقول بعدم التكرار تقليل له. 
فكان أولى. 

حجة الخالف أمورء الأول النبي يفيد التكرار فكذا الأمرء لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون 
حكنه مثل حك الآخر. الثاني. يصح أن يقال: صل إلا في الوقت الفلاني؛ والاستثناء يخرح من 
الكلام ما لولاه لدخل فيهء وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات. الثالث أن 
حمله على التكرار أحوطء فوجب المصير إليه لقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
الجواب عن الأول من وجوه؛ء الأول أن النبي يقتضي الترك المسهر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق» 
والأمر لا يوجب الفعل المسهّر في جميع أجزاء الزمان. الثاني أن النبي منع من تكوين الماهية, 
والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان. أما الأمرء فهو حمل المكلف 
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على إدخال الماهية في الوجودء وذلك يكفى في العمل به إدخالها في الوجود مرةً واحدة. الثالث أن 
الأمر والنبى يجريان مجرى الإيجاب والسلب. فكما أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول 
الموجبة الجزئية في وقت واحدء فكذاك النهي كالسالبة الكلية الدائمة» والأمركالموجبة الجزئية. 

وعن الثاني أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ لا ما يجب. ولْن سلمنا 
ذلكء لكن ل لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات صار قرينة دالة على معنى التكرار. فإذا ل 
توجد هذه القرينة» لم يحصل المقتضي لوجوب التكرار. 

وعن الثالث أن ترك التكرار قد يكون أحوط. فإنه إذا قال السيد ملوكه: ادخل الدار» فلو أنه أخذ 
يدخل الدار في كل الأوقات. ربما استوجب اللوم. وهذا الكلام يصلح. لأن يستدل به في أول 
المسألة. 


[الكاتي:] 

قال: لو قال: افعل دامًاً أو لا دائماء لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضأ 

قلنا: لا نسلمء فإن عند من يقول: الأمر مفيد للتكرارء يكون الأول 7 والثاني نقضاً. 

قال: وأما الأمرء فهو حمل [المكلف] على إدخال الماهية في الوجودء وذلك يكفى في العمل به 
من واحده. ْ 

قلنا: لا نسامء فإن هذه مصادرة على المطلوبء بل الأمر عندي هو حمل على إدخال الماهية في 
الوجود بصفة التكرارء وذلك لا يكفي في العمل به مرة واحدة. 

فإن قلت: الأمر لا يخلو إما أن كان حملاً على إدخال الماهية في الوجود لصفة التكرار أو لم يكن 
وكف ماكان يكفى في العمل به مرة واحدة» أما إذاكان حملاً على إدخال الماهية في الوجود لصفة 
التكرار ا ل لماهية في الوجود لصفة التكرار حمل على إدخال الماهية لأن الأمر 
أنشيء أمر بما لا يتم إلا به. وا مل على إدخال الملعية في الوجود يكفي في العمل به مرة واحدة, 
ينتم أن أن الأمر يكفي في العمل به مرة واحدة» وأما إذا ل يكن حملا على إدخال الماهية في الوجود 
بصفة التكرار كان حملاً على إدخال الماهية في الوجود مطلقا أو مقيداً بعدم التكرار. وكيف كان 
يكفي في العمل به مرة واحدة. قلنا: أي شيء. تعنفي بقولك: امل على إدخال الماهية في الوجود 
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يكفي في العمل به مرة واحدة؟ تعني به كل ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في 
العمل به مرة واحدةء أو تعني به بعض ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل 
به مرة واحدة؟ وإن عنيت به الأول فلا نسم صدقه؛ فإن عندنا بعض ما هو حمل على إدخال 
الماهية في الوجود لا يكفي في العمل به مرة واحدةء وهو الذي يتكون بصفة التكرار. وإن عنيت 
به الثاني مسلمء ولكن لا نسم إنتاجه لقولنا أن الأمر يكفي في العمل به مرة واحدةء لجواز أن 
يكون حمل المحكوم عليه في هذه الجزئية غير حمل المحكوم عليه في المقدمة الأولى. 

قال: الأمر والمي يجريان مجرى الإيجاب والسلبء إلى آخره. 

قلنا: أي شيء تعني بهذا الكلام؟ تعني به أن الأمر والئبي لا يصدقان على شيء واحد ولا 
يكذبان عليه كحال الإيجاب والسلب؟ أو تعني به أنما لا يصدقان ولكن يكذبان» أو تعني به 
عكس هذا؟ فإن عنيت به الأول فلا نسم ذلكء فإن الشيء الواخو مج و أن لآديكورق مامورا 
نهولا منبياً عتة. و" وف وجميع المباحات والمندوبات كذلك. وإن عنيت به الثاني فسامء ٠‏ ولكن م 
بل ب من ها أن كن الم كاوة الؤوئة عل ممى أ تق لمر حت كذ 
النبي أو صدق دخول الماهية في الوجود مرة واحدة» فإن ذلك عين المتنازع؟ وليس لأحد أن 
١ 0 0‏ عندت به الثالث 
الإتيان به 0 الشيء 0 وأجب 0 7 لقان وذلك يحال بالضرورة. 

قال: ولئْن سلمنا ذلكء لكن لم لا يجوز أن يقال: إن هذا الاستثناء صار قرينة دالة على إفادة 
التكرارء إلى آخره. 

قلنا: هذا الكلام لا توجيه له بظاهرهء فلا بد له من توجيه. وطريقه أن نقول: ولئن سلمنا ذلكء لم 
قلتم بأنه يلزم من هذا كون الأمر من حيثُ هو هو؟ أوكون كل واحد من أفراده مفيداً للتكرار 
الذي هو محل النزاع؟ وإما يلزم ذلك إن لو حصل اقتران الاستثناء بكل واحد من أفراد الأمرء 
وهو ممنوع. نعم» الأوامر التي حصل اقتران الاستثناء بها تفيد التكرارء إما كون الكل كذلك أو 
الأمر من حيث هو أمر كذاك بغير لازم ثما دكرتم. لا يقال: نحن لا نقول ذلك بل نقول: لو ل يكن 
الأمر من حيث هو أمر مفيدا للتكرار لما جاز اقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامرء واللازم 
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باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه لو جاز اقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامر لكان الأمر 
من حيث هو أمر مفيدا للتكرار لوجود الأمر من حيث هو أمر في كل واحد من أفراده. وكون 
ال“ستتناء إخراج ما لولاه لوجب دخوإه عت اللفنلة» لأنا نقول: لا نسم صدق الملازمة الثانية, 
وإما يلزم ذلك لو حصل اقتران الاستئناء بشيء من أفراد الأوامر وهو ممنوع, فإنه لا يلزم من 
جواز الثيء حصوله. ولكْن سلمنا حصول الاستثناء بالفعلء لكن لم قلتم بأنه يلزم من حصوله 
بالفعل ووجود مسمى الأمر في كل واحد من أفراد الأوامر» وكون الاستثناء إخراج ما لولاه 
لوجب دخوله تحت اللفظء كون الأمر من حيث هو أمر مفيداً للتكرار؟ وإما يلزم ذلك إن لو 
كان الاستثناء مقترناً بالأمر من حيث هو أمر وهو بمنوعء بل هو مقترن بالأمر المفيد المعروض 
بالخصوصية أو بامجموع المركب من مسمى الأمر والخصوصية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. 


[ابن كونة:] 

قال على الاحتجاج على أن الأمر لا يفيد التكرار بأن لو قال: افعل دامًاً أو لا دائمأء لم يكن الأول 
تكراراً .ولا الثاني نقضا: لا نسام» ٠‏ فإن عند من يقول: الأمر يفيد اتكرار. يكون الأول تكراراً 
9 نقضا 0 

ل 2 الأمر كذلك, لكان هذا الكلام غير مفيد, لكنه لم يقل أحد بعدم إفادته. حتى 
11 بأن الأمر يفيد التكرارء فإنه جعل الأول تأكبداً والثاني قرينة دالة على عدم استعال اللفظ 
فا وضع له. وإذا كان الإجاع واقعاً على أنه مفيدء والأصل ف الكلام الحقيقة وعدم استعمال 
اللفظ" في غير موضعه الأصلى » فقول من ادّعى أنا إذا قلنا: افعل لا دائاء أو: فيل 7 0 
واحدة» قرينة دالة على عدم إرادة الحقيقة" » باطل لأنه على خلاف الأصلء اللهم إلا أن يأ 


بأن لو قال: افعل ... والثاني نقضاً: إلى آخره. ج. 
أقول: لصا 
فها وضع له . .. وعدم استعمال اللفظ: إضافة في هامش ج. 
0 و افعل: وافعل. ب. 
" ابغيال الفظ في غير موضع ... إرادة الحقيقة: مكرر مشطوب؛ ج. 
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على ذلك بحجة» لكن المصنف بعد هذا يبطل جيم أصحاب هذا الرأى» وحيث قد تقرر أن قول 
القائل: افعل» من قوله: افعل مرة واحدة أو لا دام يريد به الحقيقة. فلوكان حقيقة في التكرار 
لكان قوله: عار لا دائماء نقضاً. وإذاكان نقضاأء لم يكن الكلام مفيدًء لكنه مفيد بالإجماع 
كما سبق» فلا يكون نقضاً. وذلك يستازم حكن لمر ميا لسر و 7 
«افعل لا دائأ»: لبس بنقض » فإنه يقول أ ل «افعل دائأ» لس بتكرار» إذ لا قائل بالفرق, نظهر 
أن الإشكال زائل. 

فإن قيل: فعلى هذا يكون هذه حجة مستأنفة على المااوداته! ذافمه امول عن تلان لأنا 
نقول: ل ٠‏ وتقريرها ': لوكان الأمر مفيداً 
لتكرار كما 0 بيانه” لكان الأول تكراراً والثاني نقضأء لكن التاللي باطل بالإجاع | سبق 
بيانه» فالمقدم مثله, لكنه حذف إحدى مقدمتي القياس وهي استثناء نقيض التاللي وجعلها مضمرة 
للقرينة الدالة عليهاء إذ لا قياس عن" '” مقدمة واحدة» إما الذي ذكرته هو تبيين للمقدمة التي هي 
الاستثناءء لا استئئاف حجةء وبإظهار المقدمة المضمرة' '” وإيضاح الطريق إلى إثباتها اندفع ما 

61 
أورده من التشكيك فيها 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


الأمر لا يقيد الفور. خلافاً 0 لن| وجوهء الأول أن صيفه ة الأمر وردت تارة مع الفور وأخرى م 
التراخي. فوجب جعلها حقيقَةَ في القدر المشترك. وحينتذ يلزم أن لا تفيد فور التي بها الامقيازء 
دفعا للاشتراك. الثاني أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجودء فأما تعيين الوقت 


.0 
يقول: + أن» ج. 
تقريرهاء + هكذاء ج 
كيا سبق بياه: د فتن 
عن: من» ب. 
المضمرة 5: إضافة في هامش ج. 
"فيا فيياء ن: 
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فلا دلالة للمصدر عليه وإلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي والمضارع. الثالث: لو قال: افعل 
على الفور أو على التراخيء لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. الرابع. لو قلنا: هذه الصيغة تفيد 
الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور والتراخي» لم يكن عدم حصول الفورية تركا للعمل بمقتضى 
اللفظ. أما لو قلنا أنها وضعت للفوريةء كان عدم حصول الفورية تركا للعمل بمقتضى اللفظ. فكان 
الأول أولى. الخامس, ذكرنا أن النافي لحصول الإبجاب قائم, والإيجاب على الفور يقتضي حصول 
الجانبين. أحدهأ إيجاب أصل الفعل والثاني إيجاب الفورية» وأما إثبات الوجوب مع قطع النظر عن 
الفورية فتعليل لمخالف ذلك النافي فكان أولى. 

حخة الخالف وجوه. الأول المأمور به من الخيرات. ويتعين فيه الفورية لقوله تعالى طفَاسْتَبِقُوا 
الْحبرَاتِ 4" ولقوله تعالى طِوَسَارعُواً إل مَْفِرةِ من ريَك4"'". الثاني قوله تعالى لإبليس ما متَمَكَ 
لأ تَنَجْدَ إذ أمزئك 4" '” امه على أنه ل .يات بالمامور به في الحال. فلو لل يدل الأمر.كل: الفونء 
لكان لإبليس أن يقول: إنك أمرتتي بالسجود وما أمرتتي به في الحال» فكيف تذمني على تركه في 
الحال؟ الثالث» لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو لا إلى بدل. والقسمان باطلان» فالقول بجواز 
التأخير باطل. أما القسم الأول؛ فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوهء فإذا أى 
بذلك البدل وجب أن يسقط عنه ذلك التكليف, وبالاتفاق ليس كذلك. فإن قالوا: ل لا يجوز أن 
يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت. لا مطلقاً؟ فنقول: لما كان مقتضى الأمر لبس إلا المرة 
الواحدة, وهذا البدل قائم مقامه في المرة الواحدة. وجب أن يكون كافياً في سقوط الأمر. وأما فساد 
القسم الثاني. وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدل. فهذا يقدح في وجوبه. لأنه لا معنى لقولنا: إنه 
لبس بواجب. إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل. الرابع» لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة بحيث إذا 
وصل المكلف إليها لم يجز له التأخيرء أو ليس كذلكء. بل يجوز له التأخير أبداً. والقسمان باطلان» 
فالقول بجواز التأخير باطل. أما فساد القسم الأولء فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة 
للمكلف. وإلا لزم أن يكون مكلفاً بأن لا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه. مع أنه لا سبيل له 
إلى معرفة ذلك الوقتء وذلك تكليف ما لا يطاق. وكل من قال: إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية 
معينة» قال: وإن تلك الغاية هي الوقت الذي يغلب على ظنه أنه. لو لم يشتغل بأدائه فيها فاته ذلك 
الفعلء فوجب أن تكون تلك الغاية هي هذا الوقت. وإلا لكان ذلك قولاً ثالث خارقاً للإجاع» وهو 
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باطل. إذا ثبت هذا فنقول: حصول ذلك الظنء؛ إن لم يكن بناءً على أمارة أخرىء, كان ذلك جارياً 
الأمارة إما المرض الشديد أو علو السنء وهو أيضاً باطل. 


[الكاتى:] 
قال: لو قال: افعل على الفور أو على التراخيء لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. 
قلنا: لا فسلمء فإن عند القائل بالفورية يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً. 


لاب كونة:] 
نسام. فإن عند القائل بالفور يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً . . 
أقول: قد عرفت جوابهء فلا حاجة إلى الإعادة. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


الأمر المعلق على الشىء بكلمة «إنْ» عدم عند عدم ذلك الشىء. ويدل عليه وتمان. الأول أن أهل 

اللفة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرط. واتفقوا على أن الشرط هو الذي ينتفى الحكم عند 

انتفائه بدليل أنهم مموا الوضوء شرطأ للصلاة. وذلك يفيد المطلوب. الثاني» روي أن يعلى بن أمية 

قال لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: هذه صدقة تصدق الله يها عليكم 

فاقبلوا صدقته. فلولا أن المعلق على الشثىء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشىء. وإلا ل سق 

للتعجب معنى. | 0 ٍ 0 

واحتح الخضم بقوله تاق بطزوإن كم على فر وَل تجذوا كنا فرهان امقتوشة 4 . »ووز الرهن 
2 وو وا عر عطرف انك 1 ال ,ث مدق 5/ 1١م‏ 

عند وجدان الكاتب. وقوله تعالى طوَلاً تَكْرِهُوا فتيَابم عَلَى الْبِمَاءِ إن أَرَدْنَ تحضنا4 ٠‏ وذلك النبي 
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قائم سواء حصلت إرادة التحصن أو لم تحصل. وقوله تعالى هوَاشْكُرُوا لله إن كنم إِاه تمبدون 74" , 
والأمر بالشكر قائم سواء حصل الاشتفال بالعبادة أو لم يحصل. والجواب أنه لما تعارضت الدلائل» 
فقولنا أولى» لأنه أكثر فائدة. 


[الكاتي:] 

قال: إن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرطء إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من ذلك انتفاء كل ما علق بشيء عند عدم ذلك الشيء الذي هو المطلوب؟ 
وما يلزم ذلك إن لوكان كلمة «إن» لا تستعمل إلا إذاكان المعلق عليه شرطأ لوجود المعلق به 
وهو بمنوع ومنقوض بقولنا: إن كان هذا إنسانأ» فهو حيوان» مع أن الإنسانية ليست شرطأ لوجود 
الحيوانية» ولأنه لوكان كذلك لكان استثناء نقيض الملزوم منتجأً نقيض اللازمء وهو باطلء وإلا 
لكان انتفاء الخاص مستازماً لانتفاء العامء وهو محال بالضرورة. نعم» قد يلزم عدم المعلق على شيء 
بكلمة «إن» عند عدم ذلك الشيءء ولكن لا لأنه معلق بكلمة «إن»» بل لأن المعلق عليه شرط 
أو علة مساوية لوجودهء وبهذا ظهر عدم دلالة الوجه الثاني على المطلوب. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


الأمر المقيد بالصفة أو الخبر المقيد بالصفةء هل يدل على نفي الحكم عيا عداه أو لا؟ مثاله إذا قال: زكرا 
عن الغنم السائة. فهل يدل على نفي الركاة عن غير السائمة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: يدلء وقال 
أبو حنيفة ومالك رضي الله عنها: لا يدل. وامختار أنه لا يدل بحسب أصل اللغة» لكنه عندي يدل 
بحسب العرف. 

أما الأول» فيدل عليه وجوه؛ الأول أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة 
بتلك الصفة, والشبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية» وغير مستازم لهء لأنه 
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يئدت في بدبهة العقل أن ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد لا يحصل مع ثبوته في الصورة الثانية. 
ولولا ذلكء لما كانت القضية الكلية بمكنة على انتفاء في الصورة الثانية. لا بحسب الوضع اللغوي ولا 
بحسب الاستازام العقلمي؛ وهو المطلوب. الثاني» وهو أن الأمر المقيد بالصفة يَرِدِ تارةً مع انتفاء 3 
عن غير, الدون. وهو متفق عليه؛ وتارةٌ مع بوته فيه. كقوله تعالى «إؤلاً تلوأ أ را فيا 
إنلأقي"' ١‏ مع أنه يحرم قتلهم أيضا عند عدم هذه الخشية. وقال في قتل الصيد دوت مني 
مُتَعمّداً فَجَرَاُ مِثْلٌ مَا قل من التّعم4 . ثم أجمعنا على أن قتله خطأ يوجب الجزاء. إذا ثبت هذاء 
فنقول: الاشتراك والمجاز خلاف الأصلء, فوجب جعل هذه الصيغة حَقَيقَةٌ في القدر المشترك بين 
الصورتين» وهو ثبوت الحكم في المذكور. مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور وانتفائه عنه. الثالث» 
لو قلنا: إنه يدل على انتفاء الحكم عن غير المذكورء ففي الموضع الذي لا يحصل فيه هذا الانتفاء يلزم 
ترك العمل بالدليل. أما لو قلنا: إنه لا يدل على هذا الاثتفاء ففي الموضع الذي يحصل فيه هذا الانتفاء 
يكون ذلك إثاتاً لأمر زائد على مفهوم اللفظء لا تعلق إذلك اللفظ بدا ها الاين ٠‏ فكان هذا 
1 

وأما أنه يدل عليه في العرفء فيدل عليه وججمان. الأول أن الرجل إذا ما قال: الإنسان الطويل لا 
يطير والميت اليبودي لا يبصر. حك منه كل أحد ويقول: إذا كان الإنسان القصير أيضاً لا يطير 
والميت المسلم أيضاً لا ييصرء كان التقييد بكونه طويلاً وكونه وديا عبئاً. فلا اتفقوا على هنا 
الاستقباحء واتفقوا على تعليل هذا الاستقباح بهذا المعنىء ثبت لك أن هذا الاستقباح حاصل في 
العرف العام وفي كل اللغات. الثاني التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة» وانتفاء الحكم عن غير تلك 
الصورة يصاح أن يكون فائدة بدليل أن المتبادر إلى الفهم في العرف العام ليس إلا هذاء فوجب حمل 
هذا التخصيص على هذه الفائدة. وأما سائر الفوائد. وإن كانت محقلة. إلا أن الفائدة التى ذكرناها 
أرح بدليل مبادرة الفهم إلها. ا 


المسألة الثامنة 


اعلم أن السيد إذا قال لعبده: افعل هذا أو هذاء كان معناه أنه حرم عليه ترك الكلء ولم يوجب عليه 
الإتيان بالكل» وجوز له أن يأتي بكل واحد منها بدلا عن الآخرء وهذا القدر متفق عليه بين الكل إلا 


ع الإسراء (/119): ضرة 
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أن من الناس من قال: إن واحداً منها بعينه هو الواجب في نفس الأمر وفي عام الله تعالى» إلا أنه 
غير معلوم لناء وهذا القول عندنا باطل؛ لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أيهها كان عند الإتيان 
بغيرهء وذلك يقتضي كون كل واحد منها جائز الترك على بعض التقديرات. ووجوب واحد منم| بعينه 
يقتضي كونه ممنوع الترك على جميع التقديرات؛ والمنع بنهما متناقض. 

واحتيج امخالف بوجوه. الأول أنه إذا أتى المكلف بجميعهاء فإما أن لا يسحق ثواب الواجب على شيء 
منباء وذلك يقدح في وجوبهاء أو يستحق ثواب الواجب على كلهاء وهذا يقتضي كون الجموع واجباً, 
أو يستحق ثواب الواجب على واحدء لا بعينه. وهو باطلء لأن كل ما دخل في الوجودء فهو متعين 
في نفسه» فا لا يكون متعيناً في نفسه. لا يكون موجوداً في نفسه وما لا يكون موجوداً في نفسه يمتنع 
استحقاق الثواب على فعله. ولما بطلت هذه الأقسام بأسرها لم يبق إلا قولنا: إنه يستحق ثواب 
الواجب على واحد معين في نفسه. وإن كان غير معين عندناء فثبت أن ذلك هو الحق. الثاني أنه إذا 
أنى بالكل فالفرض. إما أن يسقط بالكل, أو بواحد بعينه, أو بواحد لا بعينه. ويعود التقسيم الأول 
فيه. الثالث. إذا ترك الكل. فإما أن لا يستحق العقاب أصلاًء وذلك يقدح قي وجوبهاء أو يستحق 
العقاب على ترك الكل» فيكون المجموع واجباً وهو باطل. أو يستحق العقاب على ترك واحد لا 
بعينه» وهو باطل كما تقدم في الوجه السابق, أو على واحد بعينهء وهو المطلوب. 

الجواب عن الأول أنه عندنا يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب الخيرء لا ثواب الواجب 
المعين. ومعناه أنه يستحق على فعلها ثواب أمور كان إه ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخرء لا 
ثواب أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها على التعيين؛ وعلى هذا التقدير يسقط السؤال. 
وعن الثاني أنه يسقط الفرض عندنا بكل واحد. فإن قالوا: يلزم أن يتمع على الأثر الواحد مؤثران 
مستقلان. وهو محال. فنقول: هذه الأسباب عندنا معرّفات لا موجباتء ولا يمتنع أن يتمع على 
مدلول واحد دلائل كثيرة. وعن الثالث أنه يستحق العقاب على ترك المجموع» ولا يلزم من المنع من 
ترك المجموع المنع من ترك كل واحد من آحاد امجموع» وهو ظاهر غني عن البيان. 
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[الكاتي:] 
قال: وهذا القول عندنا باطلء» لأن الشرع صرح بأنه يجوز ترك أيهها كان عند الإتيان بغيرهء إلى 
آخره. 


قلنا: لا نسم أن وجود الواحد منمأ بعينه يقتضي كونه ممنوع الترك على جميع التقاديرء وإنما يلزم 
ذلك إن لو لم يكن بعض تلك التقادير وهو الإتيان ببدله» فإن عندنا الواجب واحد منها بعينه 
ويجوز تركه عند الإتيان [بغيره] لكونه بدلا عنه. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


الفعل بالنسبة إلى الوقت يقع على ثلاثة أوجه. أحدها أن لا يكون الفعل زائداً عن الوقتء والتكليف 
الحائض أو بلغ الغلام وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا ركفة واحدة أو أقل. ثاتها أن لا يكون 
أزيد ولا أنقص » وهو كالأمر بصوم يوم واحد. ثالثها أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل. وهذا هو 
الواجب الموسع. 

قول بعض الشافعية أن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت. فإذا أ بها في آخر الوقت كان قضاء. 
والثاني قول بعض الحنفية» وهو أن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقتء فإذا أنى بالفعل في أول 
الوقت كان ذلك معجلاًء كا إذا أدى الزكاة قبل حولان الحول. وثالئها ما حكي عن الكرخيء وهو أن 
الصلاة اللأتي بها في أول الوقت موقوفة. فإن أدرك المصلى آخر الوقتء. ولكنه ليبس على صفة 
وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسعء وهم المهورء فلهم قولانء الأول أن الوجوب متعلق بكل 
الوقت. لأنه إنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلى بدل. وهو العزم على فعلها. والثاني. لا حاجة 
البتة إلى هذا البدل. وهو اتختار. 

واعلم أن حقيقة الواجب الموسع ترجع عند التحقيق إلى الواجب الخير. فإن الشارع إذا قال: افعل هذا 
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عليه. فافعله لا محالةء ولا تتركه في ذلك الوقتء فقوله: يجب عليك إيقاع هذا الفعل إما في هذا 
الوقت أو في ذلك. يجري مجرى قولنا في الواجب انخير: إن الواجب إما هذا أو ذاك. وكيا أنا نصفها 
بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها. ولا يجب الإتيان بجميعهاء والأمر في اختيار أي 
واحد منها كان ففوظاً إلى رأي المكلفء فكذا هاهناء لا يجوز للمكلف إخلاء جميع أجزاء الوقت عن 
هذا الفعل, ولا يجب عليه إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقتء ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من 
أجزاء هذا الوقت بدلا عن الآخرء ثم إذا ضاق الوقتء ولم يق له إلا مقدار ما يكون مساوياً 
للفعل. يضيق التكليف. فهذا هو امختار في هذا الباب وبه تزول جميع الإشكالات. 


المسألة العاشرة 


الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان» فكذلك يعاقبون 
أيضاً على عدم إتيانهم بالصلاة والركاة. والدليل عليه أن المقتضي لوجوب هذه الأعهال على الكفار قائم» 
وهو قوله تعالى يا يما الّاش اعْبْدُوا 0 وقوله ظوَانْهِ عَلى الثّايس حِجٌّ الْبيْتِ) "' والكفر 
غير مانع منهاء لأن الكافر يمكنه أن يؤمن بالله. ثم بعد الإيمان يأتي بهذه الأعمال» كما أن الدهري 
مكلف بالإيمان بالرسول على معنى أنه يمكنه أن يأتي بالإيمان بالله أولاًء ثم يأتي بعده بالإيمان بالرسول, 
والمحدث مأمور بالصلاة بمعنى أنه يمكنه أن يتوضاً أولاً. ثم يأتي بالصلاة ثانياً. 

حجة الخالف: لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت إما في حال الكفرء وهو محالء لأن حال الكفر لا 
يصح صدورها منه, أو' بعك الكفر: وهو حال» لأن بعد الكفر تسقط عنه جميع التكاليف السالفة 
بالإجاع. ولقوله عليه السلام: الإسلام يمحو ما قبله. الجواب أن محل النزاع شيء آخر. وهو أنه إذا 
مات على الكفر وعوقب على الكفرء فهل يعاقب أيضاً على ترك هذه الأفعال» وما دكيقوه لا يبطل 
ذلك. 


"وو ال 
يفن ف 
سورة ال عمران (7): /ا3. 
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المسألة الحادية عشرة 


الأمر بالشيء ء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به بشرط أن 0 ذلك الأمر مطلقاً وبشرط أن 008 
ذلك الشرط مقدوراً للمكلف. والدليل عليه أن الأمر اقتضى إيجاب ذلك الفعل على كل حالء ولو لم 
يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه. وهذا تكليف ما لا يطاق. فإن قبل لم 
لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حصول ذلك الشرط ؟ غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول 
عن الظاهرء لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال, فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط , 
خلاف الظاهر. إلا أنا نقول: هذا لازم عليكء لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل. ولم يقتض إيجاب 
0 فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهرء فم كان مخالفة الدليل من أحد الوجمين أولى من 
من الوجه الثاني ؟ الجواب: إن مخالفة الظاهر إثات ما ينفيه اللفظ أو ني ما يثته اللفظ. فأما 
0 ما لا يتعرض اللفظ له لا بنفي ولا بإثبات. فلم يكن إثباته مخالفاً للظاهرء وليس كذلك إذا 
خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرطء لأن اللفظ لا اقتضى إيجابه على كل حال كان تخصيص 
الإيجاب بزمان معين دون ما سواه مخالفة للظاهر. 
حجة احالف أن الصدور الإهان من أبي جممل مشروط بكون الله تعالى عالماً بصدور الإيمان منه وبعدم 
علمه بصدور الكفر منهء فإما أن يقال: الأمر بالإيمان أمر بتخصيص هذا الشرطء أو لا يكون. 
والأول باطلء وإلا لزم أن يكون الكافر مأمورأً بتغيير صفة الله تعللء وهو محال, فإن التزمتم جواز 
الأمر بهء بناغ على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق» فلم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل ولم يؤمر 
بشرطه؟ فلزوم تكليف ما لا يطاق لماكان وارداً على جميع التقادير, امتنع الاحتراز منه. 


[الكاتي:] 

قال: فإن قالوا: لم لا يجور أ ن يقال: إنه أمر[نا] بالفعل بشرط حضور الشرط ؟ 

قلنا: هذا المنع لا وجه له بعد اشتراطنا في أول المسألة كون ذلك الأمر مطلقا أي ايكون 
مقتروطا دشيء حتى لو كان مشروطا أ بشيء لا يكون الأمر به أمراً بذلك ا 
فإنه مشروط 0000 أن الأمر به ليس أمراً بتحصيل النصاب. ويمكن توجيه هذا المنع 
بطريق آخرء وهو أن يقال: أي شيء تعني يي بالأمر المطلق ؟ 3 6 والمعنى معأ ؟ 
أو المطلق في اللفظط دون المعنى؟ فإن عنيت به الأؤل: فلا نسم وجود أمر هذا شأنه: فإن 
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عندي كل أمر هو مطلق في اللفظء مقيد في المعنى. وإن عنيت به الثاني فسامء ولكن لم قاة 
بأنه يقتضي إيجاب الفعل في كل حالء وعدم إيجابه في كل الأوقات ظاهر؟ وحينئذ لا احقال'"” 
أن يكون مشروط بشرط حصول ذلك الشرط. 

وإذا كان توجبهه على هذا الوجه كان قوله بعد هذا: غاية ما في الباب [أن يقال:] هذا عدول عن 
الظاهرء إنما بقع ونا عنه بأن نقول: نعني به القسم الول 

قوله: لا نسم وجود أمر هذا شأنه. 

قلنا: لأن الأمر المطلق في اللفظ موجودء والمطلق في اللفظ يجب أن يكون مطلقاً في المعنى» وإلا 
لزم مخالفة ظاهر اللفظ وأنه خلاف الأصل. فقد تم الجواب وسقط المنع. وإذاكان كذلك كان_قوله 
بعد هذا: لأنا نقول: هذا لازم عليم, إلى آخره. 

التوجيه له على هذا الجواب: بل هو دليل على أن الأمر بالشيء ليس أمرأ بما لا يتم ذلك الشيء 
إلا به. 

قال: ججة الخالف أن صدور " الإمان من أبي حمل مشروط بكون الله تعالى علمأء إلى آخره. 
قلنا: لم قلتم بأنه إذا لم يكن مأموراً بغير صفة الله تعالى» لا يكون الأمر بالشيء أمراً بما لا يتم ذلك 
الشىء إلا به؟ وإنما يلزم ذلك إن لوكان تغيير صفة الله تعالى مقدوراً للمكلفء ونحن قد قيدنا 
الدعوى في أول المسألة بذلك 


"لا احتال: لاحقال؛ أ. 
اكه 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية عشرة 


الأمر بالشيء نمي عن ضده خلافاً للأكثرين. لنا أن ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما 
هو من ضروراته: إذا كان مقدوراً للمكلف, لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من تركه, فاللفظ 
الدال على الطلب الجازم يكون دالا على المنع من الترك. 

حجة الخالف أن الإنسان قد 7 بالشيء ء حال غفلته عن ضد المأمور بهء والغافل عن الشيء يمتنع 
كونه ناهياً عنه. الجواب: لما جاز أن يقال: الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية» وإن كان ذلك الآمر 
غافلاً عن تلك المقدمات. فلم لوز أن يقال إن الأهر بالشيء ناه عن ضده على سبيل 
الااستلزام ؟ 


المسألة الثالثة عشرة 


الوجوب إذا سنح بي بقي الجواز خلافاً لقوم الناأق المتتضي لحصول الجواز 5 والمعارض الموجود لا 
يصلح أن يكون معارضاً له فوجب أن يبقى الجواز. 

بيان الأول أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب, لأن الواجب هو الذي يجوز ذ فعله وكتنع تركه 
والمتقضي للمجموع مقتضٍ لكل واحد من تلك المفردات» فالمقتضي للوجوب مقتضٍ للجواز. بيان لني 
أن الوجوب ماهية مركة من جواز الفعل ومن المنع من الترك. والمركب يكفى في ارتفاعه ارتفاع حد 
قبد به. فيكفي في سنح الوجوب ارتفاع المنع من الترك فيئبت أن المقتضي لبقاء الجواز قائم» ويشبت 
أن سنح الوجوب لا يوجب سنح الجوازء فيوجب القول ببقاء ذلك الجواز. 


[الكاتي:] 
قال الرسعوت :ذا سفت في تدرا لاخر 
فإن قلت: لا نقول ذلكء. بل نقول: المقتضي لجواز الفعل والمنع من الترك مقتض لواز الفعل 
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مثلاً لا يدل إلا على المجموع من حيث هو جموع» أما على كل واحد فغير معلوم. وكفء فإن 
جواز الفعل ثابت بالأصلء لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لكن لا 
بد عن :دليل: 


[ابن كونة:] 
قال على مسألة أن 0 :لا نسم أ ن المقتضي للمجموع من حيث هو 
ا جزائهء وقد مر هذا 
0 يا ن الوجوب إذا سنح : 20 أن يقال: الواجب هو الذي يجوز فعله 
ركه» والمقتضي لهذا الجموع يدل على جواز الترك, لكين 11 00 
ا رامين أجاف الأر ادر وإن لم يكن مقتضيا ل ٠‏ فلا بد وأن يجب معدء لآن مع 
تحقق الجموع لا بد من تحقق كل واحد من أجزائه” السو ا ا ا 
أفرادهاء فهو» وإن لم يكن مقتضياً له في نفس الأمرء فلا بد و اال 
أنه يدل عليه. وإذا كان جواز الترك متحققاً وم يوجد» فالمنع منه, لا أن المركب يكفي في ارتفاعه 
ارتفاع أحد قيديه, فيكفي في سنح الوجوب ارتفاعة”” المنع من الترك: فوجب أن يبقى ذلك 
الجواز استصحاباً للحال في بقائه وتحققه. ولأن الأصل في الأشياء هو الإباحة كما اعترف بذلك 


ا 
فضي الدع م حيث هر مو مهل م ١‏ قلنا 9 


ولا عدم القدح في المنع, لأنه من امحتمل أن يكون مراد 0 0 بالمققضي المقتضي في 


الاسم أن ... وقد مر هذا: إلى آخرهء ج. 
7 له: -اج. 
فالأمر ظاهر .كل وأحد من أجزائه: إضافة في هامش ج. 
0 ارقاع: امتداعء - 
أن ع: لأ 
9 2 -* 


مس متتو 
قلنا: قلت. ج. 
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الذهن بعنى الدالء لا المقتضي في نفس الأمرء أو يكون مراده به ما هو أعم من الأمرين. وعلى 
هذا لا يكون هذا الدليل مغايراً لا ذكره صاحب الكتاب» ويتوجه حينئذ القدح في أن المقتضي 
للمجموع لا يقتضي كل جزء منهء لأنه لا , يصح ذلك المنع على إطلاقه, بل على تخصصه بالمتتضي 
لع مر ا التخصصء لأنه قد بان 
بمشيئته الحجة'' بدونه فيندفع الإيراد. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة عشرة 


تكليف ما لا يطاق واقعء وقد ذكرناه في علم الكلام؛ وتزيده هاهنا ومين آخرين؛ أحدها أن 
التكليف إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر. 
فإن كان الأول كان هذا أمراً بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواء. وهذا تكليف ما لا يطاق. 
وإن كان الثاني فالراجم واجب والمرجوح ممتنع. فإن وقع التكليف بتحصيل الطرف الراحم كان هذا 
أمرأً بتحصيل الحاصلء وهو محال. وإن وقع الأمر بتحصيل المرجوح» كان هذا أمراً بتحصيل الممتنع» 
وهو محال. فإن قالوا: إنه حال الاستواء مأمور بتحصيل الترجيح في الزمن الثاني» فنقول في الجواب: 
إما أن يكون المراد منه أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمن الثاني أو المراد منه أنه 
عند نجيء الزمن الثاني يصير مأموراً بتحصيل الفعل فيه. والأول تكليف ما لا يطاق» لأن تحصيل 
الفعل في الزمن الثاني موقوف على حصول الزمن الثاني» وحصول الزمن الثاني عند وجود الزمن 
الأول محال» والموقوف على المحال محال. وأما الثاني وهو أنه عند نجيء الزمن الثاني يصير مكلفاً بذلك 
الفعل. فنقول: إن عند مجيء ذلك الزمان يعود التقسيم فيهء وهو أن عند ذلك الزمن المكلف إما أن 
يكؤن متساوي الدواعي أو ماكان كذلك. 

الوجه الثاني وهو أن الأمر بمعرفة الله تعاللى حاصلء وهذا الأمر إما أن يتوجه على المكلف حال كونه 
عارفاً بربه» فيكون هذا أمراً بتحصيل الحاصلء أو قبل ينه عارفاً بربه. وقبل كونه عارفاً بأمر ريه لا 
يكون عارفاً بأمر ربه. فتوجه ذلك الأمر إليه تكليف ما لا يطاق. 


021 
21 
الحجة: للحجة. سييا. 
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[الكاتي:] 

قال: 0 في اا إما أن يكون المراد منه أنه في الزمان الأول مأمور بتحصيل الفعل في 
0 المراد لوكان هو الأول يلزم تكليف ما لا يطاق ؟ 

قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على حصول الزمان الثاني» وحصول الزمان 
الثاني في الزمان الأول محال» والموقوف على انحال محال. 

قلنا: هذا يدل على أ ن تحصيل الفعل في الزمان الثاني في الزمان: الأول كال وهو مسلم وحق» 
ولكن م قلتم بأنه يلزم من هذا بطلان القسم الأول؟ وهو أن يكون في الزمان الأول مأمورا 
بتحصيل الفعل في الزمان الثاني على معنى أن الزمان الأول يكون ظرفا للأمر والثاني ظرفا للفعل. 
قال: الوجه الثاني» وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصلء إلى آخره. 

قلنا: لم لا يجوز أن يتوجه هذا الأمر على المكلف قبل عرفانه بربه ؟ 

قوله: لأن قبل عرفانه بربه لا يكون عارفا بأمر ربه. 

هو صفة واجب الوجودء وإن لم نعم حقيقته من حيث هي هيء لا أن نعلمه بعارض من 
عوارضه؛ وهو كونه مدبرا للعالم بريا عن المكان إلى غير ذلك من الاعتبارات» فم لا يجوز أن 
يحصل العم بأمر ربهء وإن لم يعلم حقيقته من حيثُ هي هي لعلمه ببعض الاعتبارات الصادقة؟ 


[ابن كونة:] 

قال على قوله في أثناء مسألة تكليف ما لا يطاق: فنقول [في] الجواب: رهما يكون المراد منه أنه في 
الزمان الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمان الثاني» إلى آخره: قلنا: لم قلتم بأن المرادء لو كان 
هو الأول يلزم تكليف ما لا يطاق؟ قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على 
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حصول الزمان الثاني» وحصول الزمان الثاني في الزمان الأول محال» والموقوف على الحال محال. 
قلنا: هذا يدلء إلى 7 
أقول: إن كان في الزمان الثاني الداعي إلى الفعل مساويا للداعي إلى الترك, فيكون التكليف 7" 
حال 000 ء بإيقاع 0 الزمان الثاني تكليفاً لا لا يطاق, فلا يفرق الحال بين كون الأمر 

ل و لفل وكذا | إن كان في الزمان الثاني أحد الداعيين أرحم من 
0 إيقاع الراج. تحصيل الحاصل"" لقع الرعع مت فقد تبين أن تكليف ما لا 
يطاق لازم أيضاً على تقدير أن يكون الأمر في زمان الفعل في زمان 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة عشرة 


الأمر يقتضي الإجزاء. خلافاً لأبي هاشم. والمراد من كون المأمور به مجزتاً أنه كافٍ في الخروج عن 
العهدة. والدليل عليه أن بعد الإتيان بالمأمور بهء لو بقي الأمر لبقي إما متناولاً إذلك الفعل الذي 
أدخله في الوجود» وهو حالء لأن على هذا التقدير كان ذلك الأمر متناولاً لطلب ذلك الفعل مرتين» 
فلا يكو الإتيان به مرة واحدة إتباناً بام المأمور به. وقد فرضناه كذلك. هذا خلف. 

حجة الخالف أن النبي إذا كان لا يدل على الفساد. فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء. الجواب: الفرق 
أن النبي لا يفيد إلا المنع من الفعل» وذلك لا ينافي أن يقال له: إنك لو أتدت به جعلته سبباً للح 
الفلاني: أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء المأمور به مرة واحدة. فإذا أتى المكلف بهء فقد أقى 
بام ما دل عليه الأمر فوجب أن لا يبقى الأمر بعد ذاك مقتضياً لشيء آخر. 


فنقول [في] الجواب ... هذا يدل: إلى آخره. ج. 
التكليف: التكلف. د 
وقبل: أو قبل, 2 
“اللاصل: للحاصلء ج 


المسألة السادسة غشرة 


إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقتء ولم يصل في ذلك الوقتء فذلك الأمرء هل يقتضي إيقاع 
ذلك الفعل فها بعد ذلك الوقت؟ أكثر الحققين ذهبوا إلى أنه لا يوجبهء واحتجوا عليه بأن قول القائل 
لغيره: افعل هذا الفعل يوم الجمعة, لا يتناول ما بعد المعة» لا بنفى ولا بإشات. فوجب أن لا يدل 
مدال 

ولمن يوجبه أن يقول: إنه إذا قال: صل يوم الجمعة» فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم 
المعة. لأن التكليف بإحداث المركب تكليف بإحداث جميع مفرداته, ثم بعد انقضاء يوم المعة يتعذر 
عليه إيقاع ذلك المجموع لأجل أن إيقاع أحد جزأيه متعذرء ولكنه لا يتعذر عليه إيقاع ذات الصلاة, 
فوجب أن يبقى ذلك الأمر بعد انقضاء ذلك الوقت موجما لإيقاع ماهية الصلاة. 

أقصى ما في الباب أن يقال: هذا الدليل صار متروكا في بعض الصور. قلنا: نعم ولكن الدليل 
منفصل. إلا أنه لا يلزم من يونه متروكا ثم أن يكون متروكا هاهنا. مثاله أن يقول الحنفي في نذر الصوم 
الولد ضرورة أن الآني بالمركب آتِ بكل واحد من مفرداتهء فوجب أن يأتي بالصوم والذيم لقوله تعالى 
(أزقوا الُْْود 4 .. غاية ما في الباب أن يقال: إنه انتهى قيد كونه في يوم العيد وفي الولدء إلا أنه لا 
يلزم من مخالفته الدليل في صورة عخالفته ف سناكر الصور. وإذا يلت أنه وجب عليه الصوم والذع, 
وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذح الشاقء لأنه لا قائل بالفرق. 


[الكاتي:] 
قال: ولمن يوجبه أن يقول: إذا قال: صل يوم اللمعة» إلى آخره. 
قلنا: لا نسم أن التكليف بإحداث المركفب تكليف بإحداث جميع مفرداته وتامه ما مر في مسألة 


مكه 
سورة المائدة (0): .١‏ 
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زابن كونة:] 

قال على المسألة السادسة عشرة '. وهي إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقتء فلم يصل 
في_ذلك الوقتء فذلك الأمرء هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيا بعد ذلك الوقت؟ قوله: ولمن 
يوجبه أن يقول أنه إذا قال: صل يوم الجمعةء فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم 
المعة» لأن التكليف بإحداث المركب تكليف بجميع مكاة وان القرو 7 

أقول: المذعي أن التكليف بإحداث المركب الذي لا يكون شيء من مفرداته مواجوداً تكليف 
بإحداث جميع مفرداته. وعلى هذا لا يرد ما ذكر. 

لا يقال: لوكان تكليفاً بإحداث كل واحد منها على هذا التقديرء لكان إذا حدث شىء منها بسبب 
آخر بعد أن كانت كلها معدومة حال التكليف من غير أن يكون ذلك حصل بإيقاع المكلف, 1 
أوقم هو باقي الأجزاء. يخرج عن العهدة, وذلك باطل بالإجاع, لأنا نجيب بأن المراد أن 
التكليف بالمركب الذي لا يوجد واحد واحد' “ من أجزائه إلا بإيقاع المكلف لا'*” تكليف بإيقاع 
0 1 *” إذاكانت معدومة حالة التكليف. 

ونذر ذخ الولدء لا عسْى 0 هذا التأويل» لأن يوم الجمعة ويوم العيد و الواد لبس شيء 
مهأ واقعاً بفعل المكلف 

قلت: أل الجزئين ف المغال الأول هو الصلاة, والجزء الآخر هو الريقاح ف الجمعة لا نفس 
الجمعة وإنما ذكرت الممعة تبييناً لهذه النسبة الخصوصة التي هي جارية من هذا المركب مجرى 
الفصل والصلاة مجرى الجنسء إذ النسبة لا تتعين ولا تعرف * إلا بذكر المنتسب إليه. وقد أشار 


0 عشرة: : عشرء باج. 
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صاحب الكناب إلى مثل ذلك في كتاب الملخص"'” حيث جعل حرف السلب في القضية 
المعدولة ممولاًء لا جزءاً من المحمولء وجعل ما بعدها مبيناً لهاء وكذا إذا جعلت الجهات ممولة: 
ويهذا يظهر حال المثالين الباقيين. ولئن"”” سلمنا ذلك في هذه الأمثلة, لكنه لا يضر في الغرض» 
فإن المسألة مصدرة بما إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقتء فلم تصل في ذلك الوقتء 
فذلك الأمر هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيا بعد ذلك الوقت؟ فهاهنا أحد الجزئين الذي أوجب 
تكليفه بها هو الصلاة التي لا تفع إلا بإيقاعه, لا الجزء الآخر المختلف فيه. ومتى وقع التكليف 
ماهية مرككة أحد أجزائها غير واقعء ولا يمكن وقوعه”” إلا بفعل المكلفء فإن ذلك التكليف 
تكليف بالجزء "”” المذكورء وهذا لازم بالضرورة من التأويل الذي ذكرناه. فلا مطعن في الحجة من 
هذا الوجهء بل عسى يكون ذلك من جحمة أخرى إن أمكنء والإنصاف أن صاحب الكتاب حيُ 
م يفصح بالتقبيد بهذه القيود'” » فإن إبراد الإمام المعترض متوجه على ظاهر كلامه. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة عشرة 


الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزثياتها كقوله: بع هذا الثوبء لا يكون أمرأ ببيعه 
بالغين الفاحشء ولا يمن المساوي؛ لأن هذين النوعين مشتركان في مسمى البيع. وتتميز كل واحد 
منهما عن صاحبه بكونه واقعاً بالغبن الفاحش وثمن المثل. وما به الاشتراك مغاير لا به الامتياز وغير 
مستازم له» والأمر بالبيع لا يكون أمرأ بشيء من أنواعه. بل إن دل الدليل على الرضا يبعض أنواعه 
لقرينة حمل اللفظ عليهء ولذلك قلنا: إن الول بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغين الفاحعشء» وإن كان 
يملك البيع ثمن المثلء لأن العرف دل على حصول الرضا بهذا النوع. 


0 3 04 
الى 1 
ولئن: وإن»ء ب. 
ار : . 
١‏ وقوعه: إيقاعه, جم؟ وفي الهامش تصحيح: وقوعه. 
بالجزء: بذلك اللجزء. جم. 
القيود: + المذكورة, 16 


المسألة الثامنة عشرة 


الصلاة في الدار المفصوبة غير صحيحة عندناء خلافاً للفقهاء. ثم إن صم الإجماع على أن الآتي بها لا 
يؤمر بالقضاءء قلنا: يسقط الفرض عندها لا بهاء وإن لم يصح هذا الإجماعء وهو الأصمء أوجبنا 
القضاء. لنا أن الصلاة ماهية مركة من أمورء منها القيام والقعود والركوع والسجودء وهذه الأشياء إما 
حركات وإما سكنات, والحركة عبارة عن الكون الأول في الحيز الثاني» والسكون عبارة عن الكون 
الثاني في الحيز الأول. فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسكونء وهها جزءان من ماهية 
الصلاة. وجزء الجزء جزء. فالحصول في الحيز جزء ماهية الصلاة. فيكون الحصول في هذا الجيز جزء 
ماهية هذه الصلاة المعينة؛ والمطلق في مقابلة المطلق. والمقيد في مقابلة المقيد. إذا ثنت هذاء فنقول: 
الصلاة في الدار المفصوبة منبي عنهاء وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك 
الماهية» وإلا لزم توارد الأمر والنبي على الشيء الواحد. وهو محال. فثبت أن هذا المكلف أمر 
بالصلاة وما يأتي بما أمر به. وإن لم يأت بما أمر بهء وجب أن يبقى في العهدة. 

أما القائلون بصحة هذه الصلاة. فقالوا: كون هذا الفعل صلاة ججمة مغايرة لكونها غصبأ بدليل أن 
الصلاة قد تنفك عن الغصبء والغصب قد ينفك عن الصلاة. فهذان أمران متباينان» فلا يبعد أن 
تكون مأموراً بها من حيث أنها صلاة ومنهيا عنها من حيث أنها غصب. 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف من ومين. الأول أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الحيز 
المطلق. وهذه الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هذا الحيز المعين. والنزاع ما وقع في أن الصلاة 
المطلقة. هل تصح أم لا؟ وإما وقع في أن الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ وهذه الصلاة» 
من ححيث أنها هذه الصلاة» جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين» فلياكان هذا الشغل حراماً امتنع 
كرن هذه آلماهية المركة منه ومن غيره مأموراً بها. الثاني أن كرن ذلك الفعل صلاة وكونه غصبأ وجحمان 
متباينان: إلا أنه إما أن يحصل ببنها ملازمة أو لا يحصل. فإن كان الأول خينئذ لا يمكن إيجاد الشيء 
إلا مع إيجاد لازمه, والموقوف على الحرام حرام. وإن كان الثاني» لخينئذ وجب أن يكنه الإتيان 
بالصلاة في الدار المغصوبة منفكة عن الإتيان بالغصبء ومعلوم أنه باطل. 
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[الكاتي:] 
قال: وإذاكان أحد أجزاء الماهية منبياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك الماهية» وإلا لزم توارد الأمر 


قلنا: لا نسلم» وإما يلزم ذلك إن لو كان الأمر بالماهية أمراً بكل واحد من أجزائهاء وهو ممنوع. 
وكيف» وتكليف ما لا يطاق عنده واقع» وبه سقط الوجه الأول من الوجحمين المذكورين في ضعف 
كلام الفقهاء. 
وأما قوه في الوجه الثاني: إما أن يحصل بيهها ملا أو لا يحصل. 

قلنا: حصل ببنها ملازمة على معنى أ ن الصلاة ملزومة لشغل الخير. 
قوله: لا يمكن إيجاد الشيء إلا م إيجاد لازمه, عمنو إن عنى به أن إيجاد الملزوم موقوف على إيجاد 
اللازم. وإن عنى به أن إيجاد الملزوم مستلزم لوجود اللازم» فهو مسلم وحقء لكن لا نسام أنه 
يأزم منه حرمة الصلاة» فإنه لا يلزم من حرمة اللازم حرمة الملزوم لجواز أن يكون اللازم الذي 
هو حرام أعم من الملزوم الحرام» فيازم غير الحرام» وهذا غير مذهب الفتهاء. فإن شغل الخمر 
حرام» وهو لازم للسكنى الحرامء ولازم الصلاة الغير الحرام» اللهم إلا إذا قال: إن حرمة اللازم 
موجبة لحرمة الملزوم لدورانه معه 0 وعدم أها وجوداً فنفي صورة السك وأما غدماً 
فظاهرء لكن يتوجه عليه المزاحمة» وهو أن يقال: حرمة الملزوم فها ذكرتم من الصورة كما دار مع 
حرمة اللازم فكذاك دار معكونه لا 0 ومع المركة منههاء فلماذا انضاف إلى ما و 
دون ما ذكرنا ؟ فإن أجاب عن المزاحمة تم الوجه الثاني وإلا سقط. 


[ابن 0 نة: ] 

قال على الوجه الأول من مسألة أن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة مبطلاً لقول الإمام فيه: 
وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك الماهية» وإلا لزم توارد الأمر والنبي 
على الشيء الواحدء إلى قوله: وهذه الصلاةء من حيث أنها هذه الصلاةء جزء ماهيتها هو شغا 
هذا الحيز المعين» فلا كان هذا الشغل حراماً امتنع كون هذه الماهية المركة منه ومن غيره 
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مأموراً بها: لا فسلمء وإفا يلزم ذلك إن لو كان الأمر بالماهية أمرا بكل واحد من أجزائهاء إلى 
0ت 
أقول: أما أن الأمر بالماهية يتناول الأمر بمفرداتها فقد عرفت" الكلام فيه من المسألة التى قبل 
هذه. وأما قوله: وي وتكليف ما لا يطاق وام 0 خُوابه أن صاحب الكتاب» وإن كآن 
يقول بتكليف ما لا يطاقء إلا أنه في أكثر المسائل يتكلم على تقدير عدم القول به. الست ترى 7 
أنه صرّح بذاك في مسألة أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به" حيث ختم دليله 
عليه بقوله: وإيجاب ذلك الفعل على كل حالء لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل 
حال عدم شرطه؛ وهذا التكليف با" لا يطاق؟ ومن نظر في كلامه في عدة مواضع من الكتاب 
السؤالء ولس اختصاص هذه المسألة بهذا الإيراد بأولى من غيرهاء لأنه متوجه على كثير من 
مسائله في عل الكلام وفي أصول الفقه على" ما هو غير خافٍ على من تأمل هذا الكتاب 
وغيره'"” من كتبه وكتب غيره من الأشعرية القائلين بتكليف ما لا يطاق. وأنا أتعجب دائا كف 
ا ' 2 حي الا 1 . لكه 
أنهم يقرون في عم بحثا ينتقض به علهم أكثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأهمهاء كهذه 
المسألة وكثير من أمثالها في مباحثهم الكلامية» وقد سبق الببنة على بعضها. 
قال في أثناء الكلام على الوجه الثاني من المسألة المذكورة: فإنه لا يلزم من حرمة اللازم حرمة 
الملزوم» إلى آخره. 


مبطلاً لقول الإمام فيه ... إلى آخره: إلى آخره؛ ج. 
اعرقت: عرف ج. 
واقع عنده: عندم واقع . نبا 
"لست ترى: ألا ترى» ج. 
إلا به: إضافة ف هامش ج. 
بجا: ماء ج. 
على: -. ب 
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أقول: إذ ثبت أن الإتبان بالصلاة في الدار المغصوبة مستازم للغصب وجب أن يكون النبي"” 
عن الغصب مستازماً للنبي عن الإتبان بتلك الصلاةء لأن عدم اللازم يستلزم. عدم الملزوم» 
ولكن "'” الغبي عن الغصب واقم» ا المفصوبة واقع. وإذاكانت منهياً عنها 
م يكن مأمورا بها من حيث هي هذه الصلاة» ولا شك أنه مأمور بالصلاة» لست أقول بهذه 
الصلاة. وإذا كان كذلك: وجب أن يكون مأموراً بصلاة غير هذهء فإذا لم يأت إلا بهذهء وجب 
أن يبقى في العهدة, اللهم إلا أن يكون ار يطاقء لكن كلام 
الإمام الارض فى هذا د ومع ترك التعرض لهء إذ لو كان كلامه 
فيه على تقدير 7 ' لوقع الاستغناء بذلك عما أورده. ويهذا يظهر أنه لا أثر في هذه المسألة 
لقوله: لجواز أن يكون اللازم الذي هو حرام أعم من الملزوم الحرام. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة عشرة 


الختار عندنا أن النبى في العبادات يدل على الفسادء وفي المعاملات لا يدل عليه. أما الأول فالدليل 
عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأموراً به ومنبياً عنه» فاإذي يكون منهيا عنه يكون مغايراً للمأمور به. 
إذا ثنت هذاء فنقول: إذا أتى بالفعل المنبى عنه واقتصر عليه كان تاركآ للمأمور بهء وتارك المأمور به 
7 3 2 2 شه رو #5 بورص 65 م مه 7 018 
معنى لقولنا: النبى في العبادات يدل على الفساد. إلا ذلك. وأما الثاني فيدل عليه أنه لا يمتنع في 
العقول أن يقول الشرع: لا تفعل هذا الفعل, لكنك إن فعلته. أفاد الملك. والفرق بين هذه الصورة 
وبين ما قبلها أن المراد بالفساد في العبادات البقاء في عهدة التكليفء والمراد بالفساد في المعاملات 
هو أن لا يترتب عليه أثره؛ وقد بينا أن المقتصر على الإتيان بغير المأمور به تارك للمأمور بهء فيكون 
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عاصياً. فيكون مستحقاً للعقاب. أما الإتيان بالمبي عنه. فإنه لا يمنع من ترتب أثر آخرء فظهر الفرق 
بيهها. 

إذا عرفت هذاء فنقول: أجمعوا على أن النبي في المعاملات لا يفيد نفي الملك في جميع الصورء بل 
يفيده تارةٌء وتارةً لا يفيده. والضابط فيه أن المنبي عنه إما أن يكون تام الماهية» أو جزءاً منهاء أو 
خارجاً لازمأء أو خارجاً مفارقاً. أما الأول والثاني» فإنهما يقتضيان بطلان العقدء لأن على هذا التقدير 
تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية. أما القسم الثالث وهو أن يكون مذشأ المفسدة أمرأ خارجاً 
عن الماهية لازماً لهاء فهاهنا قال أبو حنيفة رحمه الله: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد, لأن 
ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتهاء إذا كانت خالية عن المفسدة وكان منشأ المفسدة الوصف 
الخارجي, فلو حكمنا فيه بالبطلان المطلق, لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر الخارجي على مقتضى الأمر 
الذاتيء وهو باطل. وإن حكمنا فيه بالصحة المطلقة لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم وبين الخارجي 
المفارق. وهو أيضاً باطل فلم يبق إلا أن يقابل الأصل بالأصل والوصف بالوصف. فنقول: لما كانت 
الماهية خالية عن المفسدة. حصل الانعقاد. ولما كان الوصف الخارجى منشأ المفسدة» كان العقد 
فاسدا. ْ 

فهذا التدقيق حسن. إلا أنه يقال: المع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفسدة معكون لازثما 
منشأ المفسدة محال, لأن الموجب ذلك اللازم الخارجي هو تلك الماهية أو جزء من أجزائها. فلو 
كانت الماهية مع جميع أجزائها مشتلة على المصلحة؛ ثم أنها صارت موجبة للوصف الخارجبي المشتمل 
على المفسدةء لزم كون المصلحة موجبة للمفسدة. وهو محال. فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي 
اللازم منشأ المفسدة يدل على تمكن المفسدة في جوهر الماهية, وحينئذ يجب الحكم بالبطلان. 

وأما القسم الرابعء وهو أن يكون منشأ المفسدة أمراً خارجأً عن الماهية مفارقاً لهاء فهذا لا يمنع من 
صحة الفعلء كالوضوء بالماء المغصوب والاصطياد بالقوس المغصوب. 

إذا عرفت هذاء فلنذكر مثالا واحدأً ليحصل التنبيه على المقصود. قال الشافعي رحمه الله في مسألة 
الإرسال: لو حرم المع لما نفذء وقد نفذء فلا يحرم. بيان الملازمة أن بتقدير أن يكون المع حرام كان 
الآتي بالجمع آتيا بنفس الحرم. فوجب القول بالبطلان. فإن قيل: ينقض هذا بالطلاق في زمان 
الحيضء قلنا: الفرق ظاهر. لأن الطلاق في زمان الحيض واقع بفعله وعمله. وايقاع الطلاق غير منبي 
عنه. إلا أن في هذه الصورة لما وقع الطلاق عليهاء وكان الحيض حاصلاً قي ذلك المحل. لخينئذ يلزم 
من إيقاع الطلاق علها حصول المقارنة بين الطلاق وبين الحيض في ذلك المحل. وهذه المقارنة هي 
المنشأ للمفسدة. وهذه المقارنة لست فعلاً للمكلف وإما الواقع بفعله هو الطلاق, ثم عند حصول 
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الطلاق حصلت هذه المقارنة بسبب قيام الحيض في المحل. فثبت أن هاهنا ما هو المنشأ للمفسدة غير 
واقع بفعل المكلف, بخلاف ما إذا قلنا: إن المع حرام. فإن المكلف إذا أتى بالمع كان ذلك المع واقعاً 
بفعل المكلف. ففي مسألة المع ما هو المنشأ لحصول المفسدة واقع بفعله. وفي مسألة الطلاق في زمان 
الحيض ما هو المنشأ لحصول المفسدة غير واقع بفعله. فكان الأول أقوى. فظهر الفرق. 


[الكاتى:] 

قال: إلا أن يقال: المع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفسدة مع كون لازحا منشاً 
قلنا: لم لا يجوز أن تكون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فإن هذا واقع على مذهب الشافعي حيث 
قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وتمامه ظاهر أيضاً. 


ابن كو 

قال على قوله في مسألة أن النهي في العبادات يدل على_الفساد وفي المعاملات لا يدل عليه: إلا 
أن يقال: المع بين كون الماهية وجميع أجزاتها خالياً عن المفاسد معكون لازا منشاً للمفسدة محال» 
لأن الموجب لذلك اللإزم الخارجي هو تلك الماهية أو جزء منها. فلوكانت الماهية مع جميع أجزائها 
مشتاة على المصلحةء ثم أنها صارت موجبة للوصف الخارجبي المشتبل على المفسدةء لزم كون 
المصلحة موجبة للمفسدةء وهو محال: قلنا: لم لا يجوز أن يكون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فإن 
هذا واقع على مذهب الشافعي حيث قال بصحة الصلاة في الدار المفصوبة» وتقامه ظاهر' '” 
أقول: هذا غير لازم لصاحب الكتابء فإنه لا" يقول بصحتها. فكيف يلزمه””” 
يذهب إليه» وقد صرّح قبل هذه المسألة بخلافه. 


مذهب لا 


أظاهر: ما مرء ب؛ عليه إلا أن يقال ... مامه ظاهر: إلى آخزه؛ ج. 
اكه 

لا: إضافة في هامش بج. 

ايلرمة: يلزم. بب: 
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[الرازي:] 
المسألة العشرون 


المي عندنا لا يدل على الصحة البتة. وقال أبو الحنيفة: يدل عليه. لنا أن البي عن بيع الملاقيح 
والمضامين حاصل ولم يدل على الصحة. وكذلك قوله تعالى إلا تَكِحُوأ ما تك آباوّةٌ مِنْ 
النّسَاءِ4 ' ». والمراد منه النبى عن الوطءء ولم يدل هذا على الصحة أصلا. احتجوا بأنه لو كان 
الممبي عنه ممتنعأء لم يكن في النبي فائدة كما لا يقال للأعمى: لا تبصرء ولازين: لا تقم. الجواب أن 
الكلام في تكليف ما لا يطاق قد تقدم. ثم ينقض ما ذكرتم ببيع المضامين والملاقيح. 

ثم نقول: لم لا يجوز حمل النبي هاهنا على الفسخء وتقريره أن العبيد وكلهم الله في جميع تصرفاتهم» ثم 
كيا أن الموكل إذا قال لوكله: لا تفعل هذاء كان ذلك فسخاً مانعاً من الاتعقاد. فكذا هاهنا بل هاهنا 
أولى» لأن المالك الحقيتي ليس إلا الله سبحانه وتعالى. 


[الكاتي:] 

قال: عندنا المي البتة لا يدل على الصحة. وقال أبو حنيفة: يدل. 

قلنا: قبل الخوض فيه لا بد من تفسير محل النزاعء فنقول: الغبي عند الشافعي لا يقتضي كرن 
ابي عنه مقدوراً للمكلف عقلاً, ولا كونه صحيحاً بتقدير الإتيان به قبل الههبي شرعاً. وعند أبي 
16 يفتضي كل واحد منها. وإذا عرفت هذاء فنقول: قوله: احتجوا بأنه» ركان المنهي عنه 
متنعاً لم يكن في النبي فائدة, دعوى لا برهان عليهاء وما ذكره من المثال مصادرة على المطلوب 
وبتقدير ححته. فلا يدل على صدق هذه اللملازمة, وهذا ظاهر غاية الظهور. 

وقوله في الجواب عنه: ثم نقول: لم لا يجوز حمل النبي هاهنا على الفسخء لا توجيه له ولا يمكن أن 
يكون منعاً للملازمة مع ذكر المستندء لأن شرط مستند منع الملازمة أن يكون صدقه منافياً لصدق 
اللازم بتقدير صدق الملزوم وغير مناف لصدق اللازم. وصدق هذا مع صدق الملزوم محال ضرورة 
أن المبي يقتضي الصحة قبلهء الهم إلا إذا فسر الصحة في محل النزاع بالصحة بعد الغبي» وحينئذ 
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يكون لهذا المنع وجه. والمذكور بعده يصلح أن يكون مستنداًء لكن ذلك على خلاف المشهور من 
هذه المسألة. 


[ابن كونة:] 

قال على مسألة أن الهبي لا يدل على الصحة: قوله: احتجوا بأنه لوكان الممبي عنه ممتنعًء لم يكن 
للنبي فائدةء دعوى لا برهان عليهاء وما ذكوه في المثال مصادرة على المطلوب ". 

أقول: هذه الحجة حكاية من'"” صاحب الكتاب لكلام المعتزلة» فإن الأمر عندهم يدل على إرادة 
الأمور وفائدته إيقاع المأمور به» والهبي يدل على إرادة أن لا يقع ذلك المدبي'"” عنه وفائدته عدم 
إيقاعه, خلافاً للأشعرية في الأمرين. فإذا كان الفعل ممتنعاً في نفسه لا يمكن وقوعه كقيام الزين 
وإيصار الأجمى سواء تحقق لبي عنه'" أو لم يتحقق» لم يكن للنهي, والحالة "” هذه. تأثير في 
عدم إيقاعه" , فلا يحصل من النبي الفائدة' '” التي لا يقصد النبي إلا لأجلها عندهم» فيكون 
عبثاء وهو لا يجوز على الحكيم على سياقة مذهههم في القول بالتحسين والتقبيح العقليين. ومعنى 
قوله: كما لا يقال للأعمى: لا تبصرء وللزمن: لا تقم» أي كما يقبح من أحدنا ذلكء كذلك يقبح من 
الباريئ عرّ وجل "". وما كانت”" الأفعال القبيحة عليه ممتنعة أمتنع في حته لهي عا يكون 
ممتنعاً. فه| وقع منه تعالى النبي عن شيءء دل على 0 ذلك الشيء لاستحالة امتناعه 8 
النبي عنه ' . هذا هو مراد صاحب الكتاب في حكاية حتهم. وإذا ثبت هذاء فقوله'”” 


قوه. احتجوا بانه ... على المطلوب: إلى آخره. ج. 
من: عن» ب. 
"التو الوق انيه 
رق ع ند المي » ب 
والخلة: والحال؛ بج. 
إيقاعه: إيقاعهاء ب. 
الفائدة: فائدة» بج. 
1 وجل: تعلل, 104 
5 نت: كانء ج. 


بان 


إمكا:: صحة. س. 
٠خم‏ 9 حَ 
عنه: - 6 
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على ' “ المتصلة المذكورة بأتها دعوى لا , برهان علها ».إن آراد أنه لم يأت عليها بحجة. لخوابه أنه 
استغنى عن التصرح كي ة أمر الحتجين بهذه المتصلة سمشم ي إبعا عي الاصول 
المحكية عنهم. وإن أراد أن تلك الأصول مزيفة وأن حتهم عليها غير برهانية فذاك” 7 يون 
صاحب الكتاب بموجبه, وقد سبق منه تزييفه في علم الكلام ” ال ا 
أمثال هذه في أصول الفقه من غير از رص الأ مول الكلامي اللي يستند )ا قاذ ورج أحد 
العلمين بالآخرء اللهم إلا إذا لم يجد سبيلاً إلى الجواب لأنا تقدح” في تلك الأصول» وبهذا يندفع 
قوله: وما ذكره من المثال مصادرة على المطلوب. 
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في: منء ب. 
فقوله: فقوهم» ب. 
اعل. 5 
فذلك: بذلك. ب. 
اكلام الكتاسب, 74 
“لان نقدح: إلا بالقدح, ب. 


[الرازي:] 


المسألة الأول في الفرق بين المطلق والعام 


اعلم أن لكل شيء ماهية وحقيقة. وكل أمر يكون المفهوم منه لس عين المفهوم من تلك الماهية فكان 
مغايراً لهاء سواء كان لازما لها أو مفارقاً لهاء وسواء كان إيجابا أو سلبا. فالإفسان من حيث هو 
الإفسان ليس إلا أنه إنسانء فإما أنه واحد أو لا واحدء وهها قيدان مغايران لكونه إنساناء وإن كما 
نعلم أن المفهوم من كونه إنساناً لا ينفك عنها معاً. إذا عرفت هذاء فنقول: أما اللفظ الدال على الحقيقة 
.من حيث أنها هي هيء من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة» فهو المطلق. 
وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة. فإن كانت تلك الكثرة كثرةٌ معينة بحيث يتناولها 
اللفظ. ولا يتناول ما يزيد عليهاء فهو اسم العدد وإن لم يكن كذلك فهو العام. فلهذا السبب قلنا: العام 
ما يتناول الشيئين فصاعدا من غير حصر. وبهذا البيان ظهر خطأ قول من يقول: المطلق هو اللفظ 
الدال على واحد لا بعينه. لأن الوحدة وعدم التعيين قيدان زائدان على المأهية. 


المسألة الثانية ف بان أن لفظة «من» و«ما» ف معرض الشرط والااستفهام للعموم 


ويدل عليه وجمان؛ الأول لو قال: من دخل داري فأعطه درهاًء كان له أن يعطي جميع الداخلين. 
وذلك يدل على العموم. الثاني أنه إذا قال: من دخل داري فأومه, حسن استششاء كل واحد من 
العقلاء منه. والاستثناء مخرحج من الكلام ما لولاه إدخل فيه لوحمين؛ أحدهما أن المستثئى من 
الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثى منه. فإن لم يكن الدخول واجبا لم ببق 
فرق بين الاستثناء عن الجمع المنكرء كقواه: جاءني فقهاء إلا زيداء وبين الاستثتاء عن الجمع المعرف 
كقوله: جاءني الفقهاء إلا زيداً. ولما كان الفرق ينها معلوماً بالضرورة» ثبت أن الاستثاء من المع 
المحرف يقتضي إخراج ما لولاه إدخل. الثاني ء وهو أنه ينقل عن بعضهم أن الا“ستئناء إخراج ما لولاه 
أدخل. وعن آخرين أن الاستثناء إخراج ما لولاه لصم دخوله. 

فنقول: وجب أن يكون الاستثاء حقيقة 6 أحدهاء مجازاً في الآخرء ضَزياً للنقل عن التكذيب». 
فنقول: جعله حقيقةٌ في الوجوب. مجازاً في الصحة أولى» لأن الصحة من لوازم الوجوبء والملازمة 
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شرط في جوز المجاز. فإذا جعلناه حقيقَةَ في الوجوب أمكن جعله مجازاً في الصحة؛, لأن الوجوب 
يستلزم الصحة. أما لو جعلناه حقيقةٌ في الصحة لا يمكن جعله مجازاً في الوجوب, لأن الوجوب لا 
يلزم الصحة. 

احتج القائلون بأن الاستئناء تأثيره في إخراح ما لولاه لصح. لا في إخراح ما لولاه لوجب» بوجوهء 
الأول أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة, مع أنه يصح الاستثناء منها. الثاني أن سيبويه نص 
على أن جمع السلامة من جموع القلة, مع أنه يصح الاستثناء منها. الثالث أنه أن يصح أن يقال: صل 
إلا في الوقت الفلاني مع أن الأمر لا يفيد التكرار. الرابع أنه يصح أن يقال: اصحب جمعا من الفقهاء 
إلا فلاناء فهاهنا المستثى منه منكر. ولا يفيد المع مع أنه يصح الاستئتاء منه. 

الجواب: إنه للا تعارضت الدلائل كان قولنا أولى» لأنه أكثر فائدة. 


[الكاتي:] 

قال: جعل الأشياء حقيقَةٌ في الوجوب. مجازاً في الصحةء أولى من العكسء لأن الصحة من لوازم 
الوجوب, والملازمة شرط في جواز امجاز. 

قلنا: لا نسم شرطية الملازمة لجواز امجاز. وقد ببنا عدم شرطيتها له. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في أن المع المعرف يفيد العموم 


ويدل عليه وجوه. الأول أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج علهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه 
السلام: الأئمة من قريشء والأنصار سلموا ححة ذلك الدليل» ولولا أن المع المعرف بالألف واللام 
يفيد الاستغراق» وإلا لم يصح ذلك الدليل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله 
عنه لما هم بقتال مانعي الركاة: أليس قال الني عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله؟ فاحمح عليه بعموم اللفظء ولم ينكر عليه أحدء بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى 
الاستثناءء فقال: أليس قال النبي صلى الله عليه وسام: إلا بحقهاء والركاة بحقها. الثاني أن هذا المع مما 
يؤكد بما يقتضي الاستغراق؛ فوجب أن يكون موضوعاً في الأصل للاستغراق» أما الأول» فلقوله 
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تعالى طفْسَجَدَ الْملايِكَةُ كه أجْمَعُونَ م”””. أما الثانيء فلأن التاكد هو اللفظ الدال على تقوية ما 
كان ثابتاً في الأصل» ولولا أن هذا المع في الأصل يفيد الاستغراقء وإلا لم يكن مفيداً للاستغراق. 
الثالث» لو لم يحمل على الاستغراق لكان إما أن يحمل على بعض معينء وهو باطلء لأن اللفظ 
قاصر عن ذلك التعبين» أو على بعض مبهمء وهو يوجب تعطيل الكلام, أو على الكل إلا ما خصه 
الدليل» وهو المطلوب. 

الرابع أنه يصح استئناء أي واحد أريد. وهو يفيد العموم على ما تقدم. الخامسء. امع المحعرف في 
اقتضاء الكثرة فوق المنكر. لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكسء فإنه يجوز أن يقال: 
جاءني رجال من الرجال؛ ولا يجوز أن يقال: جاءني الرجال من رجال. ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه 
أكثر من المنترع. 

إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من المع المعرف,؛ إما الكل وإما دونه» والثاني باطل» لأنه ما من عدد 
دون الكل إلا ويصح انتزاعه من المع المعرفء وثبت أن المنتزع منه أكثر. ولما بطل هذا ثبت أنه يفيد 
الكل. 

احتج المنكرون للعموم بوجوه. الأول أنه يصح أن يقال: جاءني كل الناسء جاءني بعض الناس» ولو 
كان قولنا «الناس» يفيد العمومء لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً. الثاني يصح أن يقال: جاءني الناس 
إلا الفقهاء. فلو كان لفظ «الناس» يفيد العموم لجْرى قولنا «الناس» مجرى ما إذا صرح بذكر جميع 
أنواع الناس» فيصير قوله:. جاءني الناس إلا الفقهاءء جاريا مجرى قوله: جاءني فلان والفقهاء إلا 
الفقهاء. ولماكان هذا باطلاًء ثبت أن لفظ «الناس» لا يفيد العموم. الثالث أن 0 العام يشهد بأن 
الرجل قد يقول: رأيت الئاس وخالطت الناس وجالست الناس» مع أنه ما رأ أى الكلء وإنا رأى 
البعض ولا خالط الكل وإنما خالط البعضء وامجاز والاشتراك على 0 ادر ٠‏ فوجب 0 
هذه اللفظة موضوعة لإفادة الحكم في المع الكثير من غير أن تفيد الاستغراق. الرابع أن الحكم بكون 
هذه اللفظة موضوعة للعموم؛ إما أن يعرف بالعقلء وهو باطلء لأنه لا مجال للعقل في اللغاتء أو 
بالنقل المتواتر. وهو باطلء وإلا لارتفم الخلاف فيه» أو بنقل الآحاد. وهو باطلء, لأن الحاجة إلى 
معرفة كون هذه الألفاظ عامة شديدة والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته يجب أن يصير متواترا. 
الجواب: إنه لما تعارضت الدلائل, فالمل على الاستغراق أولىء إلا ما حصه الدليل؛ لأنا لو م نقل 
بهء لزمنا أن نقول: المراد منه بعض مجهولء أو نقول بالوقف في الخصوص والعموم» وعلى التقديرين 
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يصير الكلام معطلاً. أما إذا قلنا أنه يفيد العموم إلا ما خصه الدليل؛ بقيت هذه النصوص منتفعاً بهاء 
فكان هذا أولى. 
[الكاتي:] 
قال: احتج عليهم أبو بكر بقوله”” عليه السلام: الأئمة من قريشء والأنصار سلموا [صحة] ذلك» 
إلى آخره. 


سود هذا يدل على أن المع المعرف يفيد العموم. 

قوله: ولو م يكن المع المعرف بالآلفك واللام لا يفيد الااستغراق» وإلا لم يصح ذلك الدليل. 

قلنا: 0 وم قلتم بأن الدليل صحبح؟ غاية ما في الباب أنهم سلمواء ولا يلزم من تسلههم ذلك 
صحته لاحتال أن يقال أنهم إنما سلموا ذلك لأنهم ماكانوا عالمين بفساد الدليلء أو كانوا عالمين بهء 
ان لور أو لعجز المقاومة معه أو لمصلحة أخرى. لم قلتم بأنه ليس كذاك؟ لا بد 
له من دليل. 

قال: ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنترع " 

قلنا: لا فسلم. إن كان المراد من الانتزاع'” ا ل ا 
السلامة جموع القلة وجموع القلة لا تفيد ما فوق العشرةء مع أ نه يصح استثناء ما فوق العشرة من 
0 ومسلمء إن كان المراد به معنى آخرء لكن لا يفيد الغرض. 

قال: : يصح أن ن يقال: جاءني كل الناس» جاءني بعض الناس» فلو كان قولنا «الناس» يفيد العموم» 
لكا.- ن الأول تكراراً والثاني فيا 

قلنا: الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الأول تأكداً والثاني مجازاً. ولئن سلمناهاء ولكن م قلتم بأن 
اللازم باطل؟ فإن قلت: لوكان تكراراً أو نقضاً لا صمء لأن الأصل عدماء قلنا: هذا الأصل 
متروك» لأن كل واحد منها واقع. أما الأول فلأ التأكمّد - وهو اللفظ الدال على ماكان ثابتأ في 
الأصل - واقعء وهو عين التكرار. 


1 
المترم: المفترع , 3 
'الانتزام: الإنزا نزاعء أ. 
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فإن قلت: لا فسلم كون التأكد تكراراً. قلنا: مَن تأمل كلام العرب وجد فيه ألفاظاً مكررة غير 
التأكدء لا حاجة بنا إلى عدها. وأما الثاني فلأن إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء مع قريئة موجبة 
لخروج الحقيقة عن الإرادة واقعء وهو عين النقض. فإذا كان كذلكء فلم لا يجوز أن يكون القول 
الأول هنا إنها يصيح لكونه تأكداً والثاني لكونه مجازاً؟ 

قال: يصح أن يقال: جاءني الناس إلا الفقهاء» إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أنه حينئذ يصير «جاءني الناس إلا الفقهاء» جارياً مجرى قولنا: جاءني فلان وفلان 
والفقهاء إلا الفقهاءء وإنغا يلزم ذلك إن لو كان مفهوم أحد القولين عين مفهوم الآخرء وهو ممنوع. 
والذي يدل على تغايره| هو أن المفهوم الثاني يتوقف صدقه على تصور كل واحد واحد من الأمور 
المصرح بهاء والأول يتوقف على تصور شيء واحد يصدق عليه «إنسان». وما يتوقف صدقه على 
الشيء غير ما لا يتوقف صدقه عليه. ومن هذا عرف عدم لزوم المفهوم الثاني للأول» إذ لا يلزم 
من تصور فرد من نوع تصور جميع أفراد ذلك النوع» ولا" أن يمنع توقف صدق المفهوم الثاني 
على تصور كل واحد من الأمور المصرح بهأء وعدم توقف صدق الأول عليه حيدئذ. 


زوه 2 
ولا: وله ل 


[ابن كونة:] 

قال على قول الإمام .” في مسألة "7 أد امع ا يفيد العموم . : يصح أن يقال: 00 
نقضا: قلنا: الملازمة ممنوعة لجواز أن 0 0 اك والثانى مجازا. 0 سلمناهاء 00 لم قلتم 
متروكء لأن كل واحد منها واقع» إلى قوله: وإذا كان كذلكء, فلم لا يجوز أن يكون القول الأول 
هنا إنما ص لكونه تأكداً والثاني لكونه 3 

قوله: هذا الأصل متروك, لأن كلل واحد منما واقع. 

جوابه: إنا ما منعنا من وقوعه ولا ادّعينا تركه. بل قلنا أنه خلاف الأصلء ولا ينافي ذلك وقوعه. 
كبا أنكون المشترك'”” والجاز على خلاف الأصل لا ينافي وقوعهاء فلا ييستدل بالوقوع على كونه 
على موافقة الأصل. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة. 


وقال الأكثرون من الفقهاء أنه يفيده. لنا وجوهء الأول أنه يقال: جاءني الرجل والرجلان والرجال» فلو 
كان قولنا «الرجل» يفيد الاستغراق لامتنعت التثنية والمع» لأنه لم يبق بعد الكل شيء يضم إليه. 
الثاني. أجمعوا أنه لو قال: أنت طالق الطلاقء لم يقع الثلاث علبها أن المفرد المعرف يفيد 
العموم؛ لكان هذا تصريحاً بالثلاث وأكثر. الثالث أنه لا يجوز تاكده با يوكد به العمومء فلا يقال: 


الإمام: 2 3 

ني مسألة أن: - 

العنوم: 0 

6ك 0 0 ... والثاني لكونه مجازاً: إلى آخره؛ ج. 
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جاءني الرجل كلهم أجمعون. وإذا ثبت هذا كان قوله لْكُلٌ الضّقام4"” مجازآء إذ لو كان حقيقة 
لاطرد. 

الرابع أنه لا يجوز وصفه بما توصف به ابو ٠‏ فلا يقال: جاءفي الرجل العلماء الحكاء. إذا شت هذاء 
فنقول: قوله تعالى «وَالشّخل اسِقَاتٍ ”ا وقوله تعالى «أو الطَفْلٍ الدِينَ لم يَطهرُوا على عَوْرَاتٍ 
التساب ”7 مجاز لعدم الاطراد. الخامس» لا يجوز استثناء المع منه. فلا يقال: جاءني الرجل إلا 
العلماء والحكياء. إذا شت هذاء كان قوله تعالى إن الإنْسَار نَ لفي حشرم 7 مجاراً لعدم ال“طراد. 
السادس إذا قال الرجل: لبست الثوب وشربت الماءء لم يفهم منه إلا الماهية. والأصل في الكلام 
الحقيقة. فوجب أن لا يكون حقيقَة في غيره لعدم الاشتراك. السابع أن قولنا: أحل الله هذا البيع, لا 
يفيد العموم. فلو كان قولنا «البيع» يفيد العموم لكان خروجه عن إفادة العموم إنما كان لأجل انضهام 
لفظة «هذا» إليه. وذلك يوجب التعارضء وهو خلاف الأصل. الثامن أنه يجوز أن يقال: رأيت 
الرجل الواحد. ولا يجوز أن يقال: رأيت الرجل الثلاثة. فعلمنا أن لفظ «الرجل» لا تقل المع فضلاً 
عن العموم. التاسع أنه يصح أن يقال: الإله واحد. فلو كان قولنا: الإلهء يفيد العموم لكان قولنا: الإله 
واحدء يجري نجرى قولنا: الآلهة واحد. ومعلوم أنه متناقض. العاشر أنه يصح أن يقال: الحيوان جنس. 
ولا يصح أن يقال: كل حيوان جنسء فعلمنا أن قولنا: الحيوان. لا يفيد فائدة قولنا: كل حيوان. 

إذا ثنت هذا فنقول: المفرد المعرف يجب حمله على المعهود السابق». إن حصل هناك معهود سابق» 
وإلا فإن كان في جانب الثبوت كنى في العمل به تحصيله في صورة واحدة, لأنه يكفي في تكوين 
الماهية تكوين فرد من أفرادها. وإن كان في جانب السلب. وجب الامتناع عنها مطلقاء لأن 
الامتناع عن تكوين الماهية لا يحصل إلا عند الامتناع عن جميع أفرادها. 


المسألة الخامسة 
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فلا يقال :جاءق برجال اعاق» وامان رتجال: النالك أن أهل اللغة قصلوا بين غير الاتنين: وبين ضير 
اجمع. ٠‏ فقالوا في الاثنين: فعلا. وفي الثلاثة: فعلواء وفي ا العلاء ٠‏ وفي أمر الجمع: افعلوا. 
احتج الخالف بقوله تعالى «إِنْ تَُوَا إلى الله فَقَدْ صَفَتْ 0 ٠‏ وقال عليه السلام: الاثنان ها 
فوقهها ججاعة» ولأن معنى الاجتاع حاصل بين الاثنين. الجواب عن الأول أن اسم «القلب» قد يطلق 
على الميل الحخاصل في القلبء فيقال للمنافق: إنه ذو قلبين. ويقال للبعيد عن النفاق: له قلب واحد 
ولسان واحد. وإذا ثبت هذا وجب أن يحمل لفظ «القلب» على الإرادة الحاصلة في القلب. وعن 
الثاني أنه مول على إدراك فضيلة الجماعة. وعن الثالث أن البحث ما وقع عن ماهية الاجتاع, وإنما 
وقم أن لفظة «الرجال» و«المسلمين» تقال للاثتين أو الثلاثة فأين أحدهها من الآخر؟ 


المسألة السادسة 


يجوز القسك بالعام المخصوصء ويدل عليه وجوه. الأول أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول 
الصور الكثيرة» فنقول: إما أن لا يتوقف كرنه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى 
أو يتوقف. فإن توقف. فإما أن بحصل هنا التوقف من الجانبين» وإما أن يحصل من أحد الجانبين 
دون الثاني. والأول هو المطلوب. والثاني يوجب الدورء والثالث يوجب الرجحان من غير مرج» وهو 
حال. 

الثاني أن المتعضي لثبوت الحم في غير محل التخصيص هو صيغة العام وههي باقية والمعارض 
الموجودء وهو زوال الحكم عن نحل التخصيص. لا يقتضي زواله عن سائر الصورء فثبت أن في سائر 
الصور المقتضي قائم والمعارض مفقود. فوجب بقاء الحكم. 

الثالث أنه لو خرج العام الخصوص عن أن يكون حجة» و4 القران عن أن يكون حجة» لأن العلماء 
قالوا: عمومات القرآن مخصوصة. إلا قوله تعالى ظوَاللَهُ ِكل شَيْءٍ ا 


0 التحريم (55): ع. 
بورة ال ا 


"5106 


[الكاتى:] 

انه عور امراك ,الام ترص تلان الفط الغا غبارة من لامكل الل اول الضوو الكدرة: 
فنقول: إما أن [لا] يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى؛ إلى 
آخره. 

قلنا: لم قلتم بأن الواقع» لو كان هو القسم الأولء يلزم المطلوب؟ وإما يلزم ذلك إن لو لزم من 
عدم توقف شيء على شيء جواز وجوده بدونه»ء وهو غير لازم» كحال كل واحد من المتضامّين مع 
الآخر. ونقول أيضا: إنا يلزم ذلك إن لو لم يكن كونه حجة في شيء من تلك الصور مازوماً لكونه 
حجة في الآخرى؛ وهو ممنوع» فإن عندنا كونه حجة في صورة غير المخصص مالزوم لكونه حجة في 
صورة الخصصء فلا زال كونه حجة في صورة [التخصيص] "" زال كونه حجة في صورة غير 
التخصيصء لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ولا يلزم من ذلك خلاف المقدرء لأن وجود 
المازوم لا يتوقف على وجود اللازم؛ بل وجوده يستازم وجوده» ووجود اللازم أيضاً لا يتوقف 
على وجود الملزوم لجوازكونه أع. ويبذا عرف فساد الوجه الثاني أيضاً. 


0 

صورة 0 خض 3 -- 5-1 | زا كن حة في صورة 
التخصيص زال كونه حجة في صورة غبر التخصيص » لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم " 

0 سر و ل و ا ٠‏ اقتضاء 


اغر] ل أُ 
ما حكايته: فإن ... يقتضي انتفاء الملزوم: إلى آخره» ج 
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ذلكء وقد ثبت هناك فساد منعه منه. وله أن يقول: استعملت ذلك على وجه الإلزام» لا" على 
سقل الاستتدلال. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


الصور المرتسمة في الأذهانء والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية. والاستثناء المذكور في 
اللفظ. إن صرفناه إلى الحكم. أفاد زوال الحكم. وإن صرفناه إلى ذلك العدمء أفاد زوال العدم. لخينئذ 
يفيد الثبوت, إلا أن الأول أولى. لأن تعلق اللفظ بالحك الذهني بغير واسطة, وتعلقه بالأحوال الثابتة 
في الخارج بواسطة الأحكام الذهنية. فكان الأول أولى. الثاني أننا لو قلنا: إن الاستثناء من النفي 
إثبات. ليث لا يفيد الإثباتء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهورء ولا تكاح إلا 
أما إذا قلنا: إنه لا يفيد الإثئات. ليث يحصل الإثات لم تحصل مخالفة الدليل: بل يحصل حكم زائد ل 
يدل اللفظ الأول عليه لا بالثبوت ولا بالانتفاءء فكان الثاني أولى. فإن قالوا: فعلى هذا التقدير 
وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا الله لا يفيد الإقرار بثبوت الإله. قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في 
بدهة العقل لكل أحدء كما قال الله تعالى (ِوَلَيْئْ سَأَلَُمِ مَنْ خَلّق السَمَوَاتٍ وَالأَرْض لَيَقُوٌ 
الله 4" . والمقصود من هذه الكلمة نفى الشركاء والأنداد. 


'''لا: إضافة فوق السطر. ج. 
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المسألة الثامنة 


الاستثناء المذكور عقيب المل. الختار عندنا أن الاستثناء المذكور عقيب امل مختص بالجملة 
الأخيرة. والدليل عليه أن المقتضي لثبوت الك في كل تلك الجمل قائم. وما لأجله ترك العمل به في 
الجملة الواحدة نمقصود في سائر الجمل. فوجب أن ف الحم في سائر امل على الأصل. 

إما بيان الأول فهو أنه أخبر عن ثبوت الحكم في تلك الجمل. وإخبار الشرع حق الصدق. أما بيان 
الثاني فهو أن الاستثناء كلام غير مستقل بنفسهء فلا بد من تعليقه بجملة واحدة. حتى لا يصير 
لغواً. فإذا علقناه بجملة واحدة» فقد حصل المقصود. فتعليقه بسائر الجمل يقتضى مخالفة الدليل من غير 
حاجة. وإنه لا يجوز. ٠‏ 

فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة رحمه الله. وهو يسام أن الاستثناء بمشيئة الله 
تعالى يعود إلى كل الجملء فالشرط المذكور عقيب الجمل يعود إلى الكل. ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من 
الدليل يقتضى تعلق الاستثناء بجملة واحدة» فا السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة؟ فالجواب عن الأول 
أنا نمنع الحم من الإلزامين. وأما السبب في تعلق الاستثناء باملة الأخيرة. ففيه طريقان, الأول أنه للا 
ثبت تعلقه بالجملة الواحدةء وجب تعلقه بالجبلة الأخيرة كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجاع. الثاني أن 
القرب يوجب هذا الاختصاص. ويدل عليه أمور أربعة» الأول اتفاق البصريين على أنه إذا اجتمع على 
المعمول الواحد عاملان, فإعمال الأقرب أولى. الثاني أنهم قالوا في: ضرب زيد عمراً وضربته» أن هذا 
الضمير يجب عوده إلى الأقرب, لأن القرب يوجب هذه الأولوية. الثالث أنهم قالوا في قولنا: ضربت 
سلمى سعدى. أنه لس في إعراب اللفظ ولا في معناه ما يجعل أحدها بالفاعلية أولى» فاعتيروا 
القرب وقالوا: تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول. فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل. 
والرابع أنهم قالوا في قوطم: أعطى زيد عمرأ بكراً. أنه لما احتمل في كل واحد من عمرو وبكر أن يكون 
مفعولاً أولاء وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح» فوجب اعتبار القرب. 


المسألة التاسعة 
الاستثناءات إذا تعددت. فإن كان البعض معطوفاً على البعض بحرف العطف. كان الكل عائداً إلى 


المستثى منه. كقولك: لفلان على عشرة إلا خمسة وإلا أربعة. وإن لم يكن كذلك فالاستئناء الثاني» 
إن كان أكثر من الأول أو مساوياً له عاد أيضاً إلى الأول كقولك: لفلان علي عشرة إلا أربعة إلا 
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خمسة. وإن كان أقل من الأول كقولك: لفلان علِيّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة. فالاستثناء الثاني إما 
أن يكون عائداً إلى الاستثناء الأول فقطء أو عائداً إلى المستثى منه فقطء أو إليهها معأء أو لا واحد 
منهها. والأول هو الحق. والثاني باطلء لما ذكرنا أن القرب يوجب الرجحان. والثالث باطل أيضاًء لأن 
المستثى منه مع الاستثناء الأول لا بد وأن يكون أحدها نفياً والآخر إثباتاً. فالاستثناء الثاني لو عاد 
إلهها معأ. وقد ثبت أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى» فيكون الاستثناء الثاني قد نفى 
عو اعد الأبروة انيثا قلق رطلية دف ذا امه الجر لمعمو لقان الزن قف ريق ها 6 حاف 
قبل الاستثناء» فيصير الاستثناء الثاني لغواً. واعلم أن هذا الكلام جيد. ولكن بشرط أن يثبت أن 
الاستثناء من النفي إثبات. الرابع. وهو أن لا يرجع الاستثناء الثاني لا إلى الاستئناء الأول» ولا إلى 
المستثتى منه. فهو باطل بالاتفاق. 


المسألة العاشرة 


اتفقوا على أن حكاية الحال لا تفيد العموم. وهذا هو الحق لأن قول القائل: إن فلاناً فعل كذاء يكفى 
في صدقه كون ذلك الخبر عنه آتياً بذلك الفعل مرة واحدة, فكيف يثبت العموم؟ فهذا الكلام حق» 
وفيه بحث. وهو أن جمهور الأصوليين أثبتوا إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد. وعلى العمل 
بالقياس. لا نقل عنهم أنهم عملوا بخبر من أخبار الآحاد. وبأنهم قاسوا. فنقول: هذه حكاية حال» 
فيكفي في صدقه ثبوته في صورة واحدةء فهذا يدل على أن نوعاً من أنواع الخبر الواحد ححة وأن نوءاً 
من أنواع القياس حمة ولا يدل على أن كل ما كان خبراً واحداً فهو حجة» وأن كل ما كان قياسأ فهو 
حجة. إذا ثبت هذا فنقول: ذلك النوع لم يعلم أنه أي الأنواع» وعلى هذا التقديرء فلا نوع يشار إليه 
أولى» ولا يعلم أنه هل هو الذي أجمعوا على صحته أو لا؟ وحينئذ يخريج دليلهم عن أن يكون حجة في 
إشات الخير الواحد والقياس. 


الباب الرابع في الجمل والمبين 


الخطاب امحتاج إل عن ضربان. ا ما له ظاهر وقد أريد خلافه. والثاني ما لا يكون كذلك. 
وهو كالاسم المتواطئع , إذا كان المراد بعض أنواعه. وكالاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته. 
وللأول أقسامء أحدها تأخير بيان التخصيص. ثانهها تأخير بيان النسخ, ثالئها تأخير بيان الأسهاء 
الشرعية؛ وقد نقلت عن موضوعاتها اللغوية إلى موضوعاتها الشرعية؛ رابعها تأخير بيان النكرة إذا أريد 
بها شيء معين. فمذهبنا أنه يتجوز تأخير البيان في كل هذه الأقسام إلى وقت الحاجة. 
الإجمالي كافف. وهو أن يقول عند الخطاب: اعلموا أن العموم خصوصء وأن هذا الحكم سينسخ. وأما 
البيان التفصيلي. فإنه يحوز تأخيره. وأما الذي لا يكون له ظاهر كلألفاظ المتواطئة والمشتركة. فقد 
أفعال اللّه تعالى وفي أحكامه, ال 0 ا يقبح من الله تعالى شي ء. . الثاني قوله 0 دن را 
فابْْ فاته ثم إن ليا باه ا (2) للتراخي. الثالث أن نقول: الدليل على أنه يجوز تأخير 
البيان في النكرة أنه تعالى أمر بني إسرائيل بذيم بقرة موصوفة بصفة معينة, ثم أنه تعالى لم يمينها لهم. 
خقى مألوا اسقالة بعد شؤال :انها 'قليا: إن المأ موز به كان بقرة موصوفة بصفة معيئة من وبحمين, الأول 
أن أن قوله عن «أذغٌ لنا رَبَّكَ يدن لا مَا م وقوله تعالى إن يَقُول إما مر لآ فَارِضٌ ولا 
بكر" وقواه تال للم بتر ؟ لزاه" وقوه تعلى «إما بره لآ ذلول4"” يدل على أن 
متعلق الأمر الأول ٠‏ وهو قوأه إن الله مر أن تذْبحوأ 4 ٠‏ هي البقرة الموصوفة هذه الصفات 
المعينة. لأن هذه الضمائر عائدة إلى غيرها. الثاني. وهو أن الصفات المذكورة في الجواب عن السؤال 
الثاني إما أن يقال: إنها صفات البقرة التي أمروا بذبحهاء أو يقال: إنها صفات بقرة وجبت عليهم عند 
ذلك السؤال وصار ما وجب علهم قبل ذلك منسوخاً بهذا الثاني» والأول هو المطلوب. والثاني 
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يوجب أن يقع الككتفاء بالصفات المذكورة آخرأء وأن لا يجب تحصيل الصفات المذكورة قبل ذلك إلا 
أن هذا باطلء لأن المسلمين أجمعوا على أن تحصيل كل تلك الصفات معتيرء فعلمنا فساد هذا 
القسم. 

الحجة الرابعة في المسألة أن نقول: أجمعنا على أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل مع أنه قد يموت ذلك 
المكلف قبل حضور وقت ذلك الفعلء وحينئذ يدل موته على أنه ما كان مراداً بذلك الخطابء فهذا 
تخصيص لْ يتقدم ببأنه. 

احتج الخالف بأنه لو جاز أن يذكر الشارع لفظأ ويريد به غير ظاهره لخينئذ لا يبقى لنا وثوق بشيء 
من الشرائع, فلعله تعالى كلفنا بالصلاة والمراد غيرهاء فإذا قال: صلوا غداً. فلعل المراد بقوله: غداً. بعد 
غدء وذلك يوجب الشك في جميع الشرائع. الجواب: إنكم وإن أوجبتم حصول اللخصص مع حصول هذا 
اللفظ. إلا أنه لا نزاع في أن المكلف قد يسمع العام مع أنه لا يصل إليه ذلك الخصصء وحينئذ يازمكم 
ما ألزمقوه علينا. وأيضا نقول: إن مجرد هذه الألفاظ تفيد ظدا غالبا بأن المراد ظاهرهاء فلا جرم يحصل 
لنا هذا الظن الغالب. فأما القطع. فقد يبنا أن اللفظ لا يفيده إلا إذا حصل معه قرائن تدل عليها. وأما 
الخطاب الذي لا ظاهر له. وهو الاممم المشترك كالقرء المشترك بين الطهر والحيضء فنقول: هذه 
الألفاظ لها ظاهر من وجه دون وجه. أما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ ظاهرة فيه فهو أنه يفيد أن 
المتكلم أراد إما الطهر وإما الحيض. وأما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ فيه غير ظاهرة فهو أنه لا 
يدل على أن أي الأمرين هو المراد. فنقول: الدليل على جواز ورود مثل هذا الخطاب عارياً عن 
البيان وجحمان. أحدهما أن الاسم المشترك يفيد إما هذا وإما ذاك من غير تعيين» وهذا القدر يصلم 
أن يراد تعريفه من غير بيان التفصيل. الثاني أنه يحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: قد ولينك 
الباد الفلاني فاخرج إليه في الغد. وأنا أكتب إليك مذكرة في تفاصيل تلك الأعمال. وإذاا كان مثل هذا 
الكلام حسا في العرف ثبت أنه عار عن جممات القبح. 

واحتج الخالف بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان الحال لجاز خطاب العربي بالزنجية 
من غير بيان في الحال. والجواب أن المعتبر في حسن الخطاب أن يقدر السامع على أن يعرف ما هو 
المفهوم من المختطاب. وهذا المعنى حاصل عند سماع اللفظ المشترك, لأنه وضع لإفادة أحد هذين 
المعنيين. فالسامع فهم منه هذا القدر. وهذا القدر من المصلحة يقتضي تعريفهء وذلك بخلاف العربي 
إذا خواطب بالزنجية» فإنه لا يفهم من ذاك الخطاب ما هو موضوع بإزائه. فظهر الفرق. 
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الباب الخامس في الأفعال وفيه فصلان 
الفصل الأول في أن أفعال البي عليه السلام حجة 


وانختار عندنا أن كل ما أنى به الرسول عليه السلام وجب أن تأتي بمثله, إلا إذا دل دليل منفصل 

داح -.2 لاد 1 2 قر واه 510 
على خلافه. وقال قوم: ليس كذلك. لنا وجوهء الأول قوله تعالى طوَابيْعُوهُ لَعَلَم َتدُونَ4 ء 
وظاهر الأمر للوجوب. والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما أنى به المتبوع لأجل كونه آتيا بهء وذلك 
يفيد المطلوب. فإن قالوا بأن قوله تعالى طوَاتبْعُوهُ4 أمر بتكوين هذه الماهية. فلا يفيد العموم. قلنا: 
الأمر بتكوين الماهية يققضي الأمر بتكوين فرد من أفرادهاء فإن كان ذلك الفرد متعيناً بدليل منفصل 
كفى في العمل بذاك الأمر الإتيان بذلك الفرد. وإن لم يكن متعينا لم يكن حمله على البعض أولى من 
حمله على الباقي فإما أن لا يحمل على شيء منهاء فيقتضي تعطيل النصء أو يحمل على الكلء إلا ما 
لي للأمر به. وإذا كان كلك كان يقتضي هذا التكليف نفس ١‏ متابعتهء فوجب أن يعم هذا الحك. 
لذن اوه قاد ل "ولت اليا علي أن , متابعة اررسول 
أن تكون متابعة 0 عن لله عليه وسلم واجبة. | اثالث قواه 0 لذ كن ةا في 0 اله 
اموا دده 0 تجا الله 0 00 و د يجري عر 0 ان ترك 20 
يعتقد ا عليه السلاء أن 8 ا عر انه 0 الأمة كان اعتقاد ل 0 لي[ غالنة 
له وتركا لمتابعته. قلنا: الاعتقاد أمر خفي وهو متعارضء لأنه بتقدير أن يعتقد الرسول عليه السلام 
وجوب متابعته في الأفعال على الأمة كان اعتقّادهم أنها غير واجبة تركأ لمتابعته. فثبت أنا إن اعتيرنا 
حال الاعتقاد جاء التعارض. فوجب طرحه والاقتصار على الأفعال الظاهرة. الرابع قوله تعالى 
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َلتِدَرِ الَِنَ يخَلفُونَ عَنْ أمْرِه4”''. فإذا حملنا لفظ «الأمر» على الشأن المطلق والطريق دخل 
فيه جميع أفعاله وأقواله. ويجب حمله على هذا المعنىء لأنه هو القدر المشترك بين الأمر بمعنى القول 
وبين الأمر بمعنى الفعل. 
الخامس قوله تعالى طومَا أنه الْسُولُ فَحُدُوُ وما ماو عَنْهُ فَائيُوا4' ٠"‏ وإذا' فعل شيئاً فقد أتانا بناك 
الفعل» ٠‏ فوجب على الأمة أن يأخذوا به. السادس قو تعالى طفَلَمًا قَضَى رَيْدٌ مِنَْا وَطَرأ رَوجْناَكها لي 
لآ يَكُونَ عَل عَلى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أز ْوَاح أَدْعِتَائمْ 4 بين أنه تعالى إما زوجه بها ليكون حك أمته 
ناويا لمكنه 6 ذلك. وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب. السابع أ ن الاقتداء به في بعض 
الأعهال واجب. فوجب أن يكون الاقتداء به في الكل واجباً. إلا ما خصه الدليل. بيان الأول قوله 
عليه السلام: صلوا كما رأنتموني أصلي. وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسكك. بيان الثاني أن كل 
من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف وجب عليه الاقتداء في سائرهاء إلا ما خصه الدليل. 
الثامن أن ترك متابعة الرسول مشاقة له. ومشاقة الرسول محرمة. وإنها قلنا: إن ترك متابعته مشاقة له. 
لأن المشاقة عبارة عن كون أحدهها في شقء وكون الآخر في شق آخر. فإذا فعل الرسول عليه 
السلام فعلاً وتركه غيره كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول. فكان مشاقاً له. وإفا قلنا: إن 
مكاده سول حرم لقوله تعالى طوَمَنْ مَُاقِقٍ اليُسُولَ مِنْ بَْدٍ ما تَينَ لَهُ الهدَى وَيتْبِْ غير سَبييلٍ 
المؤْميِينَ وله ما وَل والمراد من طالْهُدَى» المعجز الدال على كونه رسولاًء لأنا بينا أن المفرد 
المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابقء والمعهود السابق هاهنا هو معجزاته. 
التاسع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله بوجوه. أحدها أنهم ا اختلفوا في 
الغسل من التقاء الختانين رجعوا فيه إلى عائشة رضى الله عنها فقالت: فعلته أنا ا لله صلى 
الله عليه وسلم فاغتسلناء والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها. ثانها أنهم واصلوا الصيام ا واصل وخلعوا 
نعالهم في الصلاة لما خلع, فليا ذكر الني صلى الله عليه وسام الفرق» تركوا تلك المتابعة» ولولا أنه تقرر 
عندهم أن الأصل وجوب متابعتهء وإلا لما فعلوا ذلك. ثالئها أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر 
الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ما قبلتك. وباجملة. فتمسك الصحابة بأفعال البي صلى الله عليه وسلم يجري مجرى التواتر 
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الظاهر. العاشر الحديث المشهور. وهو قوله صلى الله عليه وسل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. عضوا علها بالنواجذ وإيآم ومحدثات الأمورء فكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة. والاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجهء الأول أن السنة عبارة عن الطريقة وهي تتناول الفعل 
والقول والترك» وقوله عليه السلام: عليكم» هو الوجوب. وهذا يدل على وجوب متابعته في أفعاله 
وأقواله وتروكه. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: عضوا علها بالنواجذء وذلك تأككد عظيم للأمر به. 
والثالث قوله عليه السلام: وإيأم ومحدثات الأغور :يريك به كل ما حدث بعد ما لم يكنء فإن جميع 
الأفعال هكذاء بل المراد منه ما يأقي به الإنسان مع أنه عليه السلام لم يأت بمثله. وذلك متناول للفعل 
والترك. فكل ما فعله الرسول عليه السلام كان تركه بدعة» وكل ما تركه الرسول عليه السلام كان 
فعله بدعة. فلا حم على البدعة بأنها ضلالة» علمنا بأن متابعة الرسول عليه السلام في كل الأمور 
واجبة, إلا ما خصه الدليل. 

الحادي عشر قوله عليه السلام: من ترك ستتي فليس منيء والسنة الطريقة فكان ذلك متناولاً 
للأقوال والأفعال والتروك. الثاني عشر أنه قال عليه السلام: إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة في النار إلا فرقة واحدة. فقالوا: وما هي يا 
رسول؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والاستدلال به أن قوله عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي» يتناول 
الأقوال والأفعال والتروك. الثالث عشر قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعا لما 
جئت به. ومن ترك فعلآً فعله الرسول عليه السلام لم يكن هواه تبعا لا جاء به الرسول. فوجب أن 
يدخل تحت هذا الوعيد. الرابع عشر قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. فلا تختلفوا 
عليه. فإذا كبر فكبرواء وإذا ركم فاركعوا. دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل مأ 
فعل إماحم. ولما أجمعت الأمة على أنه عليه السلام إمام الأئمة بأسرهم وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله 
وتروكه. إلا ما خصه الدليل. 

واختيج الخالف بأنا أجمعنا على أنه عليه السلام كان مخصوصاً في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها 
غيره. والجواب أن الدلائل التي ذكرناها إن تركناها لزمنا صرف تلك الظواهر إلى الجازات» ولو 
أشنافا حل ظزاهرها لزيا [دسال البخصيص عقا :وقد كينا يات كان أن الستصيصض ريون 
امجاز. 


[الكاتي:] 
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قال: الثاني قوله إإن""' كُنمْ تون الل فَابْعُونِ يحبَكم الله 4 "'» إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن لازم الواجب واجبء» بل لازم الواجب يجب وجوده عند الإتيان بالواجب. أما 
كإنه واجب الإتيان به ابتداءةء فغير معلوم. ونقول أيضاً: أي شيء تعني بقولك: لازم الواجب 
واجب ؟ تعني به أن كل ما وجوبه يلزم وجوب الواجب واجب؟ أو تعني به: كل ما يلزم وجوده 
وجود الواجب فهو واجب؟ إن عنيت به الأول» فسامء ولكن مم قلتم بأن الآية دلت على أن 
وجوب محبة الرسول من لوازم محبة الله تعالى؟ بل متى دلت على أن محبة الرسول من لوازم محبة 
الله تعالى» فلا يلزم من ذلك ملازمة وجوبها لوجوبها. وإن عندت به الثافي» فلا نسلم. وما الدليل 
عليه؟ فإن قلت: لا ندّعي ذلك يقينا بل نقول: اللازم الذي هو ملزوم لملزومه الواجب فهو 
واجبء لأن مستازم الواجب واجب. وهاهنا كذلك؛ لأن محبة الرسول» وإن كانت لازمة لمحبة 
الله تعال» فهي أيضاً ملزومة لها. قلنا: لا نسم أن كل ما هو مستازم للواجب فهو واجبء بل 
شيء هو مستازم للواجبء فهو واجب. وإذاكان كذلك فيكون شيء هو مستازم لحبة الله تعالى 
واجبأء وذلك الشيء جاز أن يكون غير محبة الرسول عليه السلام. فإن قلت: نحن نقول من 
الابتداء أن لازم الواجب واجبء لأنه لو لم يكن واجباً لكان جائز التركء لأن جواز ترك اللازم 
مستازم لجواز ترك الملزوم؛ قلت: لا نسم استازام جواز ترك اللازم جواز ترك الملزوم. فإن 
تمكت + النوزان متعا لالت قل اللرويهة #عيل«الدوزان :لا يذل إلا عل لواحي" قط 

قال: قوله تعالى «إمَا آ56 الرَسُولُ فَخُدُوهُ4  '‏ وإذا فعل شيئاً فقد أتانا بذلك' '. الفعلء فوجب 
على لف أن يأخذوا به. 

قلنا: لا نسم أنه إذا فعل شيئاً فقد أتانا به نما يلزم ذلك إن لوكان المراد بالإتيان هو الفعل» أو 
كان الفعل مستلزماً للإتيان وكل واحد منها باطل. أما الأولء فلكونه خلاف الأصلء وأما 
الثاني» فظاهر. فإن قلت: حقيقة الإتيان غير مراد من لفظة الإتيان» فلا بد من حملها على مل 
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صالحء فيجب حملها عليهء قلنا: لا نسلم أن الحقيقة غير مرادة» وإنما يلزم ذلك إن لو كانت إرادة 
الحقيقة مستلزمة لأمر حال 0 . ون سلمنا عدم إرادة الحقيقة, ولكن لو قلتم بأنه يحمل 

على ما ذكرتم؟ غاية ما في الباب أنه مل صالحء 0 
صاخ ٠‏ لخمل عليه. وكفء فإن قوله بعد هذا طِوَمَا 52 عَنْهُ فَالتُوا4" يدل على أ امراة 
بالإتيان هو الأمرء فيصير تقدير الكلام: ما أمرم الرسول لخذوه وما نهآم عنه فانتهوا. لم قلتم بأنه 


لسن كذلك؟ لا بد له من دليل. 
[الرازي:] 
الفصل الثاني التنييه على فوائد هذا الأصل 
الفائدة الأولى: 


اعم أنا إذا شككنا في أمر من الأمورء هل فعله الرسول عليه السلام أم لاء قلنا: إلى إثباته طرق. 
الطريق الأول أنا إذا أردنا أن نقول أنه عليه السلام توضا مع النية والترتيبء قلنا: لا شك أن الوضوء 
مع النية والترتيب أفضلء والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخاق لم يواظب على ترك الأفضل 
طول عمره. فثبت أنه أنى بالوضوء المرتب المنوي. ولم يثبت عندنا أنه أنى بالوضوء العاري عن النية 
والترتدب» والشك لا يعارض اليقين. فثبت أنه عليه السلام أنى بالوضوء المرتب المنويء فوجب أن 
يجب علينا مثله للأصل الذي قررناه. 

الطريق الثاني أن نقول: إنه عليه السلام لو ترك النية والترتب لوجب علينا تركه للدلائل الدالة على 
وجوب الاقتداء به. ولما لم يجب علينا تركه. ثبت أنه ما تركه بل فعله. وحينئذ يحصل المطلوب. 
ويفتقر هاهنا إلى بيان أن لفظ «المتابعة» يدخل في الأفعال والتروكء فنقول: قد ذكرنا في علم الكلام 
أن الترك لبس عبارة عن العدم اللحضء بل هو عبارة عن فعل الضد. وإذا ثبت هذاء كان الترك فعلاً 
محضأء فيدخل فيه. وأيضاء فإنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في أفعال الخيرء ولا يتبعه في ترك 
الشرء وذلك مما يدل على ما قلناه. 

الطريق الثالث أن يروى خبر أنه عليه السلام أقى بذلك الفعل. 

الفائدة الثانية: 
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الختار عندنا أنه إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحدء ولم يصح عندنا أن آخرها ككف كان» 
فإنه يكون المكلف مختاراً في الكل. مثاله إذا حم خبر :في أنه سسحد للسهو قبل السلام وخبر آخر في 
أنه سجد بعد السلام. وم يثبت بالنقل أن أواخر أفعاله كنف كانء. وجب القول بالتخيير. وإذا 
اختلفت الروايات في أنه عليه السلام رفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه. فهاهنا يرجم ما تأيد 
بالأصل. فنقول: وجب ترجيح المنكبين. لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة» وهذا أقل. فإن لم 
يوجد هذا الترجيح وجب ترجيح الأقرب إلى شرائط العبودية. فإن لم يوحد ذلك حكم فيه بالتخيير, 
مثل الأخبار الواردة في أنه عليه السلام في التشهد كيف كانت أصابع يديه. 

الفائدة العالعة: 

مقتضى ما ذكرناه من الأصل أن كل ما فعله الرسول عليه السلام في الطهارات والصلاة والصوم 
وجب أن يجب علينا مثله. فإن دل الدليل؛ إما نص خاص أو إجاع بين الأمة, على أنه ليس بواجب 
قضينا بعدم وجوبه» وإلا حكمنا بوجوبه. فهذه أصول من وقف عليها سهل عليه معرفة الشريعة. 
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الباب السادس في النسخ وفيه مسائل 
المشالة الأول 


اتفق المسلمون على جواز النسخ والييود خالفوهم. واعلم أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ 
بأن فالوا: ثبت القول بنبوة مد صلى الله عليه وسامء فصحة نبوته موقوفة على صحة حصول النسخ, 
فوجب أن يكون النسخ حقا. ولقائل أن يقول: لا نسم أن صحة نبوة مد عليه السلام أمر موقوف 
على حصول النسخ, لأنه لا يمتنع أن يقال: إن موسى وعسى عليه| السلام نصا على أن شرعها يبقى 
الل لم ٠‏ فكان انتباء شرعهها جارياً مجرى قوله تعالى ١‏ ثم أيثنوا 
لضام إلى اللَّئلِ4 

ومن الناس من احتح على النسخ بأن القرآن مشهّل على آيات كثيرة منسوخة. واعلم أنا يبنا في 
اه فإنه يصح حمله على التخصيص. والمعتمد في جواز 
النسخ العقل والنقل. أما العقل» فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة. والإيجاب بالكلام. فكيا لا يبعد 
حصول الإيجاد بعد الإعدام. والإعدام بعد الإيجاد. فكذلك لا يبعد حصول الإيجاب بعد الحظر 


30 الإيجاب. وأما النقل فقوله تعالى اما تنخ ف ]نأ ليها اذأت بر 00 
ملا 

احتج اليهود على إتكار النسخ بوجمينء الأول أن موسى عليه السلام حين نص على شرعه» فإما أن 
يقال: إنه نص على الدوام أو على عدم الدوام أو سكت على القيدين. فإن كان الأول» كان حصول 
عدم الدوام كذبة. وهو باطل بالاتفاق. وإن كان الثاني» وجب أن يكون نقل هذا القبد جارياً مجرى 
0 ع للد 1ك عوار المرائى بعل لد ٠‏ ثم إن بتنه بياناً ظاهراً 
وجب أن ينقل تقلا متواتراًء إذ لو جاز في مثل هذا أن لا ينقل جاز أيضاأً أن يقال: إن مدأ صلى 
الله عليه وسام بيّن في الصلاة والصوم والحح أنها ستصير منسوخة بعد مائة سنة أو أقل أو أكثرء 
ولكنه م ينقل. وعلى هذا التقديرء فإنه يخرح جميع الشرائع عن الوثوق بها. وإن كان الثالث ومر أن 
يقال: إن موسى عليه السلام بين شريعته وسكت عن بيان الدوام وعدم الدوامء فهذا أيضا باطل» 
لأن مثل هذا التكليف لا يوجب العمل إلا مرة واخدة لا ببنا أن الأمر لا يفيد التكرارء ولو كان الأمر 
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أسوزة القرة (0) باك 
1 
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كذلك لما كانت شريعته باقية في تلك المدة الطويلة. فثبت أنه لو م النسخ لكانت تلك الشريعة واقعة 
على واحد من هذه الوجوه الثلاثة. وثبت أنها بأسرها باطلة» فكان القول بحصول النسعم باطلاً. 
الثاني أن الهود على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ينقلون عن موسى عليه السلام أنه 
كان يقول: إن شريعتي باقية غير منسوخة؛ ونص في التوراة على قوله: «قسكوا بالسبت ما دامت 
السموات والأرض». فإما أن يكذب هذا النقل المتواتر. وهو باطل. لأن القدح في الخبر المتواتر 
يوجب القدح في نبوة مد. وإما أن يعترف ر موسى عليه السلام قال ذلك. إلا أنه كذب. وهو 
باطل بدليل إجاع المسلمين على أنه كان نبياً صادق القول. وإما أن يصدّق بحصول هذا الخبرء 
ويصدّق موسى عليه السلام في هذا الخبرء وحينئذ يلزم منه امتناع طريان النسخ على شرعه. 
الجواب عن الأول أن نقول: لعل موسى عليه السلام بِيّن أن شريعته غير دائمةء إلا أنه نما بين ذلك 
بطريق لا يعرف إلا بالنظر والتأمل» فلا جرم لم ينقل على سبيل التواتر. وعن الثأني: إن الهود قل 
عددهم في زمان بختنصر وبلغوا في القلة حيث لا يحصل اليقين بقوطم. 


[الكاتي:] 

قال: الجواب عن الأول؛ نقول: لعله عليه السلام كان بين أن شريعته غير دائمة» إلى آخره. 

ولقائل أن يقول: لو بيّن هذا أن شريعته غير باقبة لكان ذلك البيان بياناً ظاهراء وكل واحد منها 
باطل. أما الأول» فلا مرء اه فلأنه لو جاز أن يقال أن موسى عليه السلام بين أن 
شريعته غير باقية بيانأ خفياً لجاز أيضأ أن يقال أن مدا عليه الصلاة والسلام بين أيضا أن شريعته 
غير باقية بياناً خفياء لأنه لما جاز ذلك في حق ني جاز في حق ني آخر. وحينئذ يخرج جميع 
الشرائع عن الوثوق بهاء وذلك باطل بالاتفاق. وجوابه أن يقال: لا نسم صدق ما ذكرتم من 
الملازمة» وإنما يصدق إن لو ثبت أن مدا عليه السلام ما بِيّن أن شريعته دائمة باقية إلى يوم 
القيامة» وهو قد بين ذلك بياناً ظاهراً على وجه لا يحقل النقيضء وحيديذ سقط ما ذكتم. لا 
يقال: نحن لا نقول هذاء بل نقول أن موسى عليه السلام لا يخلو إما نص على الدوام أو على 
اللادوام وإما [ما] تعرض لشيء منهاء والأخيران باطلان. أما الأول فلا مرء وأما الثاني فلأنه 
عليه السلام نص في التوراة على أن شريعته باقية دائمة إلى يوم القيامة: «تمسكوا بالسبت ما 
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0 السموات والأرض»» لأنا نقول: لا فسلم صحة ذلكء فإن الهود حرّفوا التوراة عا كانت 
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لاق كونة:] 

قال في أثناء الكلام على جواب الإمام' '' عن الوه الأول من الوجيمين اللنين احتج بها البهود في 
إبكار النسخ بقوله: لو جاز أن يقال أن موسى عليه السلام بين أن شريعته غير باقية بياناً خفيا 
لجاز أيضأ أن يقال: مد عليه صلاة والسلام بين أيضأ أن شريعته غير باقية بياناً خفياء لأنه .| 
جاز ذلك في حق نيء جاز في حق ني آخرء وحينئذ تخرج جميع الشرائع عن الوثوق بهاء وذلك 
باطل بالاتفاق. ثم أجاب نفسه عن هذا الاعتراض بقوله: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الملازمة, 
وإما يصدق إن لو ثبت أن مدا عليه السلام ما بِيّن أن شريعته دائمة باقية إلى .يوم القيامة» وهو 
قد بيّن ذلك بياناً ظاهراً على وجه لا يحل النقيضء وحيدئذ سقط ما ذكرتم, إلى آخره' ” 
أقول: و مو ا م يا ن يقال: لو 
جاز أن موسى عليه السلام بآن أن شريعته غير باقية بياناً خفيء لجاز أن مدأ صلى الله عليه 


0 


وسلم نقل الصوم من شهر رمضان'" إلى شهر آخر وأنه أمر بتحويل القبلة من الكعبة إلى 
غيرها وأنه أباح الربا والزنا' " وأكل لحم الحنزير وكثيرا ” من الحرماتء ولم ينقل ذلك لكونه لم 
ينانا ظذاهرا بل تخقيا. 

فإن قيل: لو كان ذلك مما قد قح في وجوب صوم 7 رمضان والقسك بغيره من الأمور 
لشرعية إذ الك بتي في حقن”” من حيث ل يتحقق وجود انس لنا. ار 
بقاء الحم أو في" قبل أن هذه الاحقالات وأمثالها يعلم كل" أ قطعاً أنها م يقع 


ْ الإمام: خر الدين» ج. 
4 في إنكار النسخ بقوإه ... إلى آخر ه: إلى آخره؛ ج. 
كل الا رف : عليه السلام» ساء 
رمضان: 0 
"الربا والزنا: الزنا والرباء ج 
"كر ركيب 
"لوكان ذلك مما قدح: إن ذلك لو كان لم يقدحء ب. 
0 
حقنا: + (حاشية) المشروعة. ج 
كا 
ا قي نياء 
كل: إضافة فوق السطر. ب. 


ا 


00 ١ 
لو جوّز جوز أن شيئا مها وقم لحك فتهاء الإسلام عن أخرهم بكفره وكونه قد‎  ثيحب‎ 
علم بطلانه 5 بالقرورة ولس ذاك إلا لأن هذا من الأموو المهمة في‎ ١ جواز مأ‎ 0 
بن إذ * لوكان لاشتهرء وكذا في مسالشاء بل" من .طريق الأولى» لأن هذه" .وأمقالها‎ 

من الود الدين وتلك من أصوله. 

9 . 5 ' مغكء 5 
قال بعد ذلك على قول اليهود أن موسى عليه السلام نص في 0 على أن شريعته باقية 
دائمة: لا فسلم ذلكء فإن اليهود حرّفوا التوراة عاكانت عليه" 

أقول: إن التوراة كتاب منتشر في أم لا يطاق عددهم " : 0 مقا ومذاههم متباينة. 
ومنهم. الهود: والتضارق» .وكل 1 مهنا" تعامن: الأحرس: :وكل: بواعيية “من الأميان 
تفرقت ” إلى مذاهب مختلفة ومتعادية» ومواطأة هؤلاء على التحريف واتفاقهم عليه مما يأباه 


هذه هذا 
4ك 3 ع 
ل 
كانت ا 
الاسم ذلك ...كانت عليه: : إلى آخره» ج 
0 عدم تعديدهم ٠‏ ب 
وبلادم: بلادم, ب. 
1 أمة؛ إضافة في هامش ب 
مني منيم»اج. 
واد واحد, 4 
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تفرقت: تفرق» ب. 


5 / 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


قال أكثر العلاء: النسسخ عبارة عن اتتهاء مدة الحكر, وهو الختار. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد بوته. والدليل على حة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال 
الأول. فلو عللنا زوال الأول بطريان هذا الطارئ لزمنا الدور. وأيضاء فليس ارتفاع المتقدم بطريان 
هذا الطارئ أولى من ارتفاع هذا الطارئ لأجل بقاء المتقدم. وأيضأء الخطاب الأول إما أن يقال: إنه 
يشرم ذلك الحم في زمان النسخ. لو قلنا: إنه كان قد شرع الخطاب المتقدم في زمان النسخ. لزم أن 
يقال: إنه شرعه وما شرعه معاء وهو محال. وأما الثاني» وهو أن الخطاب ما كان يقتضي ثبوت الحكم في 
زمان النسخ. هينئذ لا يكون النسخ رفعاً له. 


[الكاتي:] 

قال: والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول» إلى آخره. 

قلنا: توجيه هذا الكلام أن يقال: لو كان النسخ عبارة عن رفع الحك بعد ثبوته, لكان زوال الثابت 
مشروطأً بطريان الطارئء لكن طريان الطارئ مشروط بزوال الثابتء فيلزم الدورء وهو محال. 
وفيه نظرء لأنا لا نسم أن النسخ لو كان عبارة عما ذكره لكان زوال الثابت مشروطا بطريان 
الطارئ» فإن هذه الملازمة ليست بيّنة بذاتهاء لا بد لها من برهان. ولءْن سلمناهء لكن لم قلتم بأن 
طريان الطارئ مشروط بزوال الثابت؟ بل هو مستازم لزوال الثابتء ولا يازم من كون الشيء 
مستازما لشيء كونه مشروطأ به. لا يقال: لأن اللازم يلزم من انتفائه انتفاء الملزومء فيكون شرطاً 
ه. أو نقول: الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروطء واللازم كذلك فيكون شرطأًء لأنا تقول على 
الأول" أن كل شرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط كان شرطأء لما بينا في المنطق أن الموجبة 
الكلية لا تنعكس كلية» وعلى الثاني أن هذا قياس من الموجبتين في الثاني وهما لا ينتجان. لا يقال: 
نحن لا نعني بالشرط إلا ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط, ولا شك أن طريان الطاريئ مشروط 
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بزوال الثابت على هذا التفسيرء وزوال الثابت مشروط بطريان الطارئ على ما سلمتم» وشرط 
كل شيء متقدم على ذلك الشيء» فل وكا نكل واحد منها شرطأ للآخرء لزم تقدم كل واحد منهمأا 
على نفسه رتبتين» وهو محالء لأنا نقول: لا فلم أن كل شرط على هذا التفسير متقدم على 
المشروط. فإن اللوازم شرط لملزوماتها على هذا التفسيرء وليست هي متقدمة عليهاء بل متأخرة 
عنها بالضرورة. وكذاك المعلول يلزم من انتفائه انتفاء العلةء وليس متقدم علههاء بل متأخر”” عنها 
ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول. 

قال: وأيضاًء الخطاب الأول إما أن يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيه؛ إلى آخره. 
قلنا: أي شيء تعني بكون الخطاب مقتضياً ثبوت الحكم في زمان النسخ؟ تعني به كونه متناولاً 
لشبوت الحم في زمان النسخ؟ أو تعني به كونه موجباً وعلة؟ إن عنيت الأول» فتختار أنه كان 
متناولاً قولهء وهو باطلء لأنه تعالى» مع علمه بأنه لا يشرع ذلك الحكم في زمان النسخ, لو قلنا 
أنه قد شرع" ” الخطاب المتقدمء لزع أن يقال أنه شرعه وما شرعه معأء وهو محال. قلنا: لا فسلم 
ذلكء وإفا يلزم ذلك إن لو لزم من تناول الخطاب لشيء شرعهء وذلك غير لازم. وإن عديت به 
الثاني فتختار أنه ماكان موجبأ وعلةً له. 

قوله: خحينئذ لا يكون النسخ رفعاً. 

قلنا: لا نسلمء وإفا يلزم ذلك إن لوكان المراد بالثبوت في قوطهم: النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد 
ثبوتهء هو شرعية الحكم وهو منوعء بل المراد رفع الحكم عند تناول اللفظ إياه. لم قلتم بأنه ليس 
كذلك؟ لا بد له من برهان. 1 


ابن ان نة: ] 
قال بعد توجيهه'.. لدليل ‏ إثبات أن النسخ عبارة عن اتهاء مدة الحكم وابطال كونه عبارة عن 
رفع الحم بعد ثبوته. وذلك الدليل هو أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأولء فلو عللنا زوال 
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الأول بطريان هذا الطارئ لزم_الدورء إلى آخره: لا نسام أن النسخ لوكان عبارة عما ذكره لكان 
زوال الثابت مشروطا بطريان الطارئء فإن هذه الملازمة ليست بيّنة بذاتهاء لا بد من برهان» 
إلى آخره'"” 

أقول: متى كان الخطاب متناولاً لحك ما في زمان من "'' الأزمنة كان ذلك" '' الحم مشروعاً في 
ذلك الزمان» وزوال الشيء بعد ثبوته لا يكون إلا بطريان أمر لافتقار كل حادث إلى سبب 
حادث. وذلك الطارئ المزيل هو النامتذء ولولاه لما زال ذلك الثابت. وهذا من البديبيات التي "53 
لا تفتقر إلى برهان» وإن كان ركا افتقرت إلى نوع تنبيه وإخطار بالبال. 

قال في أثناء الكلام على قول الإمام " بعد ذلك: وأيضاء الخطاب الأول إما أن يقتضي ثبوت 
الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيهء إلى آخره: لا نسم ذلك. وإما يلزم إن لو لزم من تناول 
الخطاب لشيء شرعيته» وذلك غير لازم" 

أقول: لا معنى من هذا التناول إلا شرعية ذلك الشيءء وكذا بالعكس. ولا يفهم منه غير ذلك. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا 


الزيادة على النص ليست بنسخ عندناء خلافاً لأبي حنيقة رحمه الله. فلنعين صورة النزاع ليكون 
الكلام فيها أوضمء فنقول: إيجاب الجلد لا يدل على حال التغريب لا نفياً ولا إثباتاً. ويدل عليه وجوه» 
الأول أن إيجاب الجلد قد يحصل معه إيجاب التغريبء وقد لا يحصل معه ذلك. ومورد التقسيم إلى 
الشيئين مشترك بنههاء واللفظ الدال على المشترك بين الشيئين فقطء لا إشعار له البتة بخصوص 
ذينك الشيئين. الثاني » لو قال: الزاني يجلد ويغرب. أو قال: الزاني يجلد ولا يغرب لم يكن الأول 
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نقضأ ولا الثاني عكراراً. الثالث أن إيجاب الجلد ماهية وإيجاب التغريب ماهية أخرى, ولا تعلق 
لواحدة منها بالأخرى لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان إيجاب الجلد خالياً عن إثبات التغريب ونفيه» فثبت 
أ عاك الكلة لادلامةافه عل حال القريت: اللعته وإذا ان كتلاك. كن اتاب الطريت :لا 
شيئا مما دل عليه إيجاب الجلدء فلم يكن ذلك نسخا. 
حخة الخالف من وجوه. الأول أن الشرع لا أوجب الجلد ولم يوجب التغريب كان عدم وجوب 
التغريب حاصلاً. فلو وجب التغريب. لخينئذ يزول ذلك العدم السابق. وهذا نسخ. الثاني وهو ١‏ 
قبل وجوب التغريب كان كل الواجب هو الجلد. فإذا وجب التغريب لم يبق الجلد كل الواجبء بل 
ريض لاعس التدرزال جح عن الاحكام: وذلك نسخ. الثالث أن الفاء في قوله تعالى طفَاجْإدُوأ 
كل وَاجدٍ مِنْيْما4” . للجزاء. والجزاء اسم للكافى. وكونه كافياً يمنع وجوب غيره. فلو وجب التغريب. 
ا فسخا. الجواب عن الأول: إنا لا نسم أن ذلك العدم 
الذي يزول نسخ, لآن ذلك العدم إنما ثبت بمقتضى البراءة الأصلية. أما اللفظ. فلا دلالة عليه البتة. 
والنسع لبس إلا عبارة عن زوال شيء من مدلولات اللفظء فالحاصل أنه فرق بين عدم الدلالة على 
الشيء وبين الدلالة على عدم الشيء. خُقَ أن آية الجلد لا تدل على التغريب. وليس بحق أنها تدل 
على عدم التغريب. والشبهة إما دخلت على المخالف بسيب عدم التمييز بننهها. وعن الثاني أن ما ذكرتم 
يقتضي أن يقال: إنه تعالى أمر بالصلاة أولاً. ثم أمر بعدها بالصيام. فوجب أن يكون هذا التكليف 
الثاني نامض للأول» لأن عند التكليف الأول كان كل الواجب هو الصلاة, وعند ورود التكليف 
الثاني ما بتي المفهوم من قولنا: كل الواجب ف الصلاة. وعن الثالث أنا إنما أوردنا المثال في هذه 
المسألة. 00 الجلد والتغريبء على تقدير أن لا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب 
التغريب, فإن لم يكن الأمر كذلك. فلنطلب له مثالاً آخر على أنا نقول: الفاء في اللغة للتعقيب. وأما 
أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافياًء فذلك لم يقل به أحد من علاء اللغة. 


المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل 


ثم رفع التكليف قبل الفعل. إذا قال الله تعالى في الصبح: صلوا عند غروب الشمس ركهتين. ثم قال 
قبل حضور ذلك الوقت: لا تصلواء فهذا عندنا جائر. خلافا للمعتزلة. لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم 


هكد 
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عليه السلام بذيج إسماعيل. ثم نسخ ذلك قبل حضور وقت الذيع. فإن قالوا: لا نسم أنه كان مأموراً 
بالذخ. بل لعله كان مأموراً بمتدمات اإذعع من الإضجاع وتحديد السكين, مع الظن الغالب بكونه 
عورا بالذخ. والدليل عليه قوله تعالى قد صَدَّقْتَ 0 قلنا: لوكان ل لوجبه أن 
لا يحتاج إلى الفداء, لأنه لما أى بام تلك المقدمات. فقد أقى بام المأمور به فوجب أن يخرج عن 
العهدة؛ فكان يمتنم احتياجه إلى الفداء. ولما احتاج إليه علمنا بأنه كان مأموراً بحقيقة الذخ. وأما قوله 
تعالى هِقَدْ صَدَّهْتَ الوؤَْا 4 فلا دلالة فيه على أنه أتى بكل ما أمر به. بل فيه دلالة على أنه اعتقد 
صدق الرؤيا وعزم على الإتيآن بهاء وأما أنه فعلها بتماحا فالآية لا تدل عليها. 

3 احالف بأن متعلق الأمر والمبي في هذه الصورة شيء واحد في وقت واحد. لأن متعلق الأمر 
هو أن يصلي زيد ركمتين وقت الغروبء ومتعلق النبي وهو أن لا يفعل ذلك الشخص ذلك الفعل 
في ذلك الوقت. إذا عرفت هذا فنقول: ذلك الفعل في ذلك الوقتء إما أن تكو مخضا أ قنييها. 
وعلى التقديرين» فالآمر والناهي إما أن يكون الا بحاله أو لا يكون. فإن كان الأول لزم إما الأمر 
بالقبح أو النبي عن الحسنء وإن كان الثاني يلزم الجهل في حقه؛ وهو على الله تعالى محال. الجواب 
من وحمين: الأول. وهو اإذي يحسم المادةء أن هذا الكلام مبني على تحسين العقل وتقبيحه؛ وقد 
أبطلناه. الثاني» كما يحسن الأمر والنبي لمكمة تنشأ من اللمأمور به والمبي عنه فقد يحسن الأمر 
والنبي أيضاً لحكمة تنشأ من نفس الأمر والنبي. فإن السيد قد يقول لعبده: اذهب إلى القرية غداً 
راجلاًء ويكون غرضه منه أن يظهر في الحال انقياد العبد لأمره وتوطين نفسه على الالتزام بذلك 
الفعل الشاق مع كون السيد عامأ بأنه سيرفع ذلك التكليف عنه غداً. وعند هذا نقول أنه حين أمره 
كان المأمور به منشأ للمصلحة وكان الأمر به أيضأ منشأ للمصلحة, فلا جرم حسن الأمر به. أما في 
الوقت الثاني فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة, إلا أن الأمر به ما بتي منشأ للمصلحة, فلا 
جرم حسن الزبي عنه. 
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الباب السابع في الإجماع وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


إجاع الأمة حجة خلافاً النظام والخوارج. احتج الفقهاء بوجوه. الأول قوله تعالى طوَمَن ُشَاقِق 
الرَسُولَ مِن بعد ما تين له الى وَبْ غير سيبل الْمؤمِنِين نول مَا تولىم'" . وجه الااستدلال به أنه 
تعالى حرم متابعة غير سبيل المؤمنين. وترك متابعة سبيل المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين» لأن 
متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعله. ولما دلت الآية على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام؛ وثبت 
بالعقل أن ترك متابعة المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين» وجب أن يحرم [ترك] متابعة سبيل 
المؤمنين» فإذا حرم ترك متابعتهم وجب متابعتهم فيكون الإجماع حجة. ولقائل أن يقول: هذا الدليل إنما 
يتم إن لو ثبت أن متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغيرء وذلك باطلء وإلا لزم أن يكون 
المسلمون أتباعاً للميود في قولهم: لا إله إلا اللّهء بل المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعله الغير لأجل 
أنه فعله ذلك الغير. فأما لو أقى بمثل فعل الغير لا لأجل أنه فعله ذلك الغيرء بل لأن الدليل ساقه 
إليه. لم يكن متابعاً إذلك الغير. إذا ثبت هذاء فنقول: حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة 
غير سبيل المؤمنين واسطة» وي أن لا يتبع أحداًء بل يتوقف إلى وقت ظهور الدليل» وإذا حصلت 
هذه الواسطة. لم يلزم من تحر اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وحينئذ 
يسقط الاستدلال. السؤال الثاني» هو أن لفظ السييل لفظ مفرد غير محلى بحرف التعريفء فلا 
يفيد العموم» بل يكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة. فنحن نحمله على السبيل الذي صاروا 
مؤمنين» وهو الإيمان» فلم قلتم أن متابعتهم في سائر الأمور واجبة؟ 

الحجة الثانية للفقهاء الاستدلال بقوله تعالى ظوَكَدَإِكَ جَعَلتَةٌ أَمَةَ وَسَطأ لِتَكُوبُوا شْهَدَاءَ عَلى الئاس 
وَيَكُونَ الرَسْول عَلَيمْ شَهيداً4' "'. وجه الاستدلال به أنه تعالى وصف جموع الأمة بكونه وسطأ 
والوسط هو العدل. فالموصوف بالعدالة إما كل واحد من آحاد الأمةء وهو باطل قطفاأء أو جموع 
الأمة. وذاك يقتضي أن يكون جموع الأمة موصوفا بالعدالة. وكل من قال قولاً لبس بحق كان كاذياً 
والكاذب يستحق الذمء فلا يكون . عدلآء فوجب أن يكون كل ما يقوله مو الأمة حقاً. ولقائل أن 
يقول: قوله لوَكْذَِكَ اجَعَلَنَاء أمَة وَسَطأَ»4 خطاب مع الأقوام الحاضرين في ذلك الوقت. فهب أن هذا 
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بدل على أن إجماعهم في ذلك الوقت بعينه حجة. لكنا لا نعرفهم بأعيانهم ولا نعرف أيضاً ذلك الوقت. 
وأما إجماع سائر الناس في سائر الأوقات. فغير داخل تحت الآية» ولا يمكن أن يقال: إنه لا ثبت أن 
ذلك الإجماع حخجة. وجب أن يكون سائر الإججماعات حمة لانعقاد الإجاع على أنه لا قائل بالفرقء لأنا 
تقول: هذا إثبات لأصل الإجماع بأضعف أنواع الإجماعات. وهو في غاية الفساد, ثم نقول: 00 
الأمة موصوفة بالعدالة, ٠‏ فلم قلتم | ن ذلك يقتطي ونم عدولاً في كل شيء؟ وتقريره ما ذكرناه من أن 
الوصف في جانب الثبوت يكفي في العمل بمقتضاه ثبوته في صورة واحدة. فأما إذا قلنا: : فلان عالىء 
0011م به كونه عالمأ بشيء واحد. فأما كونه عالماً بكل الأشياء ففير.واجب ب. فنقول: هب 
أنهم عدول في كل شيءء, لكن لِم يجوز أن يقال: الخطأ إذا كان من باب الصفغائر. فإنه لا يقدح في 
العدالة ؟ 
الحبية الشالثة في المسألة قوله تعالى لكت خَيْرَ أمَةِ أحْرِجَتٌ لِلتَاس تَأمْرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَتيَوْنَ عَن 
الْمَُكَرِم' "'. وجه الاستدلال أنهم لما أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر, كانوا معصومين من 
الخطأ والزلل. فكان قوطم مجة. اعلم أن هذا الاستدلال إنا يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف بالألف 
واللام يفيد العموم. وقد سبق الكلام فيه. وأيضاً. فهذا خطاب مشافهة. فهب أن أولئك الأقوام كانوا 
في ذلك الوقت كذاك. فم قلتم أنهم بقوا بعد ذلك الوقت على تلك الصفة؟ ولم قلتم: إن من جاء 
بعدهم كان موصوفاً بتلك الصفة؟ 
الحجة الرابعة قوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. ولقائل أن يقول: هذا خبر واحدء فلا 
يفيد العلم. والمسألة مسألة علمية. فإن قالوا: الأخبار الكثيرة وردت في هذا الباب وهيي بأسرها دالة 
على أن الإجماع حجة. فصارت هذه الأخبار الكثيرة جارية مجرى الأخبار الكثيرة الواردة في شمجاعة علي 
رضي الله عنه ومسخاء حاتم. فإن كل واحد منهاء وإن كان من باب الآحاد. إلا أن جموعها يفيد العلىء 
فنقول: إما أن يقال بأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو أن الإجاع حجة» أو القدر المشترك ببنها 
شيء يلزم من ثبوته أن الإجماع حجة, أو لا ذلك ولا هذا. فإن كان الأول وجب أن يحصل التواتر في 
كون الإججاع حجة. وذلك باطل لأن الخالفين نازعوا فيه والموافقين إنا أثمتوا كونه حجة بالدليل» فلو 
حصل النقل المتواتر فيه لكان جارياً مجرى العلم بشجاعة علي وسفاء حاتم. ومعلوم أن ذلك باطل. 
نينا 2 يظهر الفرق بين هذه الأخبار وبين الأخبار الواردة في شجاعة علي رضي الله عنه وسخاء 
حاتم لا ن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو شجاعة عل وسؤاء حاتم» » لأنه لما كا.ء ن الأمر كذلك لا 
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جرم صار هذا المعنى معلوماً متواتراًء فلو كان الأمر في مسألتنا كذلك, لوجب حصول التواتر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الإجماع حجة. ومعلوم أن أحداً لم يقل بذلك. أما الوجه الثاني 
وهو ادعاء أن هذا القدر المشترك بين هذه الأخبار ثبوت شيء يلزم منه كون الإجماع حجةء فلا بد 
من الإشارة إليه ليعرف أنه حق أو باطل. سامنا ححة الخبر. لكن الضلالة اسم للباطل الذي يعظم 
بطلانه» ولا يلزم من نفي الباطل المكيف بكيفية العظمة نفي أصل الباطل. 

الحجة الخامسه: قال إمام الحرمين رحمه اللّه: إن إجاع الجمع العظيم على القول الواحد لا يعقل إلا 
إدليل قاهر جمعهم عليهء وهو منقوض بإطباق النصارى على القول بالتثليث وصلب عسى عليه 
السلام» فهذه الوجوه هي أقوى ما قبل في هذا الباب. والمعتمد أن يسك بقوله تعالمى «إنا أمما اين 
آمَنُوا وا الله وَكُوُوا مع الصَادِقِينَ4 '"' أمرنا بالكون مع الصادقين. فالمراد من ذلك الصادق إما من 
يكون صادقاً في بعض الأمور أو من يكون صادقاً في كل الأمور. والأول باطلء وإلا لكان ذلك أمراً 
بموافقة كلا الخصمين, لأن كل واحد منها صادق في بعض الأمور. ولما بطل هذاء ثبت أن المراد من 
كان صادقاً في كل الأمور. ثم تقول: إما أن يكون المراد وجوب متابعته في بعض الأمورء وهو باطل, 
لأن ذلك البعض غير مبين في هذه الآية. وحينئذ يلزم الإجمال والتعطيلء أو المراد وجوب متابعته في 
كل الأمورء وهو المطلوب. ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمورء إما جموع الأمة 
أو بعضهم. والقسم الثاني باطل. لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم وجب أن تكون قادرين على الكون 
معهم. وإما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم, لكنا نعم بالضرورة أنا لا نعرف أحداً نقطم فيه 
بأنه من الصادقين. وإذا كان كذلك, كانت القدرة على الكون معهم فاتئة. وذلك يقتضي أن يكون 
المراد من هذه الآية غير هذا القسم. وإذا بطل هذاء وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله 
تعالمى بالكون معهم جموع الأمة. وإلا لبقيت الآية معطلة» وذلك يدل على أن الإجماع حجة. 

احتح الخالف بوجوه. الأول أن العم بأن هذا القول قول لكل الأمة يقتضي العلم بصفة صفات كل 
الأمة, والعم بصفة الشيء مشروط بالعم بذاته. ينتح أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة 
مشروط بالعم بجميع أشخاص الأمة. ولما كان العلم الضروري حاصلاً بأنا لا نعرف جميع أشخاص 
الأمةء استحال أن نعرف القول الخصوص أنه قول لكل الأمة. وإذا كان العلم بحصوله ممتنعاً امتنم كونه 
حجة. نعم» لا نزاع في أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة. أما أن يحصل عنده العلم بعدم 
لمخالفة [فلا]. والمعتبر الثاني لا الأول. لأنه لا يلزم من عدم علمي بالشيء عدم ذلك الشيء. فإن 
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قالوا: إنا نعرف أن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة مد عليه السلام ومقرون بوجوب الصلوات الفس» 
وإن كنا لا نعرف كل آحاد الأمة. قلنا: أمة مد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوتهء فكان قولنا: 
الأمة مقرون بنبوة مد عليه السلام» جارياً محرى قولنا: كل من أقر بنبوة مد عليه السلام فهو مقر 
بنبوته. وأما قولنا: الأمة مقرون بوجوب الصلوات المس. فتقول: هب أنا لا نعلم فيه مخالفاً. فأما أن 
نعم أنه لا مخالف فيه. فهو بعيد. فرما كان بعضهم مقرأ بنبوة مد عليه السلام ومع ذلك فإنه أتكر 
وجوب الصلاة لشبهة رككة وقعت في قلبه. وك,ف لا نقول ذلكء وقد رأينا في كتب المقالات أن ابن 
بسر و لوقه 1ك نون الماخارقن الترارء ترم أنهم قالوا: لا تجب الصلاة ل 
طرفي الهار لقوله تغالى «إأقم الصّلآة طَرَي امار" 
لح لدب ا راي ساح لقت ا ددس عن ارول الل والأول باطلء لأن القائلين 
بصحة ة الإججاع قد اتفقوا على أنه من المسائل القطعية. وإشات المطلوب القطعى بالدليل الطنى باطل» 
فثبت أنه لو ثبت لشت بدليل قطعي. وذلك القطعي إما العقل أو النقل. والأول باطل, لأنه لا مجال 
للعقل في ذلك. والثاني أيضاً باطلء لأن النقل لا يكون قطعياً إلا بشرطينء أحدههما أن يكون منقولاً 
نقلاً متواتراًء الثاني أن تكون تلك الألفاظ دالة على هذا المعنى دلالة قطعيةء لا يبقى للاحتال فيها 
كذلك, بطل القول بكون الإجاع حجة. 

والحجة الثالثة أن الله تعالى نمى كل الأمة عن القول الباطل والفعل الباطلء فقال جل ذكره ه لإقأن 
نوو عَلى الله ما لآ تَلّمُون 4" وقال تعالى ولا تكلوا أَموالم يندم بلاطل" والفمي عن 
الشيء لا يجوز إلا عند جواز الإتبان بالمنبي عنه؛ وذلك يدل على جواز إتيان جموع الأمة بالباطل. 
الرابع أنه لم يجر ذكر الإجماع في خبر معاذ رضي الله عنه. ولو كان حجة لما جاز الإخلال بذكره عند 
مساس الحاجة إليه. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
الخامس أن إجماع الناس على ذلك الحكم المعين. إما أن يكون إدليل دهم على صحة ذلك الحك, أو 
لأمارة ساقتهم إليه» أو لا إناك ولا لهذاء فإن كان الأول. فالواقعة التي أجمع عليها علهاء العالم تكون 
واقعة عظهة. ومثل هذه الواقعة ما تتوفر الدواعي على نقل دليلها القاطع, فكان يجب اشتهار تلك 
الدلائل وبلوغها إلى حد التواتر. وحينئذ لا يبقى في التمسسك بالإجاع فائدة. وإن كان إجاعهم لأمارة. 


اقذا 
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فهذا باطل. لأن الأمارات أمور ظنية. والأمور الظنية مما تختلف أحوال الناس فيهاء فمتنع اتفاق 
الخلق العظيم على موجبهاء ولأن كثيراً من الأمة قالوا: الأمارة ليست بحجةء وحينئذ لا يكون قوم 
أمارة. فإن كان ذلك الإجاع لا دلالة ولا أمارة. كان ذلك خطأ بالإجاع. فلو أجمعوا عليه. لكانوا 
جمعين على الخطأء وذلك يقدح في صحة الإجاع. 

السادفن- أن تقول: إجاعهم على ذلك الحكمء إن لاضن دليل. كان ذلك باطلاً يقدح في كن 
الإجماع حجةء وإن كان عن دليلء كان ذلك الدليل شيئاً سوى الإجماع. لأن الإجاع يحصل بعد 
الوقوف على الحكر, والدليل يجب أن يكون سابقاً على ثبوت الحك. فهذا يقتضي أنهم إنما أمروا بذلك 
الحكم لدليل آخر سوى الإجاع. فلوكان الإجاع حجةء وقد ثبت أنهم إإنما أجمعوا على ذلك الحكم 
بطريق آخر سوى الإجاع, خينئذ يلزم أنه يجب علينا إثئات هذا الحكم بطريق آخر سوى الإجاع. 
ولو كان الأمر كذلك. لخينئذ يصير الإجاع ضائعاً. فثبت أن القول بكون الإجاع حجة يقتضي ثبوته 
إلى عدمه. فكان القول به باطلاً. 

السابع أن امجمعين إنما أجمعوا على ذلك الحكم بدليل آخر لهم على صحة ذلك الحكم. وقبل وصوهم إلى 
ذلك الدليلكانوا مجوزين لثبوت ذلك الحكم ولعدمه. فهذا يقتضي انعقاد الإجاع بننهم قبل معرفة دليل 
ذلك الحكم على أنه كما جاز القول بثبوت هذا الحكر فإنه يجوز القول بعدمه, فلو صار هذا الإججاع 
مانعاً من القول بما يخالف ذلك الحكم لزم تناقض الإجماعين. وذلك يوجب بطلان الإجماع. فإن قالوا: 
لم يجوز أن يقال: إن الإجاع الأول كان مشروطأ بأن لا يوجد دليل يوجب القطع بثبوت هذا الحكم. 
فلما وجد الإجاع الثاني وجب القطع بعد ثبوت هذا الحكم, لا جرم زال شرط الإججاع الأول» فزال 
بزوال شرطه؟ قلنا: إذا جوزتم كون الإجاع مشروطأ بشرطء فلم لا يجوز في هذا الإجاع الثاني أن 
بقال: إما يوجب القطع بثبوت هذا الحكم بعينه إذا لم يوجد معارض أقوى منه. وإذا وجد ذلك 
المحارض لم يبق هذا الإجاع معتبراء وعلى هذا التقدير فإنه لا يستقيم شيء من الإجماعات وخريج 
الكل عن كونه حجة. 

الجواب عن الأول أن معرفة جميع الأمة [كانت] بمكنة في زمان الصحابة» فلهذا قال أهل الظاهر أنه لا 
حجة إلا في إجباع الصحابة بمعنى أنه لا يمكن معرفة حصول الإجاع إلا في ذلك الزمان» وهذا هو 
امختار عندنا. وعن الثاني أنه إنما ثبت الإجاع بدلائل ظنيةء وهذه المسألة عندنا ليست من 
القطعيات. بل من الاجتهادات. وعن الثالث. ل لا يجوز أن يقال: ذلك النبي ليس خطاباً مع الكل, 
بل مع كل واحدء والفرق بين الكل وبين كل واجد معلوم بالضرورة؛ ونحن إنما ندّعي عصمة الكلء لا 
عصمة كل واحد. وعن الرابع أنه عليه السلام إفا ترك حكم الإجماع في خبر معاذ رضي الله عنه لأن 


يضري 


الإجماع لا يكون حجة في زمان النبي عليه السلام. وعن الخامسء لم لا يجوز أن يقال: إن إجماعهم كان 
1 ان دليل. 0 | 0 إلينا اكتفاع م صر 0 ٠‏ فإنه 3 حصل الدليل الثاني كان الباقي 


[الكاتي:] 
قال: العلم بصفة الشيء'”” مشروط بالعام بذاته 
قلنا: لا فسامء وقد مر تحقيق هذا 0 
قال: أمة مد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوته. إلى آخره. 
قلنا: ا ن تكون عبارة عن المقرين بنبوته أو لم تكن. وأيا ما كان 
توجه النقض. أما إذا لم تكن عبارة عنهمء فلأنه حينئذ يصدق قولنا: كل من أقر بنبوته فهو مقر 
بنبوته. وذلك يستدعي العام بصفة من صفات تلك الأشخاصء وإن كنا لا نعرفهم بأشخاصهم 
فتوجه النقض أيضاً. ولا يمكن منع صدق هذه القضية بناة على عدم الموضوع في الخارج» لأنا نعلم 
بالضرورة وجود خص مقر بنبوة مد عليه السلام؛ فليس هو بهودياً وليس هو نصرانياًء مع أنا لا 
نعرف جميع أشخاص الأمةء وعندها ظهر أنه لا حاجة إلى ما قاله الإمام في جواب هذه الشيهة: 
وهو أن الإجماع”” هو الحاصل في زمان الصحابة» لأن معرفة جميع الأمة كانت ممكنة في زمانهم 
قال: وعن السادس أن إشات الحكر بطريق لا يمنع من | إشاته بطريق آخر. 
قلنا: تحقيق الجواب هوأ ن يقال: لا نسلم أنه حينئذ يجب علينا إثبات هذا الحكم بطريق آخر 
سوى الإجاع: ٠‏ بل يجب علينا إشات ذلك الحم بأحد الدليلين» إما الإجاع أو ذلك الدليل. أما 
إثباته بذلك الدليل عل انه ٠‏ فغير لازم ما ذكرتم. والجواب عن 0 أن يقال: لم قلتم بأنه يلزم 

من اشتراط اتصاف "" الإجاع بكونه حجة لعدم وجدان دليل آخر أقوى منه عدم كونه ححة؟ فإنه 
لا يازم من حصول صفة لشيء بشرطٍ عدم حصول ما لذلك الشيء مطلقء وإما يلزم ذلك إن لو 
لم يوجد ذلك الشرط أصلاًء وهذا غاية الظهور. 

لشي للنيء؛أ. 
الاجاع: ولع 
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زابن كونة:] 

قال معتذراً للإمام'” عن كونه لم يجب عن الأمر السابع من الأمور التي حكاها عن منكري كون 
الإججاع حبة مع أنه أجاب عم عداه: ولعل الإمام لظهور فساد هذا الوجه ترك جوابه'”” 

أقول: قد أجاب عا هو أظهر منه في كثير من سؤالات هذا الكتابء فإن كان هذا غنياً عن 
الجواب كانت تلك أولى» وإن لم يكن غنياً عنه لم يصاح هذا الكلام حينئذ اعتذاراً. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


قالت الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمان من أزمنة التكليف من إمام معصوم. فإذا 
اجتمعت الأمة على قول. اشتقل ذلك الإجماع على قول ذلك المعصوم. وقوله حجة, فيكون الإججاع 
حجة بهذا الاعتبار. فيقال لهم: أما دليلك في إثبات الإمام المعصوم فقد سبق الكلام فيه في علم الكلام. 
سلمنا بثبوته. لكن لم لا يجوز أن يقال أن ذلك الإمام المحصوم قد أفتى بالباطل على سبيل التقية 
والخوف؟ وعندم أن ذلك جائز منه. 


المسألة العالئة 


إذا قال بعض أهل العصر قولاً وسكت الباقون عن الإنكارء فذهب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لس بحجة. وهو امختار. وقال الباقون أنه حجة. لنا أن السكوت يحقمل وجوهاً أخرى سوى الرضاء 
أحدها أنه سكت للتقية؛ ثانهها أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإتكار. ثالههاء لعله اعتقد أن 
غيره أظهر ذلك الإنكار فسقط ذلك التكليف عنهء لأن إظهار الإتكار على الباطل فرض على 
الكفاية» فإذا أنى به واحد سقط الفرض عن الباقين. ورابعها أن يعتقد أن كل مجتهبد مصيب. فيجوز 
لذلك الرجل أن يفتي بما يؤدي إليه اجتهاده» وإن كان يعتقد أن المصيب واحدء لكنه يعتقد أن الخطأ 
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فيه من باب الصغائرء فيعفى عنه. خامسها أنه ررم كان الرجل في محلة النظرء فلم يعرف كونه حقا أو 
باطلاًء فلا جرم كان فرضه السكوت. فعام أن السكوت يتل وجوهاً أخرى سوى الموافقة. وهذا 
معنى قول الشافعي رضي الله عنه: لا ينسب إلى سكت قول. ثم هاهنا بحثء. وهو أن الشافعي عول 
في إثبات خبر الواحد والقياس على أن بعض الصحابة عمل به. ولم يظهر من الباقين إتكار. فكان ذلك 
إجاعاًء وهذا يناقض ما تقدم ذكره. 


المسألة الرابعة 


إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين كانوا مطبقين على أن ما يغايرها باطلء لكن القول الثالث 
يغايرهاء فوجب كونه باطلاً. 
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الباب الثامن في الأخبار وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


قال الأكثرون: الخبر ما يحقل التصديق والتكذيب لذاته. وعندي هذا باطلء لأن التصديق 
والتكذيب هو الإخبار عن كونه صدقا أو كذباًء فهذا يققضي تعريف الخبر بنفس الخبرء وإنه باطل. 
وأيضأء الصدق خبر مطابق والكذب خبر مخالف. فالصدق والكذب لا يمكن تعريفها إلا بالخبر. فلو 
عرفنا الخبر بها لزم الدور. وقال المنطقيون أنه القول الذي يوجب شيئاً لشيء ويسلب شيئاً عن 
شيء» وهذا أيضاً ضعيف. لأن السلب والإيجاب نوعان للخبرء والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس» 
فلو عرفنا الجنس بالنوع لزم الدور. وأيضاء إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبارء وقد 
يكون على سبيل الوصفء فلا ذكروه في حد الخبر وجب دخول الوصف فيه. والختار عندنا أن 
سول الخ :حون بلجي والدليل. ظله أن كل ما يل بالتبرورة :صتق» كقولنا: الوان افا 
الاثنين» وهذا خبر خاصء وتصور الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر. فلا كان تصور الخبر 
بدعبياً وجب أن يكون تصور أصل الخبر بديهيً. 


[الكاتي:] 

قال: قال الأكثرون: الخبر ما يحقل التصديق والتكذيب» وهو عندي باطلء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن التصديق عبارة عن كونه صدقاً وكذباء بل التصديق هو الاعتراف بما قاله الغير» 
والتكذيب هو إنكار ما قاله. ومن البين أن الاعتراف والإنكار لا يدخل في حقيقته| الإخبار. 

وقال: وأيضاء الصدى خر مطابى والكذب غير خالف» إلى آخره: 

[قلنا:] واعلم ل هذا اعتراض على تعريف مقدر للخبرء وهو قوطهم: الخبر ما يقال لقائله أنه صادق 
أو كاذب وما ذكره من الدور مدفوع عن هذا التعريفء لأنهم إإما عرّفوا الخبر بلفظي الصادق 
والكاذب لا بحقيقته! اللتين إحداها خبر مطابق والأخرى خبر مخالف. فالعلم بهاتين اللفظتين لا 
يتوقف على العلم بمعناه| وعلى العلم بالخبر لجواز تصور لفظ دون تصور معناه. وإن شئناء دفعنا 
الدون:والأول :بيدا أيضا. 
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قال: قال المنطقيون أنه القول الذي يوجب شيبئاً لشىء أو يسلب شيئاً عن شيء. وهذا أيضأ 
ضعيف » إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أو الات والإيجاب نوعان للخيرء بل الموجب والسالب نوعان للخيرء والسلب 
والإيجاب أمران عارضان لنوعي الخبر. والتعريف إنما وقع بالعارضين لا بالنوعين» وتعريف العارضين 
لا يتوقف على العام بالمعروضينء فاندفع هذا الدور أيضاً. 

ثم قال: وأيضأء إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبارء وقد يكون على سبيل الوصف» 
"ةا ذكروه في حل الخير 0 دخول الوصف فيه. 

[قلنا:] اعم أن هذا أيضاأً قدح في تعريف مقدر للخبرء فإن بعضهم عرّفوا الخبر بأنه الذي يحكر فيه 
بإسناد أمر إلى آخر إِيجاباً أو سلب وهو مدفوع, لأن اتصاف الشيء بالشيء قد يكون على 
سبل الإخبار وقد يكون على سبيل التقيبد. مثال الأول قولنا: زيد كاتبء ومثال الثاني قولا: 
الحيوان الناطق» فقوله: الإسناد قد يكون على سبيل الوصفء إن عنى به الاتصاف بالمعنى 
الأولء فسلم» ولكن لم قلتم بأنه يلزم دخول ما ليس بخبر في الخبر؟ وإفا يلزم ذلك إن لو لم يكن 
الاتضاف بهذا المعنى خبرأء وهو ممنوع. وإن عنى به الاتصاف بالمعنى الثاني فلا نسلم أن ذلك 
إسنادء بل الإسناد عندنا ليس إلا في المرككات الخبرية. ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. 

قال: امختار عندنا أن تصور الجر تصور بدهي» إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من كون العلم بصدقه بديهيا أن يكون العلم بخبريته بديهيا؟ وما يلزم ذلك إن 
لو كان أحد العلمين عبن الآخر مستازما لهء وهو ممنوع. ألا ترى أنا لو عرضنا هذه القضية على 
من ارس شيئاً من الصنائع العلمية فإنه يجزم بصدقه ويتوقف في كونه خبراً أو ليس؟ وباجملة 
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[ابن كونة:] 
قال في مسألة تعريف الخبر: لا نسم أن التصديق عبارة عن كونه صدقا وكذباًء بل التصديق هو 
الاعتراف بما قاله الغيرء والتكذيب هو إنكار ما قاله. ومن البيّن أن الاعتراف والإتكار لا يدخل 
في حقيقتها الإخبارء إلى آخره ”5 
أقول: الاعتراف لفظ مرادف للتصديق بعنى الحكم بأن القول صدقاًء والإنكار لفظ مرادف 
للتكذيب بمعنى الحكر بأن القول' ” كذباء إما الحم الذهني أو القول اللساني الذي يفهم ذلك الحم 
منهء وليس للاعتراف والإتكار مفهوم مغاير إذلك. وعلى هذا لا" يندفع إشكال”” صاحب 
الكتاب بهذا الوجه”ء لكنه يندفم بالوجه الثاني الذي أجاب به الإمام المعترض عن اعتراض 
التعريف الثاني المقدر. 
قال على قوله في المسألة المذكورة: وأيضاأًء إسناد الأمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار» وقد 
يكون على سبيل الوصف فلا" ذكروه في حد الخبرء وجب دخول الصفة فيه. واتصاف الشيء 
بالشيء قد يكون على السبيل الإخبارء وقد يكون على السبيل التقبيدء إلى قوله: بل الإسناد 
عندنا ليس إلا في المركات الخبرية. لم قلتم بأنه ليس كذاك؟ لا بد من الدليل " . 
أقول: تخصيص الإسناد بالمريكات الخبرية ليس على مقتضى أصل اللغة» ولا هو معروف في شيء 
من الاصطلاحات؛ بل يستعار للوصف التقيبدي | يستعار للوصف الخبريء ثم أي دليل 
يطلب على الأمور الاصطلاحيةء حتى يقول: لا بد له من دليل؟ وإذا كان الإسناد قد يستعمل 
ارةٌ بمعنى الإخبار وتارة بمعنى التقييد فإن عرّف البر بمطلق الإسناد لم يكن التعريف مانعاً من 
دخول ما لدس بخبر فيهء فهو خطأ. وإن عرفه بالإسناد بمعنى التقييدء فهو ظاهر الفساد. وإن 
عرفه بالإسناد الخيري فقد عرف الشيء بما لا يعرف إلا بذلك الشيء» وهو دور. 

“لا نم ان التصديق ... إلى آخره: إلى آخره؛ ج. 

صدقا واإنكار . بان اقول: -. ج. 

"لا إضافة فوق السطر. ج. 

إشكال: 500 

0 الوجه: بهبذه الوجوه» ج. 

فلا: فهاء ب. 
وقد يكون على السبيل ... لا بد من الدليل: إلى آخره» ج. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


الخبر إما أن يعم كونه صدقا وإما أن يعم كونه كذبأء وإما أن يتوقف فيه. أما الذي يعلم كونه صدقا فهو 
على قسمين. لأنه إما أن يعم أولاً حصول الْخبّر عنه. فبستدل بذلك على كون الخبر صادقأء وإما أن 
يعم أولأكون الخبر صدقاً. ثم يستدل به على وقوع الخبر عنه. 

أما القسم الأول. فهو ما إذا علم ببديية العقل أو بالحس أو بدليل حصول شيءء فإذا أخبر عن 
حصوله لخينئذ يعلم كون الخبر صادقاً. وأما القسم الثاني؛ وهو ما إذا عرف أولاًكون الخبر صدقا ثم 
يستدل بذلك على حصول الخبر عنه. فهذا على أقسام, الأول خبر الله تعالى» فإنه يجب أن يكون 
صدقاًء لأن الكذب صفة نقصء وهو على الله محالء والعلم به ضروري. وأما القائلون بتحسين العقل 
وتقبيحه, فإنهم قالوا: : الكذب قبيح لذاته وهو كونه كذياًء والله تعالى عالم ؛ بقبح الصبائح وبكونه غنياً عنه, 
وكل من كا واكتاك ا مير القبيح عنه. 

والثاني خبر الرسول صلى الله عليه وسلمء ٠‏ وذلك أن 0 صادقاً وأثنت بالمعجزة صدقه في 
دعواه. فوجب القول بكونه صادقاً. فإن قالوا: ل لا يجوز أن يقال: إنه ادّعى كونه صادقاً 6 ادّعاء 
النبوة» وثنت بالمعجزة كونه صادقاً في هذه الدعوى. ولا يلزم من كونه صادقاً ف هذه الدعوى كونه 
صادقاً في جميع الدعاوى؟ قلنا: لا معنى للنبوة إلاكونه مبلغاً للأحكام من الله تعالى. فإذا جوزنا كذبه 
في شيء من هذاء فقّد بطلت النبوة, وإن م جوز ذلك» ه فهو المقصود. الثالث أنه لما ثبت أن جموع 
الأمة معصومون عن الكذب كان قوطهم صدقا. الرابع» كل من أخبر الله تعالى عنهء أو أخبر رسول 
الله عليه السلامء أو دل الإجماع على كونه صادقاً. ثبت الح فيه. 

الخامس القرائن إذا حصلت مع قول الواحدء فقد يفيد العلمء كيا إذا علمنا أن رجلا كان مريضاأء ثم 
أن ولده خرج حافياً حاسراً مشقوق الجيب منادياً بالويل والشبورء فإنه يحصل العام بأن ذلك الإنسان 
قد مات. وهذه القرائن غير مطردة, فإنه يمكن أن يظهر أن ذلك الإنسان لم يمت,ء وأنه أظهر الموت 
لغرض آخرء إلا أن ذلك لا يقدح في كون القرائن مفيدة للعلم في الجملة. 

السادس التواترء وفيه أبحاث. الأول في شرائط التواتر وهي ثلاثةء أحدها أن يكون الخبر عنه 
حمنوساً. أما لو أخبر أهل الشرق والغرب عن حدوث العالم ووحدة الله تعالى لم يحصل العلم بمجرد 
ذلك الخبر. الثاني كون المخبرين بحالة يمتنع اتفاقهم على الكذبء وتلك الحالة 00 عن إمكان الكذب 


>54 


قد تكون ببلوغ الخبرين في كثرتهم إلى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذبء وقد تكون بحصول سائر 
القرائن. وهذان الشرطان كافيان في كون الخبر المتواتر مفيداً للعلمء إذا كان الخبرون يخبرون عن 
المشاهدة. فأما إن أخبروا أن قوماً أخبروهم بأن الأمر كذلك, وجب اعتبار الشرطين المذكورين في 
تلك الواسطة. البحث الثاني في أن الخبر المتواتر يفيد العلمء وتقريره أنا لا سمعنا أن في الدنيا بلدة يقال 
لها الصين وجدنا تفوسنا ساكنة من وجود هذه البإدة. ولما سمعنا أنه كان في الدنيا إنسان يقال له 
موسى وعسى وجدنا نفوسنا ساكئة. وذلك يدل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم. البحث الثالث» 
قال الكعبي: العم الحاصل عقيب سماع الخبر المتواتر نظري؛ وقال الباقون أنه ضروريء وهو الختار, 
لأن هذا العلم يحصل للعوام والأطفال» مع أن الدليل الذي يذكر في كون الخبر المتواتر مفيداً للعلم دليل 
دقيق على ما ببناه في كتاب المحصولء وببنا أن العلم الظاهر الحاصل لكل أحد بالطريق الخفي تحال. 
البحث الرابع أنه ليس للتواتر عدد يستدل بحصوله على حصول العلم به. فإن كل عدد يفرض في 
القوة والضعف. فالعلم الضروري حاصل إن حصل ذلك العدد بنقصان واحد أو اثنين يساويه في القوة 
والضعف. فتى علمنا حصول العلم, علمنا أن الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل القام 
والكبال. البحث الخامس: متى سمعنا الخبر على الحد الذي يسمعه غيرناء ولم يحصل العام . علمنا قطعاً 
أنه غير متواتر. ومثاله أن الروافض يدّعون التواتر في النص على إمامة علي كرم الله وجحمه. فلها سمعنا 
هذا الخبر المتواتر الذي يذكرونه في إمامة على على الوجه الذي سمعوه. وما أفاد البتة ظن الصدق 
فضلاً عن اليقين. فذلك يدل على كذب ذلك الخير. 


المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذباً 


الأول كل ما علم ثبوته ببديهة العقل أو بالحس أو بالدليل فالخبر على خلافه يكون كذباً. ويتفرع عليه 
أن كل خبر نقل عن النبي عليه السلام ما يوهم الباطل كالتشييه وغيره. فإن كان يمل نوعا من 
التأويل اللائق» لم يقطم بكونه كذبأء وإن لم يمل إلا التأويل البعيد وجب القطع إما بكذبهء أو بأنه 
عليه السلام كان قد تكلم قبله أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة والناقل أخل بنقلهء لأنا لو لم نعتقد 
ذلك يلزم أن يقال أنه عليه السلام كان جاهلاً بالله تعالى» والجاهل بالله تعالى لا يكون ننياً. الثاني أن 
يكون متناقضاً في نفسه. كقول القائل: كل كلامي كذبء فإنه بتقدير أن يقال أنه كان كاذباً في كل ما 
تكلم به في الزمان المتقدم, فقد كان صادقاً في الإخبار عن أنه كان كاذباً وبتقدير أن يكون كذياً في 
هذا الكلام, فقد كان صادقاً في كل ما تقدم. وهذا بخلاف قوإه: كل كلاي صدقء فإنه لا كتنع كونه 
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صادقاً في كل ما تقدم وفي هذا الكلام أيضاً. الثالث, الشيء الذي يتقدر وقوعه تتوفر الدواعي على 
نقله. فإذا لم يشتهر دل على أنه لم يوجدء لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. بهذا الطريق عرفنا 
أن القران " يعارض وأنه ل يوجد النص الجلي على إمامة علي رضي الله عنه. وسائر معجزات النبي 
عليه السلام فهي» وإن كانت بحيث تتوفر الدواعي على نقلهاء إلا أنه حصلت الغنية عن نقلها بثبوت 
نبوته بالقرآن» فإذلك بقيت سائر المعجزات في مرتبة الآحاد. وأما أعمال الصلاةء مثل قراءة الفاتحة 
ورفم اليدين وكون الإقامة مثنى أو فرادى» فهي ليست من الوقائع العظية. 


[الكاتى:] 
قال: والثاني أن يكون متناقضاً في نفسه كقول القائل: كل كلامي كذبء فإنه بتقدير أن يقال أنه 
كان كاذب فيكل ما تكلم به في ''' الزمان المتقدم» [فقد] كان صادقاً في الإخبار عن أنه كان كاذباً, 
وبتقدير أنه كاذب في هذا الكلام: فقدكان صادقاً في بعض ما تقدم. 
قلنا: هاتان الملازمتان متلازمتان» وكل واحدة منمأ مستالزمة لاجتاع النقيضين. أ تلاز" « 
فظاهر لكون كل واحدة منها عكس نقيض الأخرى. وأما استلزام كل واحد منها لاجتاع 
النقيضين» وذلك بأن يقال بالنسبة إلى الملازمة الثانية: هذا الكلام لا يخلو إما أن يكون صادقا أو 
م يكن. فإن كان صادقا يلزم اجتاع النقيضين ضرورة كون هذا فردأ من أفراد كلامهء وإن كان 
الكلام المتقدمء وهكذا تقول بالنسبة إلى الملازمة الأولى. واعلم أن هذه مغالطة صعب حلها على 
وحلها أن نقول: لا فسلم أن هذا الكلام إن كان كاذب يلزم أن يكون بعض كلامه المتقدم صادقاء 
وهذا لأن كذبه إنما يتحقق بعد وت مدلول لفظه. ومدلول لفظه أن 4 هذا القول صادقاً أ 
كاذياًء فكذبه بعدم ثبوت هذا الجموع. وذلك لا يستازم صدق بعض ما تقدم من كلامه لجواز أن 
يكون انتفاء الجموع بانتفاء الصدق. 


له 


تكلم به في: تقدم منء أ. 
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[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العام واليقين. ومذهب المهور أن العمل 
به واجب في اجملة خلافاً لقوم. واحتج تعد المثلتون بأشياءء الحجة الأولى قوله تعالى (فلولاً 7 رمن كل 
فَرقَةٍ مني طاقة ليتََفَهُوا في دين 0 قَوْمَهمْ إِذَا رَجَعُوا لهم عله يدون 4" ٠‏ وجه 
الاستدلال أ.: ن الفرقة قلائة ولك هن الفرقة, إما اثنان وإما واحد. 3 أوعت الله تعالى على كل 
طائفة أن يتفقهوا في الدين لغرض أ ن ينذروا قونهم إذا رجعوا إلهم. ثم أوجب على أولئك السامعين 
لتلك الإننارات الحذرء لأن قوله نعالى تلم يخَْرُونَ 4 كلمة الرجاءء وهو على الله محال. فوجب 
حمله على الإيجاب. ولقائل أن يقول: ل لا يجوز أ أن يكون المراد من ذلك الإنذار هو الإنذار بالفتوى؟ 
وهذا أولى؛ لأنه تعالى رتب هذا الإنذار على التفقه في الدينء» والإنذار الموقوف على التفقه في الدين 
هو الفتوى. 

الحجة الثانية ما روي أن الني عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل لتعليم الأحكام. وذلك يدل 
أن خير الواحد حجة. ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوى. وعندنا أن فتوى 
الواحد واجب العمل بهاء وإفا النزاع في أن الجتهبد هل يجوز له أن يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما 
دكرقوه لا يدل عليه. والدليل على الفرق بين البايين أن الفتوى تقتضي ثبوت حك في حق شخخص معين 
في زمان معين. وأما التقسك بخبر الواحد فإنه يوجب شرعاً باقياً على كل المكلفين إلى قيام يوم 
القيامة. بل الظاهر أن الحق ما ذكرناهء لأن أولئك القبائل كانوا عوامء فكانوا محتاجين إلى المفتي» ولم 
يكن بننهم مجتهد حتى يقال أنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد. 

الحجة الثالثة أن بعض الصحابة عمل بمقتضى خبر الواحدء وسكت الباقون عن الإنكارء ومتى عمل 
البعض وسكت الباقون عنه حصل الإجاع. وإفا قلنا أنه عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحدء 
لأهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبرء فوجب أن يكون لأجله. بيان الأول 
بالروايات؛ وبيان الثاني هو أن الظاهر 0 غيره. وأما أنه سكت الباقون عن الإنكارء فهو أنه لو 
حصل ذأك الإتكار لاشتهرء ولو اشتهر لنقلء ولو نقل لوصل إليناء ولما لم يصل إليناء علمنا أنه لم 
يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقين عن الإنكار حصل الإجاع فلأنه لوكان ذلك 
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باطلاً لوجب إظهار الإنكارء وإلا لكانت الأمة جمعين على الخطأء وذلك باطل. فوجب أن يكون 
ذلك الحكم حقاء وهو المطلوب. 

اعلم أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد وفي إثبات القياس وجواز 
تخصيص ععموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس وفي إثبات أن العام الخصوص حجة وفي إثبات أن 
المراسيل حجة. وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل. فنقول: لا نسم أن بعض 
الصحابة حمل على وفق خبر الواحد. وأما الروايات. فإن ادعيتم بلوغها إلى حد التواترء فهو ممنوعء 
وإن ادعيتم أنها من باب الآحاد كان ذلك إثاتا لخبر الواحد بخبر الواحد. الثاني. هب أنهم عملوا على 
وفق ذلك الخبرء فكيف علمتم أنهم إنما أقدموا على ذلك العمل لأجل ذلك الخبر؟ وم لا يجوز أن يقال 
أنهم عند سماع ذلك الخبر تذكروا دليلاً آخر؟ وقوله: الأصل عدم الغيرء قلنا: هذا مسامء إلا أن 
دليلم يصير ظنياً ويخريج عن كونه يقينا. الثالث: سلمنا أن بعض الصحابة عمل بخير الواحد. فلم قلتم 
أن الباقين سكتوا؟ وقوله: لو أنكروا لاشتهرء ولو اشتهر لنقل. ولو نقل لوصل إليناء لكنه لم يصل 
إلينا. قلنا: كل واحدة من هذه المقدمات الثلاثة مقدمة ظنية ظناً ضعيفا. وأيضأء قوله: لوصل إليناء 
قلنا: إن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى كل واحد مناء فهذا يعي لأنه مف يمكن ادعاء أنه كان ما 
ذكره الصحابة يجب أن يصل إلى كل واحد منا. وإن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل 
الزمان» فهذا مسلم. لكن المعلوم عندي حال نضيء لا حال غيري» فكيف يعرف أنه لم يصل؟ الرابع: 
هب أنه عمل به البعض وسكت الباقون» فلم قلتم أن هذا يفيد الإجاع؟ وتقريره ما ذكرناه في باب 
الإجماع أن هذا النوع من الإجماع ضعيف جدا. الخامس: ما ذكرناه في باب العموم أن حكاية الحال لا 
عموم لهاء فيكفي في العمل بمقتضى هذا الدليل الذي ذَكرتم إثبات أن نوعاً من أنواع خبر الواحد حجة, 
ولا يفيد العموم؛ ثم إن ذلك النوع غير معلوم بعينه. فعلى هذا لا نوع من أنواع خبر الواحد إلا وسقى 
مجهولاً في أنه هل هو ذلك النوع الذي أجمعوا على قبوله أو هو غيرهء وعلى هذا التقدير يخرج الكل 
عن أن يكون حجة. السادس: إنكم تتوسلون بهذا البيان الذي ذكرتم إلى أنهم أجمعوا على أن كل واحد 
من أخبار الآحاد حجةء أو إلى أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي ذكروه ونقلوه حجة. وأما الأول: 
ممنوع. وما الدليل عليه؟ وأما الثاني فإنه يفيد أنهم أجمعوا على ذلك الخبر الذي نقلوه حجة. وعلى 
هذا التقدير يكون ذاك الخبر خبرا واحداً تأكد بالإجاع. فلم قلتم: إن خبر الواحد إذا تأكد بالإجماع لما 
كان حجة وجب أن يكون الخبر الواحد الخالي من تأكد الإجماع يجب أن يكون حجة؟ 

الحجة الرابعة: أجمعنا على أن الخبر الذي لا نقطع بصحته مقبول في الفتوى وفي الشهادات؛ فوجب أن 
يكون مقبولاً في الرواياتء والجامع تحصيل المصاحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونة. ولقائل أن 
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يقول: القياس لا يفيد إلا الظن الضعيف. وأيضاًء الفرق ثابتء لأن الحكم الحاصل بسبب الشهادة 
والفتوى لا يفيد شرعا باقيأ على جميع المكلفين إلى يوم القيامة. أما خبر الواحد فإنه بتقدير صحته يفيد 
ذلك. وأيضاأًء إذا أثتم خبر الواحد بالقياس لزم أن يكون خبر الواحد أضعف حالاً من القياس. وذلك 
باطل بالإجماع. وإذا كان كذلك فالحك الذي يطلبونه هو كون خبر الواحد حجة بحيث يكون أعلى حالاً 
من القياسء وذلك لا يفيده هذا الدليل. والني يفيده هذا الدليل فهو باطل بالإجاع فسقط هذا 
الدليل. 

الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد وبالقياس يفيد دفع ضرر مظنونء فكان العمل به واجباً. 
بيان الأول أن الراوي العدل إذا أخبر عن رسول) الله صلى اللّه عليه وسام أنه أمر بذلك الفعل فقد 
حصل ظن أنه وجد ذلك الأمرء وعندنا مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة الرسول عليه السلام توجب 
العقاب. لخينئذ يحصل من ذلك الظن ومن هذا العلم ظن أنا لو تركنا العمل به صرنا مخالفين 
مستحقين العقاب. إذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل به. لأنه إذا حصل الظن الراح والجواز 
المرجوح امتنع العمل مما لامتناع اجتّاع النقيضين. وامتنع الإخلال يما لامتناع زوال النقيضين. وامتنع 
إيجاب ترجيح المرجوح على الراح. لأنه ضد المعقول» فلم ييق إلا إيجاب الراج. وذلك يقنضي 
وجوب العمل بخبر الواحد. وأما تقرير هذا الدليل في القياس فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتا في محل 
الإجماع, ثم ظننا كونه معللاً بالصفة الفلانية» ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة الفلانية في محل النزاع» 
يحصل حينئذ ظن أن حك الله تعالى في محل النزاع يساوي حكمه في محل الوفاق. 

وعندنا مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب. خيذئذ يحصل الظن بأن ترك 
العمل بهذا الظن يوجب العقاب وأن العمل بمقتضاه يوجب الخلاص من هذا العقاب. إذا ثنت هذا 
كان العمل به واجبأ للتقربر الذي قدمناه. ولقائل أن يقول: السؤال عليه من وجوه. الأول أن ذلك 
الظن إنما ييقى لو لم يوجد ما يدل على أن العمل به لا يججوز. أما لما رأينا أن الله تعالى ملأ كنابه من 
الآيات الدالة على أن العمل بالظن لا يجوز وأن العمل بما لا يعلم لا يجوزء فقد زال ذلك الظن الذي 
ذكرتنوه بالكلية. الثاني وهو أن ذلك الظن إما يبقى معتبراً لو لم يحصل ظن أقوى منه بخلافهء وهاهنا 
قد وجدء لأنه سبحانه وتعالى» لها أنزل القرآن وبيّن فيه الأحكام, فقال ففي آخر عهد محمد عليه السلام 
اليم أكَلْت لم ديدكٌ 4 ٠"‏ وإكال الدين إنما يكون إذا كان القدر الذي وجد كاملا وتاماً. ومتى 
كان ذلك القدر كاملاً تامأ كانت الزيادة عليه لغواً غير معتبرة» وحينئذ لا يبقى للظن الذي ذكيتموه 
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عبرة. الثالث أنا بينا أن القرآن وا ببيان جميع الأحكام. وإذاكان وافياً بجميع الأحكام لم يبق للظن 
الذي ذَكرموه أثر. الرابع أن الطريق الذي ذَكرتَوه يوجب أن يكون كل ظن حجةء ولو كان الأمر 
كذلك. لكار اك جوت لما ا الس ا ا ا ب ا 
باطلاً. والمعقد لنا في إثبات أن خبر الواحد حجة قوله تعالى ؤيا يا الْذِينَ آمَنُوا إنْ جَاَمٌ قاس بََاءِ 
تتيتوام" ".بر الي هد و كن ماه وه ع ياست أ ن لا يقبل خبرهء وذكر الحكم 
عقيب الوصف المناسب مشعر بالعلية؛ فهذا يه يقتضى أن كونه فاسقاً علة لعدم قبول خيره. إذا ثنت 
ل ا ا لكنا بدنا أ ن النص يدل على 
ذلك التأثيرء فوجب أن يكون خبر الواحد مقبولاً في املة. 
احتيج الخالف على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد والقياس بوجوهء الأول أن خبر الواحد يفيد الظن» 
فلا يكون حجة. وبيان الأول أن ن ذلك الواحد لما لم يكن واجب العصمة لم يفد قوله القطع. بيان الثاني 
أن الله تال ما كر الظن في كناب في معرض الذم قال اله تعالل «إِنَّ الطَّنّ لآ يُكي مِنَ الْحٌَّ 
تيا وقال أيضاً (إن يْطُونَ إلا الطّنَّ إن ثم | لا دْرْضون 4 "أ وقال الله تعالى 9وَتَطنُونَ بالله 
لون 4" ". وهذا النوع من الآيات كثير. وكلها مذكورة في معرض الذم. وأما عدم العلم» 0 
تعالى طوَأن تَمُولُوأ عَلَى الله مَا لآ تَلمُونَ ٠‏ وقوله تعالى (ولا تف ما لَنْس أَكَ به ع1م'' 
تعالى لأ تهُولُونَ عَلى الله ما لا تهلمون م' '" 
الحجة الثانية أن الحكم الذي دل عليه خبر الواحدء إما أن يكون شرعاً لازماً على كل المكلفين أو ما 
00 فإن كان الأول كان يجب على الني صلى الله عليه وسلم إيصاله إلى جميع المكلفين. فإما 
ن يقال أن إيصاله إلى ذلك الشخص الواحد يقتضي إيصاله ل جميع المكلفين أو لا يقتضي ذلك. 
00 بطل ا لأن :داف الراحد إن ل يكن والجين 0 العا ومفرضن 
التحريف والإخفاء. وإذا ثبت هذاء ثبت أن إيصاله إليه لا يفيد إيصاله إلى الكل فكان هذا تقصيراً في 
الإيصال من الوحي وخيانة منه. وإنه على الرسول عليه السلام محال. أما إن قلنا أن الحم الذي دل 
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عليه الخبر الواحد ماكان شرعاً لازمأ على كل المكلفين» لخينئذ جعله شرعا لازمأ على كل المكلفين على 
خلاف دين محمد عليه السلام يوجب كونه باطلاً. 

الحجة الثالثة أن من المعلوم بالنقل المتواتر أن الصحابة الذين كانوا يسمعون تلك الألفاظ: من رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبونهاء وإذا خرجوا عن حضرة الرسول عليه السلام ما كانوا 
يكررون على تلك الألفاظ, بل كانت تلك الألفاظ تمر على مسامعهم. ثم إن الواحد منهم كان يروي 
تلك الألفاظ بعد السنين المتطاولة» وإذا كانوا كذلك كان العلم الضروري حاصلاً بأن هذه الكلمات لا 
تكون عين تلك الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن الرجل الذي تعود تلقف 
الدروس من الأستاذ وصار ماهراً في هذه الصنعة عديم النظيرء إذا ألقى عليه أستاذه درساء فإن 
ذلك التلميذ لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس بعين تلك الألفاظ في عين ذلك المجلسء بل لا بد وأن تق 
فيه زيادات كثيرة ونقصانات كثيرة» وإذا كان كذلك. فالقوم الذين ل يمارسوا تلقف الألفاظ وحفظها 
وضبطها إذا سمعوا كلمات وما قرأوها وما أعادوها وما كرروا عليها البتة؛ ثم أنهم بعد السنين المتطاولة 
يروونها ويذكرونهاء كان العلم الضروري حاصلا بأن شيئاً من هذه الألفاظ لا يناسب شيئاً من الألفاظ 
التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسل. والمعاني أيضاً لا تكون باقبة بتاماء بل التغيرات كثيرة في 
اللفظء والمعنى يكون حاصلاً. فثبت أن الظاهر والغالب أن شيئاً من هذه الكلمات ليس من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوجب أن لا يكون شيئاً منها حجة. ولا يقال: الظاهر من حال 
الراوي أن لا يذكر شيئأ إلا إذا تبقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاماً معناه ما ذكره هذا 
الراوي؛ لأنا نقول: غرضنا من هذه الحجة بيان أن شيئاً من هذه الألفاظ لا يطابق لفظ الرسول عليه 
السلام يقينا مع المعاني فنقول: الشرط في رواية المعاني أن يكون الراوي عامأ بما قبل الكلام وما بعده. 
وبالقرائن الحالية والمقالية الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من اتحتمل أن الراوي لما 
دخل عليه كان قد ذكر كلاماً قبل ذلك تغير حال هذا الكلام بسبب تلك المقدمة. فكان يجب أن لا 
تقبل إلا رواية العالم والمتين في العلمء إلا أن أحدا من يجوز العمل بخبر الواحد لا يعتبر ذلك. فوجب 
سقوطه. 

الحجة الرابعة أن الخبر الواحد إما أن يكون مشقلاً على مسائل الأصولء وهي الكلام في ذات الله 
تعالى وفي صفاته وفي أفعاله» وإما أن يكون مشققلاً على مسائل الفروع؛ وهي ببان الأحكام والشرائع. 
أما الأول فباطلء لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية, وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. أما الثاني 
فباطل. لأن تلك الأحكام لما كانت شريعة عامة. وجب على النبي صلى الله عليه وسلم إيصالها إلى 
كل المكلفين. فلا لم يوصلها إلا إلى ذلك الواحد. وجب قطعا أن يكون قد أوجب على ذلك الواحد 
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إيصال ذلك الخبر إلى كل المكلفين: وإلا لحصلت الخيانة في أداء الشريعة. وذلك محال على الأندياء 
علهم السلام. إذا ثبت هذاء فقد كان من الواجب على ذلك الراوي إيصال ذلك الحكم إلى كل 
المكلفين والسعي في تشهيره وتبليغه إلى الكل لكن الرواة ما فعلوا ذلك وإما روى كل واحد منهم 
ذلك الخبر بعد دهر بعيد وزمان طويل. فكان ذلك خيانة عظههة صادرة عنهم في الدين» وظهور 
الخيانة يوجب رد الرواية. 

الجواب عن الأول: إن دليكم عام في المنع من العمل بالظن» ودليلنا في قبول خبر الواحد خاص, 
والخاص مقدم على العام. الجواب عن الثافي: إنه لا يبعد أن يقال أن الشرائع على قسمينء منها ما 
يجب إيصاله إلى كل المكلفين بالنقل المتواتر. ومنها ما يجب إيصاله إلمهم برواية الآحاد. الجواب عن 
الثالث: إنا فسلم أن أكثر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول عليه السلامء وإئما هي ألفاظ الرواة. 
إلا أن الأحكام تصير معلومة منها. الجواب عن الرابع: إن إظهار الحكم الشرعي إنما يجب عند الحاجة, 
فما لم تحصل الحاجة إلا في ذلك الوقتء لا جرم حسن من الراوي تأخير تلك الرواية إلى ذلك 


الوقت. 
[الكاتى:] 
5 امعان : على # اال 50-6 5 0 عه ا تس _تهر 75 
قال: والمعتمد لنا في مسألة أن خبر الواحد حمة قوله تعالى ج(إن جَاءمٌ اق بتَاء فتُوا''". إلى 
آخره. 


قلنا: لم قلتم بأن خبر الواحد إن لم نجر قبوله لم يبق لكونه فاسقا أثر في الدفم؟ وإما يازم ذلك إن 
لوكان علّية خبر الواحد لعدم القبول منافية ''' لعلية”'' الفسق لعدم القبول» وهو ممنوع» ولو لم 
تجوز أن يكون كل واحد منها علة لعدم القبول. وكيفء فإن العلل في الشرعيات معرفات واجقاع 
المعرفات على شيء واحد جائز. 

ونقول أيضاً: إفا يلزم ذلك إن لو كانت الآية دلت على أن علة عدم القبول منحصرة في الفسق» 
وليس كذلكء بل هي دلت على أن الفسق علة لعدم القبول» وعليته لعدم القبول لا تنافي علية 


"سنو ارات 4 
3 منافية: منافيا. أ. 


* العلية: لقلة. 


"5 


غيره لعدم القبول. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل» ومن هذا نعرف ضعف دليله في 
المسألة الثامنة والتاسعة. 


يكون الراوي عالمأ لما قبل الكلام ولما بعده لاختلاف المعنى باختلافهها. وإذاكان كذلك احقل أن 
يكون مراد الشارع عليه السلام بتلك الألفاظ غير ما نقله الراوي بلفظه هله بما قبل الكلام وما 
بعده أو با. وإذاكان كذلك لا يحصل العلم بحقيقة ما دل عليه لفظ الراوي. 


[ابن ككونة:] 

١ 29 1‏ اس ٍِ حت ع عه ا _صواة 
قال على احتجاج الإمام على أن خبر اواخر مجة بقوله تعالى إن جَاءَم َاسِقٌ بَِْاءِ فتَببئُوا4, 
إلى آخره: لم قلتم: إن خبر الواحد إن لم نجر قبوله لم يبق لكونه فاسقا أثر في الدفع؟ وإما يازم 
ذلك إن لو كان علية خبر الواحد لعدم القبول منافية لعلية الفسق لعدم القبول» وهو بمنوع. و لا 
يجوز أن يكون كل واحد منها علة لعدم القبول؟ ثم ذكر بعد تمام التقرير ما حكايته: وتقول أيضا: 
إنما يلزم ذلك إن لو كانت الآية دلت على أن علة عدم القبول منحصرة في الفسقء وليس كذلك» 
إلى آخر الإيراد . 

أقول: هذا؟”" الوجه الأول بعينه ده بعبارة أخرى, فلا معنى لقوله: ونقول أيضاء بعد وضوح 
الغرض في" ' " الكلام الأول. 


'إنا: انا لاء أ. 
الإمام: لخر الدين جج. 
لكونه فاسقاً: لقوله فاسق؛ ب. 
' بقوله تعالى ... إلى آخر الإيراد: إلى آخره» ج. 
اا 
هذا: + هوء ب. 


للا 
في من ب. 


؟ه؟” 


[الراني:] 
المسألة الخامسة 


لا يجوز العمل بالمراسيلء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وجمهور المعتزلة. لنا وجمان» الأول أن النافي 
للعمل بالخبر المرسل قائم. وهو كونه عملا بالظن وبغير المعلوم؛ وذلك لا يجوز. والفرق بين المراسيل 
وغيرها قائم. لأن أسباب الجرح والتعديل كثيرة» فإذا بين الراوي اسم الشخص الذي روى عنه تمكن 
المتأخر من البحث عن أسباب جرحه وتعديله. وحينئذ يصير اعتقاده في قوة تلك الرواية قوياً. أما 
إذا لم يبين اسمه عجر المتأخر عن الوقوف على أحواله» فيكون اعتقاده في صحة تلك الرواية ضعيفاً. 
الثاني أن عدالة الأصل غير معلومة» فوجب أن تكون روايته غير مقبولة. بيان الأول أن ذاته غير 
معلومة» والجهل باإذات يوجب الجهل بالصفات. بان الثاني أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في 
حق كل المكلفين وذلك ضرر مني لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ وقد عدلنا 
عنه فيا إذا كانت عدالة الراوي معلومة, فعند عدم هذا العلم وجب البقاء على حكم الأصل. 


[الكاتي:] 

قال: إن عدالة الأصل غير معلومة' '"» فوجب أن تكون روايته غير مقبواة''"» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن الجهل بالذنات يوجب الجهل بالصفة» فإنا لا نعلم حقيقة ذات الله تعالى مع علمنا 
بكونه قادرأ مريداً عالماً مقتضياً للخيرات مدبراً للكائناتء إلى غير ذلك من الصفات الإلهية. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


لا يجوز العمل برواية الجاهيل. خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. لنا أن النافي قائم. والفرق هو أن الوثوق 


بصدق من كان معلوم الخال أشد من الوثوق بصدق من كان مجهول الحال. 


اللا 0 َ 
معلومة: معلوم » . 
0*1 5 
مقبولة: معلومة؛ أ. 


المسألة السابعة 


إذا روى راوي الفرع فراوي الأصل إن صدقه. فلا كلام في قبوله. وإن كذبه فلا كلام في ردهء لأنه 
إن كان صادقاً في هذا التكذيبء فالحق ما قلنا. وإن كان كاذباً. صار راوي الأصل واجب الرد. 
فالفرع أولى أن يرد. وإن قال: لا أعرف أني رويت أم لاء فالأقرب أن ذلك الخبر صحيح, لأن رواية 
راوي الفرع توجب القبول. ولم يصدر عن راوي الأصل ما يصلح معارضأء فوجب القول بالصحة. 


المسألة الثامنة 


قال الجبائي: الشرط في قبول الخبر رواية العدلين. وعندنا أنه غير واجبء والدليل عليه قوله تعالى 
(إن جَاءَمْ فَاسِقٌ بِنَاءٍ فتَُوا4"" يتناو الواحد. فهذا يقتضي أن يكون رد رواية الفاسق معللاً 
بفسقه, وهذا التعليل إنما يصح إن لو كانت رواية العدل الخالي عن الفسق مقبولة. 


المسألة التاسعة 


قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته. م يلزم منه طعن في الحديث. 
وقال الأكثرون: يوجب الطعن له. لنا: أنه لما لم يكن فاسقاً وجب أن تكون روايته مقبولة لقوله تعال 
9إنْ جام فَاسِقٌ ينبا فتبتثو 4" والمعارض موجود. وهو مخالفة الراويء لا يصلح معارضاً له 
لاحتال أن تكون تلك الخالفة لأجل أنه اعتقد وجود دليل آخر أقوى من الأول. ولا يكون كذلك. 


المسألة العاشرة 
عنه: القياس راح كما في خبر المصراة. لنا أن خبر معاذ رضي الله عنه يقتضي تقد الخبر على القياس. 


""حووة لطعت 
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مه" 
المقدمتان معتبرتان في الدليل الدال على ثبوت ذلك الحكم في أصل ذلك القياس. وأما سائر المقدمات» . 


وهي تعليل الحكم في الأصل بعلة معينة» ثم بيان أنها حاصلة في الفرع. ثم بيان انتفاء المانم في الفرع» 
قكلها زائدة. فوجب أن يكون الحك الثابت بالخبر الواحد أقوى. فيكون راجاً. 


الباب التاسع في القياس وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


القياس عبارة عن إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى لاشتراكه| في علة الحكم عند المثبت. اعلم 
أن حاصل الكلام في القياس أنه إذا غلب على الظن أن الحكم في حل الوفاق معللاً بالصفة الفلانية. 
ثم علمنا أو ظننا حصول تلك الصفة في صورة أخرى. فيغلب على الظن أن الحكم في الصورة الثانية 
يساوي الحكم في الصورة الأولى. فهذا الظن إذا حصل للمجتهدء فهل يجوز العمل به؟ وهل يجوز له 
أن يفتي به غيره أو لا؟ فهذا هو المراد بقولنا: القياس حجة أو لا؟ وعند هذا يظهر أن الحكم أصل في 
الأصل وفرع في الفرع. وأن العلة فرع في الأصل وأصل في الفرع. لأنا نعرف أن الحكم أولاً في محل 
الوفاق» ثم نفرع عليه معرفة العلة. ثم إنا نثبت العلة في محل النزاع, ثم نفرع عليه الحكم. 


المسألة الثانية 


احتج القائلون بالقياس بحجج. الأولى قوله تعالى طفَاعمرُوا يا أولي الأنصَار 4 ' '. والاعتبار مأخوذ 
من العبور وامجاوزة» وإذلك سيت الدمعة عبرة لانتقالها من العين إلى الخد. وسميت السفينة معبرأء 
لأنه يحصل بالانتقال بهاء وسمي تأويل المنام تعبيرا. لأنه ينتقل من ذلك المتخيل في النوم إلى معناه, 
وسمي الاعتبار اعتبارء لأن الرجل ينتقل فيه من حال غيره إلى حال نفسه. فثبت أن الاعتبار عبارة 
عن العبورء والقياس يشتمل على معنى العبورء لأن الرجل يعبر من معرفة حكم الأصل إلى معرفة 
حك الفرع. فثبت أن القياس داخل تحت حكم الاعتبار. فكان الأمر بالاعتبار أمرأ بالقياس. 

ولقائل أن يقول: كل من استدل بشيء على شيءء فقد انتقل من الدليل إلى المدلول؛ فكان معنى 
الاعتبار حاصلاً فيه. إذا ثبت هذا فنقول: الدليل قد يكون عقلياًء وقد يكون تقلياً قطعياً. وقد يكون 
نقلنا“طنيا تسح :ياتنه القنينكبأخباز ' الآحاق والتمؤمات" المطنزنة .وقد يكوى .فق .نات العق 
باستصحاب الخال. وقد يكون من باب التمسك بالقياس. والاعتبار هو المفهوم المشترك بين الكل, 
وما به المشاركة غير ما به الخالفة. وغير مستلزم لشيء منها. والاعتبار مغاير لهذه الخصوصيات وغير 


6. 


الا 
سورة الحشر (09): 7. 


/اه ؟" 


مستازم لشيء منها. فالأمر بالاعتبار لا يكون أمرأ البتة بالاعتبار الخاص الذي هو القياس. ولا يقال: 
ذلك المفهوم المشترك لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة إدخال أحد أنواعه. وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء فكان إدخال أحد أنواعه في الوجود واجباء ثم ليس القول بوجوب البعض أولى من 
القول بوجوب الباقي. فوجب حمله على إيجاب الكل. وهو المطلوب. لأنا تقول: لما ثبت أن حمله على 
إيجاب نوع واحد من أنواعه واجبء فنقول: هاهنا نوع واحد لا بد من إيجابه. لأنه تعالى قال يخْبُونَ 
بوم انيم وَأَندِي الْمُؤْبين فاغتررُوأ يا أولي الأنضا 4 "» فهذه الآية لا بد وأن تدل على وجوب 
الاعتبار في تلك الصورة. فكان صرف الآية إلى هذا النوع واجباء وإذا صرفناه إليه يكفي ذلك في 
الخروح عن عهدة الأمر بالاعتبارء فلم يبق فيها البتة دلالة على إيجاب القياس الشرعي. 

الحجة الثانية ما روي في قصة معاذ رضي الله عنه أنه قال: أجتهد رأيي. فصوبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسلء وقد دللنا على أن المراسيل 
لبسست بحجة. ثم نقول: لم لا يتجوز أن يحمل ذلك على الاجتهاد في أمور أخرى سوى القياس؟ فالأول 
الاجتباد في تركب النصوصء مثل قولنا في المبتوتة أنها ليست زوجة له لأعها لو كانت زوجة له 
لكان إذا ماتت. وجب أن يرث الرجل منها النصف لقوله تعالى طوَلكُْ يضف ما ترك رواج 4 ". 
وبالاتفاق لا يرث الرجل منهاء فلم يكن الرجل زوجما ولم تكن هي زوجة له. فوجب أن لا يحصل لها 
الميراث منه لقوله تعالى طوَلَهنّ اريم مما م4" " أثبت الربع للزوجةء فصرف شيء منه إلى غير 
الزوجة ترك للنص. ومعلوم أن مثل هذا الاجتهاد في غاية الحسن. ويكون معنى: أجتهد رأبي؛ في 
تربات النصوص وفي إدخال الخصوص تحت العمومات. 

والثاني» يقب أن يكون المراد إدخال الحم تحت اليراءة الأصلية وإنما سياه بالاجتهاد لوجتمينء الأول 
أنه ما لم يجتبد في طلب النصوص حتى يغلب على ظنه عدمما فإنه لا يجوز له السك بالبراءة 
الأصلية. والثاني أنه قد يتعارض أصلان كما إذا لف إنسان في ثوبء ثم قده نصفين, فهاهنا قد تعارض 
فيه أصلان. لأن الأصل بقاء الحياة» فيكون القصاص واجباً عليه. وأيضاً. الأصل براءة الذمة وعدم 
وجوب القصاصء فهاهنا لا بد من ترجيح أحد الأصلين. 

الحجة الثالثة: إن بعض الصحابة عمل بالقياس وسكت الباقون عن الإنكار. وذلك يوجب الإجاع. 


9 ّ 
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الحجة الرابعة: إن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنونء فيكون ححجة, وقد سبق الاعتراض على 
الحجة الخامسة: إن الأحكام غير متناهية والنصوص متناهية» وإثبات ما لا نهاية له بالمتناهي محال 
فلا بد من طريق آخر سوى النصوصء وهو القياس. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: كل ما 
وقع النص عليه. فقد ثبت الحكم فيه. وما لم يحصل النص فيه. لم يكن لله تعالى فيه على العبد 
تكليفء, بل دخل تحت البراءة الأصلية. ألا ترى أن السلطان إذا أرسل أميراً إلى بلدة. فإن الأمبر 
يقول: كل تكاليفك عل وعلى أهل تلك البلدة. فإذا در السلطان أنواعاً من التكاليف. وقال: هذا مام 
التكاليف عليك وعلى أهل بلدتك, فإنهم إذا أتوا بتلك التكاليفء كانوا مطيعين سامعين» ولا يكون 
إذلك السلطان علهم في غيرها شيء من التكاليف. فكذلك هناء سلطان الموجودات أرسل حمداً 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى هذا العالم وذكر أنواعاً من التكاليف, ثم بين أن تلك التكاليف بام 
6 شده ل بريه عله م او ءطظه ١‏ . 

التكاليف حيث قال طالَيَوْمَ أَقَلْتُ لك ديدم وَأَتْمَئْتُ عَلَمْ نعمت #4 فوجب أن لا يبقى بعدها 
تكليف آخر البتة» فكان كل ما سواه داخلاً تحت البراءة الأصلية. 

الحجة السادسة: إن الشافعى رضى اللّه عنه قاس الاجتباد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد 
في طلب القبلة. وهذا بعيد. لأنه إشات القياس بالقياس. 

احتج المنكرون للقياس بوجوه.ء الحجة الأولى: إن القياس مبني على مقدمتين. إحداهها أن الحكم في 
محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية» الثانية أن الصفة الفلانية حاصلة في محل النزاع. فهاتان المقدمتان 
إن كانتا قطعيتين» فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة. وإن كانتا غير قطعيتين أو كانت إحداهها غير 
قطعية؛ كانت النتيجة غير قطعية, لأن الفرع لا كو أقوى من الأضنا+ 13 ما لا يكون قطعيا كان 
ظنياً. لأن الظن في مقابلة اليقين. قال الله تعالى حكاية عن قوم «إنْ نظن إلا طَتَا وَمَا خنُ 
بمسْمَيقنِينَ 4 ''. لعل الظن في متابلة اليقين. وإذا كان الح المثبت بالقياس ليس يقيناء ثبت كرنه 
ظنياً. فنبت أن القياس لا يفيد إلا الظنء والظن لا يجوز العمل به لقوله تعالى إن الطّنّ لآ يني مِنْ 


9 
' 'سورة المائدة (0): 5. 


'''سورة الجائية (45): *5. 


الْحىْ سَْنَ4 "" ولقوله تعالى في ذم الكفار إإن يَتبعُونَ إلا الّنّ وَإِنْ هم إلا يخْرْصُونَ 4" وقال 
تعالى طوَتَطنُونَ الله الطّنُونا 4" "» والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة. 
وأيضاً. فإنه تعالل نبى عن الحكم بغير العلم فقال (إولاً تف تف ما لس أك به عم4” وقال جل جلاله 
«(وَأن تمُولُوا عَلى الله مَا لآ تَعلمُونَ 4 وقال تعالى مخاطباً اليود طأْتَحَدْتمْ عِندَ الله عَهدا نيحلت 
الله عَهْدَهُ أ تقُولُونَ عَلى الله ما لآ تَقلَمُونَ 4 '' فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظنء والعمل بالظن 
غير جائز. ثم نقول: عدلنا عن هذا الدليل في صور كثيرة» إحداها الاكتفاء بالظن في فتوى المفتين, 
ثانيها في الشهادات, ثالثها في تقويم المتلفات وأروش الجنايات. رابعها في طلب القبلة» خامسها في 
ركوب البحر عند ظن السلامة. وفي الإقدام على العلاجات عند ظن السلامة» إلا أن الفرق بين 
هذه الصور وبين محل النزاع ظاهر. لأن الأحكام التي اكتفينا فيا بالظنون في هذه الصور أحكام 
جزئية متعلقة بأشخاص معينة في أوقات معينة» وكان التنصيص عليها متعذراً. فوجب الاكنفاء فيا 
بالظنء بخلاف الأحكام التي يراد إثباتها بالأقبسة. فإنها أحكام كلية مضبوطةء فيمكن إنباتها 
بالنصوصء فظهر الفرق. 
الحجة الثانية أن نقول: الحكم بمقتضى القياس حك بغير ما أنزل الله تعالى» فوجب أن لا يجوز. بيان 
الأول أن ذلك الحك لوكان حك بما أنزل اللهء لكان تاركه تاركأ للح با أنزل الله فيلزمه الكفر لقوله 
تعالى (وَمَن لَمْ يحم بما أَنْلَ الله فَأولَِكَ هم الكافرون 4" وبالإجماع لم يحصل هذا. فوجب القطم 
بأن ذلك الحم ماكان حك بما أنزل الله تعالى. وإذا ثبت هذاء فنقول: الحم بالقياس حاك بغير ما أنزل 
الله تعالى» والحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون غير حكم بما أنزل الله. لخحينئذ يدخل تحت قوله تعالى 
لوَتَطنُونَ باللْه الطّنُونا 4. ونقول: القول بالتكفير متعذر الإجاع. ٠‏ إلا أنا قد دللنا على أنه إذا نسخ 
الوجوب يبقى الجواز, فهاهنا لما تعذر التكفير وجب أن يبقى الخطأ والزجر والمنع منه. 
الحجة الثالثة النصوص وافية ببيان الأحكام ومتى كان الأمر كذلك كان القول بالقياس باطلاً. بيان 
الأول أن الحكم لا يخلو إما أن يكون منشأً للمصلحة الحاصلة أو للمفسدة الحاصلة, أو كان مشو 
أسورة يونس :)1١(‏ 8 

انوزة الأنعام (5): 11 
سورة الأخرانت زا 
سورة الإسراء (17): 70. 
سورة البشرة 13949 
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ظيناة أو كن خالا عتيا:'أما:الأرق» وهو أن كر مش النضلحة الكاميلة 'فقتضاة الآذن: وأنا 
الثاني. وهو أن يكون منشأ للمفسدة الحاصلة فمقتضاه الحرمة لوجمين. أحدهها الإقدام على المفسدة 
قبح. فوجب أن يكون ممنوعاً منه. الثاني أنه ليس في تحصيله مصلحةء فوجب أن يكون عبثاً 
والدليل عل الأول التضوض: واللعقول: أما النصوض فكثيرة: ‏ أحدها (ِيريدُ الله يكم الْمْسْرَ و 3 ب 
الاك 4 انها ما جَعَلَ عل في الذين مِنْ حرج" ". ثالتها أجل كم الطيتاث 4 ". رابعها 
كل مَنْ حَرّمْ زيتة 5 الله التي أخْرَحَ لِعبَادِه َالصلي 7 اج مِنَ الؤزي 4 "'. خامسها قوله تعالى ولا 

يلون مُخْتَلِفِينَ لآ مَنْ رَّحِمَ رَيْكَ وَِدَِكَ خَلتهب4"' . ٠‏ قوله «ذلك» عوده إلى أقرب المذكورات. وهو 
قوله ظِمَنْ رّحِمَ رَبْكَ4. سادسها قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. سابعها قوله عليه 
السلام حكاية عن الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي. والمراد بالسبق الكثرة. لأنه ثبت أن صفات الله 
تعالى ليست محدنة. ثامنها قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى: خلقتكم لتريحوا علي, لا لأريعم عليك. 
أما المعقول. فهو أن الله تعالى رحيم جواد فإذا فرضنا فعلاً كان مصلحة من جميع الوجوهء والله تعالل 
متعال عن جميع المنافع والمضار. كان المنع منه بخلاف ذلك على الله تعالمى محلاً. أما القسم الثالث. 
وهو أن يكون ذلك الفعل مشقلاً علههاء فنقول: هذا القسم على ثلاثة أقسام. لأنه إما أن تكون 
المصلحة راججحة أو المفسدة راجحة أو يتعادلان. فإن كانت المصلحة راججحة وجب الإذن لوجمين. الأول 
أن نقابل المثل بالمخل» فيبقى القدر الزائد مصلحة محضة خالية عن المعارضء ومقتضاه الإذن. الثاني أنا 
لو منعنا منه لزم ترجيح المرجوح على الراحم. وهو محال. وإن كانت المفسدة راجحة وجب المنع لعين 
الدليلين المذكورين» وأما إن تعادلاء تساقطاء فوجب بقاء ما كان على ما كان. أما القسم الرابع. وهو 
أن يكون خالياً عن المصلحة والمفسدة جميعاً. لخينئذ لم يوجد التعارض. فوجب بقاء ماكان على مأ 
كان. قثبت بهذا التقسيم أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف إلى الأبدء إلا أن هاهنا 
بحئأ آخر وهو أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل 
التفضيل. فأيها وجدنا مثل هذا النص. قدمناه على الطريق الأول للا ثبت أنه يجب تقديم الخاص على 
العام. إذا عرفت هذا فتقول: الحم المثبت بالقياس إن كان وارداً على وفق القرآن» ففي القرآن عنية 


مكلا 


سورة البقرة (؟): 180. 
أسورة الح (28.:2057. 
"سور كلاف 0 
'سورة الأعراف (01): 57. 
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عنه. وإن كان وارداً خلاف القرآن كان باطلاً» لأن القرآن أقوى من القياس. والضعيف لغو عند 
قيام القوي. 

الحجة الرابعة» قوله عليه السلام: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, أعظمهم فتئة على أمتي 
أقوام يهون الأمور برأيهم فضلوا وأضلوا. فإن قيل: هذا خبر واحدء فلا يفيد إلا الظن والمسألة 
يقينية» قلنا: الدلائل التى ذكرتوها في جانب الإثات أضعف بكثير من هذا الدليل. وأيضاأً. هب أنه 
عدجلا اميد أن العام بالقياس يوجب حصول الضررء فوجب أن يكون ترك العمل به 
واجبأ لعين ما ذَكرتموه من أن الظن الراجم واجب العمل به. 

الحجة الخامسة: إن القياس لو كان حجة لكان كالثابت المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان 
المكلفين إلى يوم القيامة. فلو كان كذلك لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين ومن الوقائع 
العظمة. ولو كان كذلك لبين الرسول صلى الله عليه وسار أنه حجة بياناً شافياً قاطعاً للعذر. وحيث لم 
يوجد ذلك. علمنا أنه باطل. وهنا هو الدليل الذي عول عليه الجمهور في بطلان قول الروافض في 
إثبات النص على إمامة علي رضي الله عنهء حيث قالوا: إن النص عليه لو صم لبلغ في الشهرة إلى 
حد التواتر لكونه من الوقائع العظيهة, فكذلك نقول: لو كان القياس حجة في الشرع» لكان التنصيص 
على كونه حجة بالغ إلى حد التواتر لكونه من الوقائع العظبهة. 

الحجة السادسة:» القول بالقياس يتوقف على تعليل أحكام الله تعالى» وهذا باطلء فذاك باطل. بيان 
الأول أنا تقول في القياس: الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني. وذلك المعنى قائم هاهناء فيلزم حصول 
ذلك الحك هاهناء فنقول: الحم هناك ثنت للمعنى الفلاني. قول بتعليل الحكم. فإن قالوا: لم لا يجوز أن 
يكون المراد من التعليل التعريف؟ قلنا: هذا باطل. لأن طلب علة الحكم فرع عن حصول معرفة الحم 
أولآً. فإذا كان كذلك امتنع جعل ذلك الوصف معرفا له لامتناع تعريف المعرف وتحصيل الحاصل.. 
وإنما قلنا أن تعليل أحكام الله تعالى محال لوجوهء الأول أن أكثر أحكامه سبحانه وتعالى خالية عن 
رعاية المصلحة. وذلك لأنه تعالى أوجب الإيمان على الكفار والطاعات على الفساقء. مع أنه تعالى كان 
عالماً بأنهم لا يؤمنون ولا يطيعون. وقد ذكرنا أن الأمر بالإيمان وبالطاعة حال حصول العلم بعدم 
اليهان تكليف بالمع بين الضدين. وذلك محال. فثبت أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار 
بهمء وذلك يدل على أن أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصاط العباد. الثاني أن العالم محدث. 
فاختصاص حدوثه بالوقت المعين إما أن يكون لاشتال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق 
اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت المعين بحدوث العلم فيه بعينه أو لم يكن كذلك. فإن كان الأول» 
عاد التقسيم في اختصاص ذاك الحدث بتلك الخاصية» وإن كان الثاني. لخينئذ يجوز أن يكون ذلك 


ين 


الوقت يوجب بذاته حصول تلك الخاصية المعينة. لخينئذ يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على 
وجود الفاعل لاحتال أن يكون المؤثر فيه هو ذلك الوقت بعينه. فإن كان اختصاص ذلك الوقت 
بتلك الخاصية لأجل اختصاصه بخاصية أخرى لزم التسلسل وهو محال. وإن كان اختضاص ذلك 
الوقت بحدوث العالم فيه ليس لغرض ولا لعلةكان توفيق أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاً. 

الثالث أن كل من فعل فعلاً لغرض كان حصول ذلك الغرض له أولى من عدم حصوله؛ فيكون ناقصاً 
بذاته مستكيلاً بغيره. وهو حال في حق الله تعالى. فإن قالوا: غرض الله تعالى عود النفع إلى العبد, 
فنقول: عود النفع إلى العبد. إن كان أولى بالنسبة إلى الله من عدم نفعه إليه. فقد عاد حديث 
الاستكيال. وإن لم يكن أولى. فقد بطل التعليل بالغرض. 

الرابع أنه تعالى لو فعل لغرضء لكان ذلك إما أن يكون قدياً أو حادثاً. فإن كان حادثا كان فعله 
لغرض آخر ولزم التسلسلء وإ نكان قدأ لزم من قدمه قدم الفعلء وهو محال. الخامس: سؤال أبي 
الحسن الأشعري. إنه سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة أخوة. أحدهم كان مؤمناً برأ تقيأ. والثاني 
كان كافراً شقياًء والثالث كان صغيراً. ماتوا كلهم على ذلكء, فكيف حالمم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد 
ففى الدرجات. وأما الكافر ففى الدركاتء وأما الصغير ثمن أهل السلامة. فقال أبو الحسن: إن أراد 
الصغير أن يذهب ويصل إلى درجات الزاهد. هل يؤذن له فيه؟ قال الجباني: لا لأنه يقال له: إن 
أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات بسبب طاعته الكثيرة. وليس لك تلك الطاعات. فقال أبو الحسن 
الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني. لأنك ما أبقيتني, وما أقدرتني على الطاعة. فقال 
الجبائي: يقول الله تعالى [ه: كنت أعلم أنك. لو بقيت. لشقيت ولصرت مستحقاً للعقاب الأليم» 
فراعيت مصلحتك. فقال أبو الحسن: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين» كما علمت حاله, فقد علمت 
حالي؛ فلم راعيت مصلحته دوني ؟ فاتقطم الجبائي. 

هذه المناظرة دالة على أنه تارك وتعالى يختص برحمته من يشاء ويختص بعذابه من يشاءء وأن أفعاله 
غير معللة بشيء من الأغراض. ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس, من أراد الاستقصاء فيه رجع 
إليهء ولا بأس بأن نذكر بعد هذا بعض تفاريع القياس. 
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[الكاتي:] 

قال: فإن أكثر أحكام الله تعالى خالية عن رعاية ''" المصالحء إلى آخره. 

قلنا: المطلوب من ذكر هذه الحجة إما إثبات أن كل واحد من أحكام الله تعالى غير معلل» أو 
إثبات أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل. فإن كان الأول» فعدم ثبوته لهذه الحجة ظاهرء وإن 
كان الثاني» فكذلك لأن هذه الحجة تدل على أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل بمصالح العبادء 
ولا يلزم من عدم تعليإه بمصاح العباد عدم تعليله بالمصالحء لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأع, 
فيجوز أن يكون معللاً يبمصلحة أخرى نحن لا نطلع عليها. 

قال في الوجه الثاني: وإن كان اختصاص ذلك الوقت بوقوع حدوث العام فيه ليس لغرض ولا لعلة 
كان توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاً. 

قلنا: تذعي أن هذا أحد شقي الترديدء أو تذعي أن هذا لازم له؟ إن ادعيت الأولء» فبطلانه 
ظاهرء لأن عين أحد الشقين هو نقيض الشق الآخر الذي هو حدوث العام في الوقت المعين» 
لاشتمال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق اختصاصه بحدوث العام فيهء فيكون نقيضه 
ليس حدوث العالم في الوقت المعين لكذا وكذا. وإن ادعيت أن هذا لازم فمنوع. فإنه لا يلزم 
من عدم حدوث العالم في الوقت المعين لأجل خاصية اشتمل عليها لوقتِ حدوثه لا لغرض وعلة» 
أنه لا بلزم من نفي غرض وعلة معينة تفي جميع الأغراض والطلل...... 

قال: الله تعالى لو فعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إما قدا أو حادثاء إلى آخره. 

قلنا: م لايجوز أن يكو حادثا ؟ 

قوله: كان فعله لغرض آخر ولزم التسلسل؟ 

قلنا: مسلمء ول قلتم بأن مثل هذا التسلسل محالء فإن هذا عين مذهبناء وتحقيقه أن إرادة الله 
تعالى قديمة وتعلقاتها حادثة» وقبل كل تعلق تعلق إلى غير النباية» ومثل هذه اللانهاية جائزة لكومها 


في الأمور العدميةء إذ التعلقات أمور عدمية. 


ضرفا 5 5-2" 
رعاية: عارية, ا 
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[لبق كونة:] 
5 8 الى 5 85 كن“ 1 5 5 
قال على قول الإمام .في باب القياس أن أكثر أحكام الله تعالى خالية عن رعاية المصالم في أثناء 
اعتراضه على ما استدل به على ذلك ما حكايته: ولا يلزم من عدم تعليله بمصا العباد عدم تعليله 
: 7 
نطلع علها. 
أقول: :تلك المصلحة' '" إما أن تكون غائدة إلى الله تالى"”” أو إلى العباد أعنى مخلوقاته: 
والقسهان باطلان. أما الأول فلتنزهه عن المنافع والمضارء تعالى عن ذلك علو كميراء وأما الثاني فلما 
ذكر صاحب الكتاب والإشكال إما يتوجه من هذا الوجه لو أن مراد صاحب الكتاب بمصاط”'" 
العباد نوع البشر لا غيرء ولا يدل ظاهر كلامه على ذاك. لا يقال: دليله يدل" '" على التخصيص 
بنوع البشرء بل ولا مطلقاً بل في بعض الأمور والأحوال '', فلا يستدل منه على عدم رعاية 
مصاط العباد على الإطلاق: لأنا نخيب أن مقصوده بيان عدم وجوب رعاية المصالح“"ء ' 
73 ِ . > اراس . 
بيان وجوب عداء وبين الآمرين فرق ظاهرء ولو أن قصده ببان وجوب عدم رعايتها لم يقل 
في أول الوجه الأول أن أكثر أحكام "” ' الله تعالى خالية عن رعاية المصالم. فقوله «أكثر» - ولم يقل 
«كل» ب يدل على أن مقصوده م ذناء فلا يتوجه هذا التشكيك. 
قال في أثناء كلامه على قوله بعد ذلك: إن العالم حدث, فاختصاص حدوته بالوقت المعين ‏ أ إما 
أن يكون لاشقال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها يستحق اختصاصه بحدوث العالم فيه بعينه, 


لاا 
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أو لم يكن كذلكء إلى قوله: وإن كان اختصاص ذلك الوقت_بوقوع حدوث العالم فيه ليس لغرض 
ولا علة» كان توقف أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاًء ما حكايته: وإن ادعيت أن هذا 
لازم لهء فإنه لا يلزم من عدم حدوث العالم في الوقت المعين لأجل خاصية اشقل عليها الوقت 
حدوثه لا لغرض وعلة» لأنه لا يلزم من في غرض وعلة معينة ني جميع الأغراض والعلل ‏ . 
فول مق كان عد الؤقنين لااكقيز عن الوفك الاخرعينا"*" أضلاء كان نهية الإعدانظة إلى أل 
الوقتين كنسيته "7" إلى الآخرء فلم يكن في تخصيصه بأحدها فائدة ولا غرض. ويلزم من عدم 
الغرض في التخصيص أن لا تكون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة على العلل؛ لا بمعنى وجوب 
عدم توقفها عليهء بل بمعنى عدم ذلك الوجوب كما سبق. ودل عليه" ' أيض كلام صاحب الكتاب 
هاهنا ' في قوله: كان توقف أفعاله' ' تعالى وأحكامه على العلل" [باطلاً]؛ وعلى ذلك تبتتى 
الحجة الحكية في أن القياس ليس بحجة. والإمام المعترض تكلم بناة على أنها مبنية على القول 
بوجوب عدم توقف أفعاله تعالى '"” على '" الأغراض والعلل. 


[الرازي:] 
المسألة العالثة 


وهو إما اللام كقوله تعالى (ومًا حلت الْجنّ وَالإنْس إلا لتِعْئدُونِ 4" وقوله تعالى كتابٌ أَلَا 
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إِلَنِكَ ِمخْرحَ الثّاس مِنَ الظّلَْاتِ إل النور4 "". وإما بالباء. كقوله تعالى طبأمُمْ شَاقُوا الل 
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وَرَسُوَة4 ". الثاني الإيماء. وفيه وجوه كثيرة. أحسها أن يقال: إنّ ذكر الحم عقيب الوصف 
المناسب مشعر بالعلية. والدليل عليه أنه إذا قال القائل: أكرموا الجهال وأهينوا العلياء. استقبحه كل 
أحد. فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للآكرام» والعام علة للإهانة» أو لا يفيد 
هذا التعليل, والثاني باطل» وإلا لزم أن لا يبقى هذا القبح القبيح. لأن ثبوت الأكرام مع الجهل لعلة 
سوى الجهل جائزء وثبوت الإهانة مع العام لعلة سوى العم جائز. فثبت أنه يفيد التعليل» وهو 
الطلونة: 

الثالث المناسبة. ومعناها على ثلاث مقدمات. أولهاء وهو أقواهاء أنه ثت أن أفعال الله تعالى 
وأحكامه معللة بالمصاطم, والكلام فيها ما سبق. ثانيها أن هذا الوجه المعين مشهل على المصلحة 
الفلانية. ثالثها أن العام بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصاح. مع العام بأن هذا الفعل اشتمل 
على هذه المصلحة من هذا الوجه. يفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل هذه المصلحة. ولأن غير هذه 
المصلحة كان معدوماء والأصل بقاؤه على العدم. فوجب أن يبقى معللاً بهذا الوصف. وإذا ثبت هنا 
الأصلء فنقول: إن أهل هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة التلازم. مثله لو كان كثير القيء 
ناقضأ للوضوء لكان قليله ناقضأء لأن خروج النجاسة يوجب انتقاض الوضوء. ولما لم يكن القليل 
ناقضأ له وجب أن لا يكون الكثير ناقضاً له. وأقول: أقوى من هذا الكلام أن يقال: القول بانتقاض 
الوضوء بخروج التّيء يفضي إلى مخالفة الدليل. فوجب أن لا يثبت. بيان الأول أن بتقدير انتقاض 
الوضوء بخروج القيء. إما أن لا يكون كونه خارجاً نجس علة لانتقاض الوضوء. وإما أن يكون. والأول 
باطل؛ لأن المناسبة مع الاقتران يدلان على العلية» وقد حصلا في هذا المعنى. فلو لم يكن هذا المعنى 
علة. لزم تخلف الدليل عن المدلول» وهو باطل. ولا يجوز أن يكون علة, لأنه حصل في القيء. فعدم 
الانتقاض به يؤوجب تخلف المدلول» وهو باظل. 

الطريق الرابع الدوران. وهو أن هذا الحكم دار مع هذا الوصف وجوداً وعدماً. والدوران يفيد ظن 
العلية بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن الغلبة؛ ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه 
المقارنة وجوداً وعدماً. واعلم أن الدوران قد يكون في صورة واحدة؛ مثل أن عصير العنب قبل أن 
يصير خراً كان حلالاً فلها صار خمراً صار حراماء فلا زالت الفرية وصار خلا صار حلالاً مرة 
أخرى. وقد يكون في صورتين. كقول الحنفية في ركاة الحلي: كون الذهب جوهر الأمان موجب 
'سورة الناريات (61): 58. 


مه؟ 
سورة ابراهيم ١ :)1١(‏ 
أسورة الأنفال (8): 17. 
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بوجوب الزكاةء بدليل أن التبر لما حصل في ذلك الجوهر وجبت الركاة فيه. وسائر الأشياء كالكتاب 
والعبيدء لما لم يحصل ذلك. لم تجب الركاة. ومن الئاس من قال: الدوران لا يفيد العلية» وذلك لأن 
عام الله متعلق بمعلومات لا نهاية لهاء فالعلم مع المعلوم, كل واحد منها دائر مع الآخر وجوداً وعدماً 
مع أنه يمتنع كرن كل واحد منها علة للآخر. أما العلمرء فلا يكون علة للمعلوم. لأن العلم تابع للمعلوم» 
وتابع الشيء لا يكون مؤثرا في الشيء. أما المعلوم فلأنه حدث. وعلم الله تعالى قديم. والمحدث لا 
يكون علة للقديم. | 

النوع الثاني من القياس. قياس الشبه. مثاله أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلاً 
ومقتضى قتله من هذا الاعتبار وجوب القهمة إلا أنا رأينا أن الشارع أجرى فيه أحكام الأموال أكثر 
مما أجرى فيه أحكام النفوسء والكثرة دليل الغلبة. فيغلب على الظن أن إلحاقه بالأموال أولى. 


المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح لعلية وي كثيرة 


الأول عدم التأثير. فإنه إذا حصل في امحل ما علم كونه موجباً للحكم, كان ذلك دليلاً على امتناع 
إسناده إلى وصف سواه. الثاني النقضء وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور مع عدم الحكم. 
الثالث: إنه لا يقدح أصلاً. سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعا من الحكم أو لم يحصل. 

حجة القائل الأول وجوه الأول أن كون ذلك الوصف مؤثرا فى الحم إما أن يكوك من حيث هو هو 
من غير أن يعتبر في حصول التأثير قيد سواه, أو لا بد مع ذلك الوصف من قيد آخر. فإن كان 
الأول وجب أن يقال: إنه متى حصل ذلك الوصف. فقد حصل ذلك الحكم. فكان يجب أن يمتنع ما 
عدا ذلك الوصف عن ذلك الحكم. وإن توقف تأثير ذلك الوصف في ذلك الحكم على انضمام قيد آخر 
إليه. كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد. وذلك يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة. 
فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدماء فكيف يمكن جعله جزماً من العلة؟ فنقول: ذلك العدم يدل 
على حصول قيد وجودي ليضاف إلى الوصف الأول حتى يكون جموعها مؤثراً في الحكم. 

الحجة الثانية: إن هذا الوصف حصل في محل الوفاق مع الحكمء والمعية تدل على العلية. وحصل في 
صورة النقض مع عدم الحكم. وذلك يقدح في العلية» فلم يكن الاستدلال بحصول تلك المعية على 
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حصول العلية أولى من الاستدلال بحصول هذا التخلف على القدح في العلية. ثم تأكد هذاء فإن 
إحالة عدم الحم على عدم المقتضي أولى من إحالته على المانع. 


[الكاتي:] 
قال: فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدميأء فكيف يمكن جعله جزءاً من العلة ؟ 
قلنا: هذا منع مع ذكر المستندء وهو أن يقال: لم قلتم بأن تأثير ذلك الوصفء إن توقف على انضمام 
00 المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك | القيد؟ فا إن ذلك القيد عندي عدم المانع» وهو 
لا يصلح أن يكون جزءا من العلةء بل هو شرط للتأثير. ابام من شري الذي 1 
من العلة. وإذا عرفت هذاء فاعلم أن ما ذكره في جواب هذا المنع غير تامء لأن توجيبه أن يقال: 
ذلك القيدء إن كان عدا د حمل الو وإن كان عدمياً فهو يدل على أمر وجودي يصير 
هو مع الوصف علة للحكم. فنقول: لا نسام استازامه للقيد الوجوديء فإنه لا يلزم من حصول كل 
عدم حصول قبد وجودي. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
والحق في هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلة ! سد أعني جميع ما يتوقف عليه 
الحكرء كان حصولها مع عدم الحكم قادحاً في عليتها"” اع د 
كان المراد بها نفس الحتاج إليهء ا ا م وها 
من الدليل لا ييطل ذلك» لأنه لا يازم من توقف التأثير على غيرها أ ل 
فإن جميع أجزاء العلة المركمة بهذه المثابة مع أنها محتاجة إلهها. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوزء خلافا لقوم. لنا أنه لو صم التعليل بالمصلحة, لامتنع التعليل 
بالوصف المشتمل على المصلحةء وبالإجماع هذا جائز فذاك باطل. بيان الملازمة أن التعليل بالوصف 


اا 
علي علا 1. 


اح 


نما جاز لاشكاله على الحكمة. والحكمة هي الأصل في هذه العلية» والوصف هو الفرع» ومتى كان 
التعليل بالأصل ممكنا كان نفس ذلك التعليل بالفرع'تطويلاً من غير فائدة. فوجب أن لا يجوز. فثبت 
أن التعليل بالمصلحة. لو جازء لما جاز التعليل بالوصف. ولما جاز هذا وجب أن لا يجوز ذلك. 


[الكاتى:] 

قال: لو صم التعليل بالمصلحة'*", لامتنم التعليل بالوصف المشتمل عليهاء لأن الحكمة هي الأصل 
في هذه العلية ''. 

قلنا: لا نسلمء وإنما يازم ذلك إن لو أمكننا الاطلاع على الحكمة. فإن قلت: لا يخلو إما أن يمكن 
الاطلاع عليها أو لا يمكن, وأيأ ماكان امتنع الدليل بها. أما إذا أمكن فلا بيناهء وأما إذا لم يمكن, 
فلأن التعليل بالشيء فرع على تصور ذلك الشيء في نفسهء فإذا لم يمكنا تصوره امتنع تعليل الحم 
بهء قلنا: لم قلتم بأنه إذا أمكن الاطلاع عليها امتنع التعليل بالوصف؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لزم 


اكلا 


من إمكان 2 الاطلاع الاطلاع بالفعل» وعدم لزومه ظاهر. 


"فلن اشر 1 
*"الفلة عله أ 
'' "من إمكان: إضافة في هامش أ. 


"7 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


التعليل» إما أن يكون تعليلاً للوجود بالوجود أو للعدم بالعدم» وهها جائزان» وإما أن يكون تعليلاً 
للوجود بالعدمء وهو مثل أن نعلل حك وجودياً بقيد عدمي وذلك لا يجوزء لأن قولنا «هذا علة» 
نقيض لقولنا «لدس بعلة». وقولنا: لبس بعلة؛ قيد عدي. وقولنا: هذا علة» رافم له؛ ورفع العدم ثبوت. 
فكونه علة صفة ثابتة. فلو قلنا: العدم علة» لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم المحضء وهو محال. وإما 
أن يكون تعليلاً للعدم بالوجود. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بأنه تعليل بالمانع» وذلك لا يتوقف على 
بيان المتتضي عندناء خلافاً للجمهور. 

لها أن المتتضي للثيء والمانع منه متضادان» وتوقف وجود الشيء على وجود ضده محال» فوجب أن 
لا يتوقف وجود المانع على وجود المقتضيء, ثم نقول: لو سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود 
المقتضي. لكان لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي. بل يكفي أن يقال: إن لم يكن 
المقتضي موجوداً في الفرع. وجب أن لا يكون الحك ثابتا فيه. وهو المطلوب. وإن كان المقتضي للحكم 
ابت في الفرع» فهو إنا ينبت تحصيلا للمصاحة المرتبة عليهء وهذا المعنى قائم في الأصل. فيلزم من 
ثبوت الحكم ثبوته في الفرع. وإذا ثبت ذلك فقد م جواز التعليل بالمانع. 


[الكاتي:] 

قال: لا يجوز تعليل الحم الوجودي بالقيد العدي, لأن قولنا «علة» قيض قولنا «ليس بعلة». إلى 
آخره. 

قلنا: لا نسم. لم قلتم بأن اللاعلية إذا كانت عدمية كانت العلة ثوتية؟ 

قوله: لأن رفع العدم ثبوت. 

قلنا: لا فسلم. فإن اللاامتناع رافع للامتناع الذي هو عدم محضء وهو أيضاً عدي لما ببنه في كتبه 
الكلامية والحكبيةء فإن النقيضين جاز أن يكونا عدمين في الخاريجء أويدّعي أنها ثابتة؟ بل الممتنع 
صدقهه| وكذيه| معا. وتحقيق هذا الكلام أن يقال: لا يخلو إما أن تدّعي أن العلية ثابتة في الخارج» 
أو تدّعي أنها ثابتة في الذهن. فإن ادّعيت الأول فلا فسلم ذلكء وما ذكرتووه لا يقتضي ثبوتها في 
الخارج لجواز كون النقيضين عدمين في الخارج كما في المثال المذكور. وإن ادّعيت الثاني ففسلمء ولا 


ا" 


حاجة إلى ما دكرتموه من البرهان» فاللاعلية أيضأ ثابتة في الذهن» فإ النقيضين كا جاز عدم|""” 
في الخاريج جاز ثبوتها في الذهن. ولكن لم قلتم بأنه 'يلزم قيام الصفة الوجودية بالعدم الحض؟ وإنا 
يلزم ذلك إن لو لم يكن العدم ثابتأ في الذهن» وهو ممنوع. 

أو تقول: إن أردتم بكون العلية رافعة للاعلية أمما لا تصدقان على ذات واحدة» فلا نسلم أن رافع 
العدم على هذا التفسير يجب أن يكون موجوداً في الخارج» والنقض قد مر. وإن. أردتم به أن 
الذات الموصوفة باللاعلية في الخارج لو اتصفت بالعلية زال عها اللاعلية بسبب طريان تلك 
الصفة الوجودية» فهو تمنوع. وإنما يلزم ذلك إن لو تحقق في الخارج ذات هي موصوفة باللاعلية, 
فإن البرهان إنما قام على انتهاء الممكنات إلى علة أولى» لا إلى معلول أخير. 

فإن قلت: كل موجود في الخارحج يصدق عليه أنه ليس بعلة لشيء فيصدق أنه ليس بعلة» لآن 
صدق الأخص على الشيء يستازم صدق الأع عليه. 

قلنا: لا نسم أن قولنا: ليس بعلة لشيء؛ أخص من قولنا: ليس بعلةء بل هو أعم منهء لأن قولنا: 
علة لشيء» أخص من قولنا: علةء وسلب الأخص أعم من سلب الأع. على أنا نقول: لو حم ما 
ذكرتم من الحجة لكان تعليل العدم بالعدم لا يجوز بعين هذا البرهان» وأنتم لا تقولون به. والحق في 
هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلة» إن كان هو المعرف للحكمء لجاز أن يكون العدم علة للحكم 
الوجودي, إذ لا امتناع في تعريف الأمر الوجودي بالقيد العدي. وإن كان المراد بما هو جميع ما 
يتوقف عليه الحك, جاز أن يكون بعض أجزاء علة الحكم الوجودي دهي : لأن وجود الشيء قد 
يمنع وجود المعلول من المؤثرء كوجود الجدار المانع من نزول السقفء ووجود الضد في امحل المانع 
من وجود الضد الآخر فيه. 

وإذا كان وجوده مانعأء ٠.5‏ ن المعلول متوقفاً على عدمه, فالعدم صار جَزواً من العلة التامةء ويمتنع 
أ يكرق جميع أجزائها عذهاء لا نالعدم المعمطي الصرف استحال أن يكون علة للأمر الوجودي 
دما ل 0 جروا لفك المعطية للوجودء والعلم ا بدمبي. . وعند هذا 
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[ابن كونة:] 
قال في أثناء الكلام على إبطال الإمام' ' في المسألة السادسة من" ' باب القياس لتعليل الحم 
الوجودي بالقيد العدبي: فإن البرهان إنما قام على اتهاء الممكنات إلى علة أولى» لا إلى معاول 
0 
أقول: البرهان المعروف بيرهان التطبيق يدل على الالتهاء إلى علة أولى "" وإلى معلول أخير» 
وهو برهان آخر" ' مشهور في الكتب” ' الحكنية والكلامية. وصاحب الكتاب ذكره ." في أكثر 
كتبه. فكيف يجزم القول بأن البرهان ما قام على الانتهاء إلى المعلول هو آخر المعلولات ؟ 


وهذا آخر ما سنح لخاطري من التعاليق على السؤالاات الررد عل لصون من كتاب المعالم. 
دبالا 


والخمد لله وحده' '' والصلاة على أفضل الرسل''" محمد وآله الطاهريه '" 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


اختلف الفقهاء في جواز تخصيص ععموم الكتاب بخبر الواحد والقياس. فنقول: قد بينا فها تقدم أن 
القرآن وافٍ ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها. فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه لخفت المؤونة وسهل 
الطريق؛ إلا أنهم قد ذكروا مسألتين, إحداها تخصيص ععموم القرآن بخبر الواحدء ثاننتها تخصيصه 


الامام: لخر اديت ص 

"7 د ا 
لفان ن البرهان ... معلول أخير: 6 
ان 0 نباء 


اكلا 


1 ا 
وك 5 : يذوف اا 


ش "اليه للها وتعره : والئد حق حمده يي 
أفضل الرسل: خير خلقه. ج. 
"الطاهرين: + وصحبة ... (كلمة لا تقرأ). اج 
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بالقياس. فلأجل هاتين المسألتين عظم الخبط وكثرت المذاهب وتشعبت الأقوال وقربت من أن تصير 
غير متناهية. 

والمختار عندنا أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بشرط أن يكون سلا عن المطاعن كلها. 
وأما تخصيصه بالقياس. فلا يجوز البتة. أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحدء فهو أنا ببنا أن قوله 
تال طن جام فا ِنب َتتُوا4 '"" يقتضي تعليل منع القبول يكونه فاسقاً. ولو كان كونه مخصصاً 
لعموم القرآن مانعاً من قبوله. ا بي لكون اردنت ارام لأن عند حصول العلة 
المستقلة للحكم لا يبقى لغيرها أثر فيه. إذا ثبت هذاء فنقول: الدليل يقتضي أن يكون خبر الواحد حجة 
مطلقاً. سواء عارضه الكتاب أو لم يعارضه. ولا شك أن القرآن 0 مطلقاً. فإذا اجتمعا فهها 
دليلان متعارضان. فوجب أن يقدم الخاص على العام؛ لأنا لو رجخنا العام على الخاصء لكان ذلك 
إبطالاً للخاص بالكلية. ولو رجحنا الخاص على العام, لم يكن ذلك إبطالاً بالكلية. فكان هذا أولى. 


[الكاتي:] 

قال: بيان أنه يجوز تخصيص""" العموم من القرآن بخبر الواحد أنا بينا أن قوله تعالى طن جَاءَمْ 
ع كر م عورا// شلال 1 

فَاسِقٌ بنْبَاءِ تَبَدنُوا 4 يقتضي منع القبول لكونه فاسقا. 


[الرازي:] 
المسألة العامنة 


قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز. والختار عندنا أنه لا يجوز. احتج المجوزون 
بوحمين. أحدها أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان. وأحدها أخص من الآخرء فوجب 
تقديم الخاصء وهو القياس. على العام. واعلم أن هذا لس إبشيء» لأنا حيث ذكنا هذا الدليل في 
خبر الواحد. فإنما يصح ذلك لأنا بينا أن الآية تدل على أن خبر الواحد حجة مطلقاء سواء عارضه 
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الكتاب أو لم يعارضه. فلا جرم تم الدليل. وأما في مسألة اوقد د إن الدايل يدل على أن 
القياس على جميع التقديرا ات حجة. وأما قوله سبحانه وتعالى طِفَاغتَيرُوا 4 وقول معاذ: أجتهد رأبي 
0 وأما إجاع الصحابة فهو حكاية حال» وإنه لا يفيد العموم. 

وقوله: القياس يقه يقتضي دف الضرر المظنون» فلا نسم أنه إذا عارضه عموم القرآن فاو ن العمل به يقتضى 

دفع الضرر المظنونء بل العمل به يوجب حصول الضرر المظنون. لأن القرآن أقوى عر عاقل 
من القياس. وافقة القرآن توجب دفع الضرر. ومخالفته توجب حصول الضررء فثبت أن الدلائل 
الدالة على حة القياس لا تدل على كونه حجة البتة عندما يكون معارضاً للقرآن. وإذا ظهر الفرق 
الذي ذكرناه لم بتمكن المستدل من أن يقول: إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان وأحده| 
أخص من الآخرء فنقدم الأخص على الأعم. لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقى حجة عند معارضة 
القرآن» فظهر الفرق. 

الحجة الثانية: إن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس. فيكون حجةء وقد 
عرفت ضعف هذا الدليل. ثم نقول هاهنا: إنكم كما ادّعيتم أ ن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك 
العمومات بتلك القياسات, فقد حصل هناك القياس مع الإجاع على تخصيص تلك العمومات بهاء 
فهاهنا إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الإجاع على وجوب تخصيص العمومات بهاء فقد 
ظهر الفرق العظيم؛ فكيف يكن إجراء أحدهما مجرى الآخر؟ 

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يتجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس وجوه. الأول أن قصة معاذ رضي 
الله عنه تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة «إن» على عدم وجدان الكتاب والسنة, لأ ن النبي 
عليه السلام قال: فإن لم تجد بسنة رسوله؟ قال: أجتهد رأبي. والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في 
الجواب. والمعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء» فوجب أن لا يجوز الاجتهاد 
عند وجدان الكتاب والسنة. 

الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس لكان قول إبلدس في قصة آدم عليه السلام «أنا خَِرٌ 
نه خَلفْتي بن نار وَحَلَقنهُ من طِينٍ 4" صحيحاً. لأنه تعالمى أمر الملائكة بالسجود. وهو خطاب 
عام» وأن ن إبلدس قال: هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقياس» لأن ن النار خير من الطين» لأن 
النار جوهر مشرق علوي لطيف مؤثرء والطين كثيف مظم سفلي متناثر. فتكون النار خيراً من 
الطين. والنار أصلي والطين أصل آدمء ومن كان أصله خيراً من أصل غيره كان هو خيراً منه نظراً إلى 
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هذه الجهة, الهم إلا عند قيام المعارض. فن ادعاه فعليه إثباته. فهذا قياس منتظم. وإن إبليس قد 
جعله مخصصاً لعموم الأمر بالسجودء فلوكان تخصيص النص بالقياس جائزاً لكان قول إبليس صواباً. 
ولم يستحق الذم البتة. وحيث لم يكن كذلكء علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز. 
الحجة الثالثة: إن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا إنّمَا ْمل اوتام" ومعناه أنه لا فرق 
بين أن يشترى الكرباس بالدينار ويباع بالدينارين» وأن ن باع الدينا ر بالدينارينء ثم أنه تعالى ما أجاب 
عن هذا السؤال إلا بقوله لوََحَلَّ الله الي وَحَرّمَ الرَا4 "' ولولا أن النص خير من القياسء وإلا 
لصار هذا الجواب باطلاً. ولصار قياس الكفار حقا لازما. 
الحجة الرابعة: إن الدليل الدال على إثبات القياس. إما قوله تعالى طفَاعْتَرُوأ يا أولي الأنصَار م7" 
وإما قول معاذ رضي الله عنه: أجتهد [رأبي]» وها عمومان ني غاية البعدء وإما الإجاع. إلا أن 
الإجباع إنها يمكن إثباته بعمومات بعيدة جد كقوله تعالى طوَيشِمْ غير سَبِيلٍ الْمؤمنيَ 4 "وتزلة ققان 
لتمرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَتدْوْنَ عَنِ المتكر"” "لوطل :هذا لاامكز إنات لقان إلا حموفات نعل 
إما ابتداة؛ كيا في قوله تعالى طِفَاغتبرُوأ4'” أو في قول معاذ: أجتهد رأبي. وإما بواسطة إثبات 
0 ثم إذا ثبت أن القياس حجة, فلا بد أيضاً من إثات الحكم في محل الوفاق. وذلك لا يتم إلا 
من العمومات. ثم إذا ثبت ذلك» فلا بد من طريق آخر يدل على إمكان تعليل أحكام الله 
0 ل ل ثم لا بد من دليل آخر 
يدل على حصول ذلك الوصف في الفرع. م لا بد من دليل آخر يدل على انتفاء الموانع والمعارضات», 
فشبت أن الحكم المثدت بالقياس يتوقف على هذه المقدمات العشرة. 
وأما الحكم المشدت بالعمومات, فإنه يكفي في ثبوته مقدمة واحدةء وهي ببان أن ذلك العموم متناول 
لهء فثبت أن مقدمات القياس كثيرة وكلها مشكلة. وأما العموم فله مقدمة واحدة فقطء فكان الحم 
المثدت بالعموم أقوى؛ والأقوى أولى بالاعتبار من الأضعف, فوجب كون العموم راجحا على القياس. 
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن مقدمات القياس. وإن كانت كثيرة إلا أنها قوية. والمقدمات المعتبرة 
في العموم وإن كانت قليلة» إلا أنها ضعيفة» وعلى هذا التقدير بطل ما كوه من الترجيح. قلنا: هذا 
“""وزة البقرة (6) ونا 
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الكلام في غاية البعد. وذلك لأن إحدى المقدمات المعتيرة في الحم المثبت بالقياس إقامة الدليل على 
أن القياس حجة. والدليل الدال على أن القياس حجة هو قوله تعالى طفَاغْتَبْرُوا4 أو قول معاذ رضي 
الله عنه: أجتبد رق وههما عمومان في غاية الضعف. 

وأما السك بإجاع الصحابة؛ فهو في غاية البعد. ثم نقول بعد حصول المقصود من أن الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا عليه: فهو إنما يتم بإقامة الدلالة على أن الإججاع حجة. وتلك الدلالة لست إلا تلك 
العمومات البعيدة. كقوله تعالى 9وََيمْ غْرَ سَبيلٍ الْمُؤمنينَ 4" وسائر الآيات المذكورة في هذه 
المسألة. فثبت أن هذه العمومات ضعيفة الدلالة على إثبات أن الإجاع حجة وأن القياس حجة. وأما 
العمومات التي يراد تخصيصها تار بخبر الواحد. وتارة بالقياس, فهي عمومات في غاية القوة» فكيف 
يليق بالعاقل أن يقول: الحكم المشبت بالقياسء وإن كان دليله أكثر مقدمات. إلا أن تلك المقدمات 
أقوى. وأما الحم المثدت بالعمومات. فهو وإن كان دليله أقل مقدمات إلا أنها أضعف. فظهر الفرق؟ 
وظهر أن هذا الكلام لا يليق بالعاقل المتسائل في غور الكلام. فلا يجب ذكره والالتفات إليه في 
هذا الباب. ومن تأمل في القرآن وجد ما يقرب من ماتي آية تدل على وجوب تقديم النص على 
الرأي. 
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الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العم وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


اختلف القائسون في إصابة المجتهدين. وضبط الأقوال فيه أنه إما أن يقال: حصل في الواقعة حكم 
معين وهو مطلوب المجتهدء أو لم يحصل ذلك. فإن قلنا: حصل فيه حكم معين. فهل يحصل العقاب 
والإثم للمخطىء ؟ قال الأصم وابن علية: يحصل. وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل. وأما لو قلنا: لى يحصل 
في الواقعة حك معين. فهل هناك حكمء لو قدرنا أن الله تعالى يذكر حك معياً لوجب أن يذكره أم 
لا؟ فالأول مذهب من يقول أنه لا حكم في الواقعة؛ إلا أنه حصل ما هو أشبه بالصواب عند الله 
تعالى. والثاني قول من يقول: ليس في الواقعة حك أصلاً. وإنا الحم يتبع الاجتهاد. 

وامختار عندنا أن الوقائع على قسمين. منها ما لله تعالى فيها حك معين. وهو مطلوب الجتيد. ومنها ما 
ليس لله فها حكم ثبوقٍ محددء وإنفا حكمه فيها براءة الذمة والبقاء على العدم الأصلي. واأذي يدل على 
صحة قولنا وجوه. الأول أنه إذا اعتقد أحد المجتهدين أن الطعم أولى بكونه علة لحرمة الربا. والثاني» 
اعتقد أنه ليس أولى بهذه العلية. فهذه الصفة في نفس الأمر إن كانت أولى بهذه العلية كان الثاني 
مخطئاً. وإن لم يكن أولى بالعلية. كان الأول مخطثاً فثبت أنه لا بد وأن يكون أحدهها مخطثا في نفس 
الأمر. الثالث أن المجتهد إما أن يكلف بأن يبني الحكم على طريقء أو لا على طريق. والثاني باطل, 
لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بالإجاع, فثبت أنه لا بد من طريق» فذلك الطريقء إما أن 
يكون خالياً في نفس الأمر عن المعارض أو لم يكن خالياً عنه. فإن لم يكن له معارضء تعين ذلك الحكر 
فيكون تاركه مخطثا. وإ نكان له معارض. فإما أن يكون أحدهما راجأ على الآخر. أو لا يكون. فإن 
كان أحدهما راجما كان العمل به واجباً بالإجماع فتاركه يكون مخطثاً. وإن لم يكن أحدههما راجا لمم 
تعارض الأمارتين إما التخيير وإما التساقط والرجوع إلى غيرههاء وعلى كلا التقديرين كله متعين 
فخالفه يكون مخطناً. فثبت أن المصيب على كلا التقديرين واحد. والثالث أن المجتهبد مستدل بشيء 
على شيء. والدليل لا بد وأن يكون موجودا قبل التأمل فيه وقبل طلبه. والدليل عليه كان دليلاً 
على الحك. والمدلول سابق على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيهء فيكون الحم سابقاً على 
الاجتهاد فالقول بأن الحكم تابع للاجتهاد يوجب كون المتقدم متأخراء وهو محال. 

احتح القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد أن الفقهاء أجمعوا على أن امجتهد مأمور بأن 
يعمل بمقتضى ظنه. ولا معنى لحك الله إلا ما أمره به» فإذا كان مأموراً بالعمل بمقتضى ظنه. فإذا 
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عمل به كان مصيبأء لأنه قاطع بأنه عمل بما أمره الله تعالى» وذلك يدل على أن كل مجتبد مصيب. 
والجواب: إن كثيراً من الناس قالوا أنه مأمور بأن يعمل على وفق الدليل» ولا يجوز له أن يعمل 
بمقتضى اجتهاده حين يشرع في الاجتهاد على الإطلاق. ولئن سلمناء لكن لم لا يجوز أن يقال أن 
الجتبد حين شرع في الاجتهاد كان مأموراً بطلب الحكم الذي عيّنه الله تعالى ونصب عليه الدلالة 
والأمارة. ثم لأ أمعن امجتبد فكره وعر عن الوصول إليه. تغير حك الله تعالى واكتفى فيه بالقدر الذي 
وصل إليه؟ وهذا كا أن السيد الرحيم الحليم يقول لعبده: افعل كذا وكذاء فإن ثقل الأمر عليك بعد 
الشروع فإني أكتفي منك بمقدار ما وصلت إليه, فكذا هاهنا. 


المسألة الثانية 


اختلفوا في أنه هل يجوز تعادل الأمارتين؟ وامختار عندنا أن نقول: تعادل الأمارتين؛ إما أن يكون في 
حكمين متناقضين والفعل واحدء وهو كتعارض الأمارتين على كن الفعل قبيحاً ومباحاً. وإما أن يكون 
في فعلين متناقضين؛ والحكم واحد. مثل وجوب التوجه إلى جحمتين غلب على ظنه أني| جمحتا القبلة. أما 
القسم الأول فهو في املة جائرء لأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي والإثبات. وتستوي عدالتها في 
الظن. وأما في الشرع فغير واقع» لأنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحأ وحراماء فإما أن 
يعمل بها معأ أو يتركها معاً أو يرم إحداها على الأخرى أو يحكم فيه بالتخيير. والأول باطلء لأنه 
يوجب المع بين النقيضين, والثاني باطل أيضاً لأنه ما تعذر العمل بها جميعاً كان وضعهما عبثأء وهو 
على الله تعالى محال. والثالث أيضأ باطل. لأنه يحصل الترجيح من غير مرح. والرابع باطل أيضأء لأنه 
يقتضي حصول التخيير بين الفعل والتركء وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة. وقد 
ثبت أن هذا الترجيح باطل. أما القسم الثاني وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين والحكم واحد. 
فهذا جائز ومقتضاه التخييرء ويدل عليه قوله عليه السلام في زكاة الإبل: في كل أربعين بنت لبون 
وفي كل خمسين حقة. من ملك ماثثين فقد ملك أربع خمسينات وخمس أربعينات. فهو مخير بين 
إخرابج الحقاق وبنات اللبون. 1 
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المسألة الثالئة 


استصحاب الحال حجة. ومعناه أن العام بكون الشيء معدوماً أو موجوداً يقتضي ظن بقائه على تلك 
الحالة في الماضي والمنتتقتل»:ويدل عليه وجوه» الأول أن الشيء ء حال بقائه غني عن عن المؤثرء إذ لو 
حصل له مؤثر. لكان تأثيره إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلكء, خينئذ يكون تأثير 
ذلك المؤثر في تحصيل الحاصلء فهو محالء أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل ذلك, خينئذ 
يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي. 
وأما الشيء حال حدوته. فإنه يفتقر إلى المؤثر. لأنا بهذه المقدمات أثبتنا القول بالصانع. والغني عن 
المؤثر راحم الوجودء لأنه لو لم يكن راجحأ لكان إما مساوياً أو مرجوحاء وعلى التقديرين يفتقر إلى 
المرحم» فيلزم أن يكون الغني عن المؤثر مفتقرأ إليهء وهو نحال. وأما لخادتت كيه لسن بزاح الويجود 
في نفسهء إذ لوكان راجا لكان رجانه في نفسه يغنيه عن المؤثرء لخينئذ يصير المفتقر إلى المؤثر عَنياً 
عن المؤثر وهو محال فثبت أن الباقي راع. والحادث مرجوح في نفسه. والراحم. في نفسه يجب أن 
يكون راجا في الظن الصادقء فتبت أن البقاء على ماكان أرحم في الظن الصادق من التغيير عما 
كان. 
الحجة الثانية أنه لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحاً على اعتقاد التغييرء لا فهمنا من كلام أحد شيئاًء لأنه 
ما كان اعتقاد بقاء هذه الألفاظ على أوضاعها المتقدمة مساوياً لاعتقاد تغبيرها عن تلك الأوضاع بي 
الذهن متردداً بين الطرفين» فوجب أن لا يحصل الفهم البتة. 
الحجة الثالثة: إنا إذا خرجنا من الدار فإن اعتقاد بقائها على ما كانت يكون راجا على اعتقاد تغييرها 
عباكان. ويدل ذلك على "ون اعتقاد البقاء راجحاً. 
الحجة الرابعة: إن الفقهاء أطبقوا على أنه متى حصل حك ثم وقع الشك في أنه هل طرأ المزيل أو لا 
فإنهم يرجحون البقاء على ما كان. ولولا أن جانب البقاء را على جانب التغيير» وإلا لكان هذا 
ترجيحاً من غير مر#, وهو باطل. وإذا ثبت هذا الأصلء فنقول: إذا أردنا نفي حكم قلنا: الدلائل 
الدالة على الثبوت إما النص وإما الإجاع وإما القياسء وقد فقد الكل» فوجب أن لا يثبت الحكم. 
فإن قيل: هذا الذي ذكرته دليل رابع مغاير للدلائل الثلاثة التي ذكرتهاء وهذا يقدح في قولكم: الدلائل 
ليست إلا تلك الثلاثة. فنقول: ادلائل الدالة على ثبوت الحكم ليست إلا تلك الثلاثة. وأما الدلائل على 
بقاء ما كان. فتلك الثلانة مع رابع هو القسك باستصحاب الحال» فأتم لما ادعيتم أن البيع الفاسد يفيد 
الملك. فأنتم تدعون حدوث الملك. فليا قلتم أن الدلائل الدالة على الحدوث ليس إلا تلك الثلاثة» وقد 
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فقد الكلء فوجب أن لا يحصل الملك. كان الكلام مستقياً. وأما نحن. فليا ادّعينا أن هذا البيع 
فاسد. كان معناه أن ذلك الملك بتي على ملك البائع كما كان, فأمكننا إثباته بطريق رابع وهو 


[الكاتي:] 

قال: انشيء حال بقائه غني عن المؤثرء إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأن تأثيره إن كان في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلكء يكون ذلك تحصيلاً 
للحاصل؟ وإما يلزم ذلك لو استأنف له وجوداً آخرء ولبس كذلكء بل الوجود الذي أعطاه 
يترح به مأ دام موجودا. 

قال: لولم يكن اعتقاد البقاء راجحأ على اعتقاد التغير لما فهمنا م نكلام أحد شيئاً. 

قلنا: لا نسم. فلم لا يجوز أن يحصل الفهم بسبب التصري بالتعيين؟ والمباحث المذكورة في مسألة 
أن الأصل عدم الاشتراك آتية هاهناء فاعام ذلك. 





064 


3513 أناعع1 0ق 2231111511215 عا 01 13111165اناععم لدع[ طمقعع مطاره عط 1" 
25 7110160771 .2011116211011 1نا0ط111 006221260 رععط 
201 1306 نسلم 101 نس ,أن رظاهر 108 ظ ,أي شيء 61 ايش ,يخلو 401 خ 35 51101 


.5 16 12 020 لطعم لالع نأي وععط 


00 4 


3-15 دادط لله تطعلدط ع ماستواصمه عكتتاعع11! ,549 26أغأنك!! تاداع 1 115 ٠‏ 
111 -31 152 نإ6 نكتة أ لع متطانب عغطا غ1 تعطاعع0] اجزعا 

٠ 115 4721 117-4495, 1: 603-1206 0عط1زعوع0)‎ 360797(. 

.(2607 0ع36115ع0) 3756-7616 .11 ,529 تااناتمة 1 1/15 ٠‏ 


71 قل عط ذه 1طغة اداه ستداداهة سردل نط وعاأتممدعة: أوعتكاك عط1 (2) 
99-1-1176 ]1 ,1932 0و5و8 715 تأماتكء5ناطهطة عاأعطزة 3 ص1 760م2ء165م 316 
صذز 1321 موطماهء0 721/4 مقلقصمظ 11 ده لعاء1مصدمه لزرمه ,(أ ع) 
-21 طقااذ لطذ' .5 532(31 .5 لطقط5تلم1ط متداداج عتطعلةظ لاط مقككة قطلة[2 
عطا 09/2 أمط وع00 أم11ون5تتصقمط عط .(لمقطونداتة[ .»1.6) اطلطة5 
عطا /آ011 0110115285 ,1للة قلا 21-1553215 دأاناعلة تطعلةط 01 جرع عاء [أمصرمه 
لا[ألعنالع5طنا5 15 أهط)ا فتصصدع! »لالأععموء عطا 01 17005 ع8 0أالاعمه 


.31-11 نإ6 611161260 


100000 21656120960 321 5102618105565 13101185 165 (3) 
]1م05 لامك ,رزب -) ا118290-128 12 ,1932 8520 145 :15ام112211511 
عله تطعلة لإ طة5ة لطلد! 12 1321 عءطم1ء0 721/4 صة7020ة ا 11 ده 
]1 ,4862 50158دنتتخ 7115 320 ,أتطتطة21-5 تدرمه5 .6 طقطدنلسماط ساما 
2ه 00212115 50198ثللث 7115 .120210 15 طأعلط ,رج ح) 1435-1512 
1 :8520 1/15 لمرو كاأتعتصمرمه عطا 01 5م1مدعععع أمعرع1 011 لإاأأغطع اد 
عط رعائط 2 35 23520 ,121001101102 11118:5لتتمتةت 1 نط1 ع1110ع12 أمط 5عهل 
© 11201 001111116115 131201011113 161 أهطا 161]ة21-1 011 01101211025 
5 12 عكقه عطا 15 قط دصرم 356912660 17201 طأعتاطة 3 15 0ع20006 
آعلاء 01115 4862 3502نت 1515 5ع035 ]2005 5[ .1932 لووط 
ألع5ع1م ع1 15 0عصع1ع2م عانم 3 5ه ع101ع2ع1) عنه18 طأع1اطل رد5ع م1201 


60111 


ك2 


كط .(766 1 قله تامطمه1م) 1307 تع طمرعتتول8 707/21 1 33038انال 24 زه 
ل؟عنلمهم عط أقطا معلتقحدة: عطتنه5 عط .علأقصء 1061م 15 أماتء1131115 
0101 112 (5291212 وطعاكنام) عورملا '5الندهآ 2 01 ذأكد]6 عطا ده لززمء قلط 
350 00116011025 113181231 71251176 320 11111610115 115 تتتد[مكاء 16 
1 نم0ك قلط 112158م» ج31 2000 عط طعتطنا ,لامك قاط ما 20011085 

37.3 ,) ممرزايه-له وطاكونم-اه 


اتاينا 17 أموطا-لع بتتمودلع) نزاع10ملمطاعط لدوع1 ذه أمدم لرمعءة عط :ه10 
80 101107138 عطا ذه لعوةط 15 عزعط لععتل0؟جع؟ العا عط ,(لو1-اع 
ع1 عط 01 72251025 لعط15أطنام 

انلة' لطمة 0م لمتتطتة طنط آلخ' .كل8 [ب-له الاين 17 تصتاة ولا 
اثاين 17 وله هئ/[-له نوزرك لصن ,1994 منلهن) .0ازنتنة 21-31 لطخ' لقتتزام 
16 0131021120]/! آلذ' .كل] .1-2 أتة دول 1-له وصطا-ذة! تأب1-اتج 
50 طعنطت ,1419/1999 أتساعظ .لت زجحد1-1ه لطه؟ لقسسطخ انث" امه 
“.1-321 ستط-لة عتطعلة5 02 غعزها عأءامصدم عطا مستمادمء 

لعاأناكظمء وععط علتقط 15ص211511قل 1011077128 عطا ,20011055 هآ 
95 5ع501116 0عط1[5أطتام 0نزا عط 01 عمللدع1 عط ,لكتددوعععط اع اعرعط 117 
:5125 1011017/1118 عأ 01 15كةط عطا ده 0ع70عصيهء لإالامع 511 ومععط 
ألا 21-1821:5 هآآ دلج عتطلة7 عمتستهاممه ,463 ستطوءط] أهنصدم 115 ٠‏ 
.6 طقااذ 0ه5ث' ناناحلة كأممقطد لاط ةا لعصتطامه عط طلابتا «وعطاععم) 


21-1111051 1 1330لة 1/4 


اوطمعلها/! اةاتوطلهبم وسطار م56 بأمتءدناههم عغطا 04 متام نووعل ج عمم 33 
إط م0عتوجء: .1-3 عصويطاط تاترمةءا[ عطا ها كامرتءكناضةتم آأه عنوماماقت ‏ [اأتمتك1 
متللءاعصا8 نز6 لعامعوعع .مقمريلة المع لهة أع12 أو/ا0 ,لرعوء؟ موتفطة ]1 
.263 .م ,1 .أو/ ,1406 اناطصةأ؟] رناائرمصدكط] 

5 لو أأطع 3 كلاه لماوع تاطنام 252 لعاء ا ممه 2/385 أمأرءكنامقم عط 1472م 34 
0قتقطتة جانا/ا .لع) أب1ا-!2 أتاين 11 تله ول عطا اه دمتاالء 1همه20011 مة م1 ومحتدمل 
طعتطب (2007 ,21-1139283 طالطانطا عله عةدآ #الضاعظ8 ,1521811 مدمقط 20تمسقخطب54 مدمة1] 
.أأتاكدم» 10 052516 عرع 7 عبن 


21 


عط 01 123211511215 101107128 عغطا طتابت ل0عغ13أمء تعطتتية دععط حفط غ1 

ع1 
يقن 14,6 ع 20,2 ,ع38م 3 10 11265 19 ,103-603 .11 ,2240/2 11ع31.[ 1/15 ٠‏ 
31-1 2آدنآ-[ة (13 :6ط 1لخ"' نز 1099/1687-88 12 ل0م1ة16متزمه صمم00 


1011 


رلاكه 18 << 14 ,رع38م 2 10 1125 16 ,11 46 ,855 (218ماع.آ) 70116155 115 ٠‏ 
]1 لمة 1-2 .11 تععلاء6 ع2326ناء13 أتوع1 1 [تع 51 كقط ممه عط1' .1103660 
23 

عتمهداذ1 ته طعتمعوع85 101 معامع0 لوونة8 عمك1 7215 ٠‏ 
7/18 12) ل6ندلسنا ,وعدم 5 م) دوسا 17 ,وم 126 ,9934 (ط0ة5©) 
ٍ (9 نمع 

عط! .0102160 رع38م 2 م1 5ع12[ 19 ,55 120 ,117-4495 تقاجذ ٠ ١15‏ 
15 طعتطللا ,11م ]1115 عطا :215هم طامط و5ع115م12م0 6م1له10311015 
“.12-9 1 209655 رق لاتمتطلعء6 عط مذ عأء 1 مسرمعض1 

بحل 23,6 << 16,5 ,ع38م 2 10 و5عم1ا 19 ,115 76 ,529 اانترمة>1 115 ٠‏ 
(لاع 16010)) 11م 111556 عط 1 .111 قطذ-21 20لتستفطابكة .طم دسا 69 لعاممه 
3 مجمع5) 1307 توأوطمتاعامء5 707/8 1 “1261 9 ذه لعاء[م تمه 1735 
]0201 735 (لزع700010طاأعطة اهعع1) تدم 560120 علطا 320 ,(363 1 زه 


/2 ك3 (102 ؟) )مده عط كه وستصمنتوعط عط )غة لء1دء نلصا 15 أعهعا عطا زه علأن عط 20 
ل ل و | | اا 0 
10 

,ل الءداتصهقاذا عهل ع2/0اه1 566 ,امك دلتصههط غطا 1ه ممنتامتعوعل ج عوط 30 
لعل انعا انللءولصوط مع نل كاصهائئةتضصود لصلا جع جلءكللثازل ‏ ,عل كز اهامعنعه- دع الاوضسيله 
1 108 8هتالء8 ماعمء ]ذ]/! ,كععالم/! ©[ مم وزعماءط نج عاأءطاهزاطل-عاقازعرء ءادلا 
.3 .م ,1906 218م61.آ ,101مماعآ 


لمة طاءعتدعدع2 22 ععامع© اوكنة متكا عطا 10 عل تاوبع عناه ووعرمعه 1176 31 
1131150112 قلطا 01 لامك عزمرع؟ 2 طأالا كنا عصذل2011م 101 560015 عله 151 

عنصةأ؟1 لمة طعتوعوع؟ عم ععاوعن أودتة! عمتك1 عط 10 انلعاممع ععة 116 32 
5ط 01 7011[53علم عط 1ه لإممء عزمجع< 2 طغأالا كنا 8م3ل1/امعم 105 (طلدتزن]1) 50165 
(اسه-2904 #) معاوعن) عطا نز ل10ع2 أمارعوناصقمط 


944 


1302/1 (أناطصضهان1) 111 لدسطة ©1874:25 دمو 1/155 :(دلأقتدممة 
“ةوه 618 (معنة©) طتطبطا-اج عق 1263/1:27 (اناطصماذآ) طقلاصة© 
5 251165 عط 171115 3502م مده0) 139.١‏ (ؤ5ناء235تة10) 231117832 
1 تعطأة؟ للتعطا ذه أنعلضءمعل 7إ[اتدعط 35 01601ه عطا أقطا ولتمطد 
علتط؟ وعكلة22151 01 2111255 3 20060 عط أقطا 220 كأم ع5 لتقطط عغطا ده 
0[ أعزعا عللااقء عطا الامطعنامعط) 01111551015 1111111610115 1118 آلتتتطامه 
111 11ذ' تصةذ 320 طائلئة5 لنتطهخ]-اج لطث' 20سحتطث ,1421/2000 
:00) 7أل-ات أثاونا 2/1171 7/2 111 عطا 1ع20 تلدعة أءدعا عطا لعطاذ1[طتام 
-12 021 101 011015 عطا 01 متتهاء عط]1' .(عتطمدم-!-1! طقاضكاداه جمعائتدل/3 
121 ©1126 .15111160از 201 15 ع38م 1116 عطا داه 0عئغها5 25 و2801 
0 أيرعءا عطا 01 21102ع1[طلام 5205 قطة!' ده «اااتوعط متدود و1116 
.5 2001110281 111112610115 6011131115 

عطا ,عاطقتاء؟ 8/05 أعزءا عط 01 كم10و2ء؟؟ لعطو1اطنام عط 01 2026 ععصزك 
18 الاءو5ع1م عطا ما جم/ة هلا عغطا 1ه أتدم .نوع 10معطا عطا 01 كدعا 
,5 10 212113616 1835 121 1م312115011ج2 03160 أ1165قدء عطا 5عع75000مع1 
1121 

[ 'آطهآ 20 2ه لعاء1مدرمه لإممه ,11 76 ,557 طهنانهءاانائاع5 115 ٠‏ 
3-1 تاوة1-11د لطث" .]ا مستلقذ مقسمتود[نا5 نز 1319 81/123 719/10 


28 7 : 
“22177 21-2 25710 ملعت" 11 


غطا سمط كأعوماءه باه1 عدرهد كمتقاصمه لإلعتعم أمتك كتمهم قلطا ,كع و1 26 
عناونقاهزا١ا8‏ 2ا عل دع4726 كاتندنصتابا دعل عناو2/0ا2ظ)) ,عهةا5 عل .11 1ه إعاره0 
.5م ,1883 علعة2 رع اللتاعاعوة] عوعلصوءطط علوومية/( 

عطا متقاهمء 201 و5ع00 11 :5:مائلء أمعوعةم عط نط 0عاععم 125 5 عزعلك ع5 27 
1 ل 

له 6ةائك كة (13 .؟) ععدم علأنا عطا ده لعأهعتلصا 15 أعهنا عط زه علأن عط 25 
2-1 أثاينا كا 11ها|ة 12 


2 


113 12 0ع20006مع2 15 أقطا (5010 12 اعد زه 0ع 7عتططامه هأمسصحصع1 
مآ له 51:5>ا-[ج عممتالدء: 21107 10 <تعومطهء 105 2ه10أللء 
0 ]20 15 غ1 380 ,21م 11816م10م2م32 تأعطا ص1 وعأتف ع2 5 1ه[ 
11 2+ + 135111111 لذ .11131111511215 3101]ءت عط 01 /2133 12 نم10 عم 
011013 ققطا 0غ 20040 طعءط فقط 990-1286 .11 ,1932 8530 115 1ه 
5 21-1 01 العم ققة اأقلقتماده عطا عأه قد ممرعل م٠‏ ععل2ىه 
عط 12 5112618105565 122:5 مك1 152 01 لتتة عاتممرعء أدعنائره 


5 1 أملىء 1082115 


لعطذ1[طلام وععط عتقط بميلة هلله 2ن 01 25م طأوظ (1) 
ها ل0عطذ1اطنام 11156 كه مزم-لهة الاين ذه أتهم عط1 .الم امعمع1 
-اة اعويةطنكا 21-1321:5 15نآ-اه عتطلة"! 01 تتلع خم عطا هد 1323/1905 
-أة هكهطكد]/!-1 :مكتةن) مترط اله مانارص-]-2 1217و 02001هاناتد-لت :ه211 
ل( لعمومع1م طععط 220 2105ء 1 [طنام ج12 لخ .(152 وام -أة 017178[ 152ل 
ع1 عطا 12061 معنن قز لعطذ1[طنام 785 ]2ط 5360 21-1537014 لط©طة' قطة 1 
أناينا 101ل 2 هلم[ 12ترتصوكنتو-اج تأقان]-ل2 مجنصاط- تا ,بزج102-]-1[ وزل-اة اتاولا 
عطا لعكنا ع/79) 12160رمع1 عه 5ه اأع1لط/لا ,ملادء1[طلام حلط!' .مز0-اه 
635 2115615 12 .أصزرم 1905 عط دده أصعلتممعل نزاعع 122 15 (أصلرم 2004 
عطا لاط 1560 ع5ه7 أقط) (105م20221150112 عط 01 21206 متأتعم 15 
06 عط لعط15أطنام تالإتقطعة0آ طاتدمه5 ,1992 12 .015ل ع /ا1[أععموع1 
عط .الماعظ ما 7عة لله عطلوط-له «مقبم]ط-ا-ا وتل-له الاين تصلق هل( 
عطا 101 15م5011لتمقجم 5011029158 عغطا ل0ع5ن عط أهقطا د5علهاد «مأاللء 
له1116ةه 2 عناقط ]مج وع00 ]1 طعنامطلة) 011005ء حلط 01 3120102م216 
راناطضة]15 الإمقعطتآ علإتمهصيزء531 عطا 10 عللاتاممع عناه 5وعرمين 10 طوتد 1176 25 

عط عصنااتصصهمم +24 برقا غمدبك71 ,22 ,وماءوئتل ممصم كاز م1 نزاعةا تاناعم لصة 


0 1ع )6‏ 1932 90و28 1/45 كه عالصاوعه ‏ 202 6ه «منهن]]طتام 
.(11.4.34.00.03.2006-884--6.0.1 5.1 
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تطتلق؟ا-1ة طاعتطلا ده تإععطم10م ده تعأمقطه 0105[-[د تطعلةآ 10 كناكوناز 
تعأ مقط قلطا ا 121560 155165 عط 01 عج1ه50 .د5ع] قلاع ؟ لاله عأكقط )0م 010 
بعأه0ط عط 01 1970 غامد 01 5122 تعأمقطن) 12 01561550 383121 316 
عنده5 2005 13 لالتحطةف ا 16 ماعطا ,نملنوع 3620 م1 0عأاممع0 
عط 01 أمع026» 83/051111 عطا 61161612128 (2281 ,22511 .مم) 111215امه 
10 11151112 عط 011 601111111111118 3110 طهده :1" انزع 01 1102دع 2510 
ما طامع0 ضةا طغل؟؟ الهعل 150 ع5 ذ5ع155 طام8 .مو عن0)-له 1937 01 
-ل2 أواادص-ا-ز] طاوططه-له 7232791 118:5تاتتتصة ها 150 01 هط معام هط 0 

12011 


11 


-لة اقايكم (1) ,قاعلاة1! لأوللاءاعا ععقطا 213125مه 12متالله المعوع1م ع1 
وبر بوط ك6 1ه116اته عغطا (2) ,أعقكآ-لة مآناحله عتطعلة 1 01 تمل وز 
01 (122/110) كالاعمتططامك عطا (3) مه 1117/© هل7 عطا ذه 21-1-3151 ماد[ داج 
2 1/16 #اعطاعع10 ,1111512 21-1361615 01 122القتطتةا[ نط[ 
أدعاع010عط عطا 2ه 0121225 ع0131ع1022 2001610221 22-5 التو[ 
ا 0عع13ام عقهة ,5ي12 35 12150013660 ,تعالها عط1' .تسرلة مل عطا 01 ختهم 
165 ©1116 1011017/128 111211 56081816 2 35 11311115011015 أتقاءاء عطا 
أتقم عطا عنم1ع6 0طة أتهم لدعاع ه10 معطا عطا جه كعلتهدرع: 161'5)ة >1 -1ة مه 
5 ©17أع 16506 عطأ ,0111010» اللعدع1م عطأ 1آ .27 116100010 أدهعع1 01 
عط 1 .2/181' هلل عط 01 55م 020128مدع01ء عط 10110108 0ع130م عرعى 


عا1اععم165 عط طلل؟) ذاعلع1 أهبلعء) عععطا عطا 01 العطردععم 1321 


1 11110 عع لراناب 11 عط اه مهماهم سمط و وترتاصرصري]1 80 «تامصوائلة ,65 0و5 24 
عتاده1/! .لع ,وممرولاء !1 عالاقيدمتممم) ما بزودوئط ونا وعنه- طلا مععاءا 71 4 .وطالوط معن[ 1 
11 .مم ,1967 وعأععقظم 5م.ناآ بللتتقططاءء 
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15 طعهموممة 41*5ة1-1لة ومععط11 © طامعل مذ لعتليدد للأمعلات 
01 102110535[متطا لهع1ع10 عطا 12128اع1الىه 320 323192128 10 لعن 1تاوع1 
00 كعاع5 77711282تة كا[ 161 ,112011 65 مه عط 5العميعاواة عطا 
قمة 20110255 21-13215 12نآ-لة عتطلدط صتقامءء ل0مة لتاعغطع ةر مصامه 
تطعلة! 205مع1ع0 ع7 رؤعكةه 20231237 م[ .اءاع امه 502061 3 11 318101216215 
دألةء عط صحمطلا 151غ)ة 21-1 01 حتاواع ااي عطا )383125 2051110525 5 21-1012 

تا نانصدله تممدص/2 5عووماع حاط الامطاع بتمعطا 
عطا غة عامط عطا 01 ختقم 11516 عطا ده وعاتقطدع؟ ولط 5ع10 ا[ عتم" 161)ة-1- اه 
5 ]ا (013212112-ل/2 /2812 17) عصتلطا تعأمقطن 01 ع تلتمطاععط نجرء؟ 
07 ت7عامرقطء قلطا 01 أوع؟ عطا 2ه تعطااعط الاعمصصطم م1 دلدعام1 عط أقطا 
اا عع5620 عطا 35 ,ع]ة0طقتط!ا عط آنامطة تعأمقطء عصتده1011 عط زه 
4 237 70010 عط أقطلا أصامم قلطا 10 مزلا وعاتقطاع؟ خقط 20م بلتمص] 
اه أهرنوو6 2له تمقاععا-! #ترتمه- هجر :117 .2) بتامط 10110195 أقطةا زه 
له 6هططج2-! 92 نأقدعماوطل 6-12 18212-اة نيتم 111 ها-ه1 12ت 
15 عقآعطا 5 122021151176 اتاعتتاع5]3 115] 111105 1315111011112 101 .(526102 
عطا 0قة عنمقء6 5310 0ه [طأةكادلة أهط2ا عع باعط 0111161101 110 
016 5011 316م3 أناط ,(118 .م) عاقتتهحنطا لطة 1101أعة77ناوع1 01 1551165 
تعطاميظ مم 3005 عط (130 .م) عسصطتلط معاأامقطن0 01 له عط غه ود5ماع 11221 
321 10 20118 2005 123اتتتطة ا م16 ,عع تامع78/10 .1أعمطاط 5اأطاع0تصامه 
عالالل عط ذاه طتدعة رعكاآ تعأمقطن 0غ 1طلاق!-ل 01 يعاتهمددعء عط 1ه 


ععقطا ققط عط غناط ,122]1013أ5ع160م 02 512 #اعأمقطن) 320 ,وعاناط111أ2 


كذ لهيعدطها/!-له لقان ونم ةط -اة عطعله"! طاته باتعة1انسةة 5 قستاسصف] م15 23 
صآدآ-له 1ج[ سمط كأامععيرء مجاه 0160م عط 670/1272 صا أقطا اعة1 عط نز 20165160 
لتيية لاله عزطااد 7 ,عاره/"ا عطا 01 تكتقاضع صم لوعتالت (672/1274 .0) 51*5نا 21-1 
صط©ط1 ,تعاة[ ذنهعءلا لإقطء/7 ع5010 1/115 ,طا2 21-26 طأوم72 قلط صا ,كع نامع:ه1/0 
8 7/0115 12'5نآدله عطعلة1 601 597/7281 2زه0ا 01101311085 عقده1 فقط 23ناتسصدك] 
أولاعل 4 ,ععلالتصطء5 لصة لزلمكةزتت0ط عع5 ,متوطيق عطا نمه متلق ه83 عغطا دسعطا * 
.55171 لتنة 26-27 .مم رع تامهده/881][ 
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لحط ع1 '2.لعصقعء لالأمع اع ناد ]01م عنهة أل ص كمملاتومم و*2مطاتة عط 
عط تعطا ]1 الامط 172116 10 اتلد قلط «زنا ع0همم /لعلصعاصة نزلوء !اج 
ل؟عل1ع» ع1م1عتعطا ع2 .صلودوز 21-1311515 1055ع3 عدرمه م1 لعدعم مقط 
أقطةا 10 أعوع1 10 7ع010 ص1 نإاختهم ,(لاأكع#طوط) 5ء55ماع 02/0 كلط 711 10 
طامعء0-ضا 200 م مع050 12 لإاأتدم 320 2م21 /(لدع:21 220 31161 01-1 
-/2 اتادلا 00 أتقم عطا ستطاالا 5م155 ع11اععم5 02 (51759ي1) 015611551025 
701011 12 العصطتعم8 2ع 2ه 10 عنال عمنلا 01 عاعة[ ,5ع أة]5 عط رطع نام طاله ,تق 
مقتئط لعتطعلع1م (وجمزاط م زم نال-لت اروة ءاه طد-ا-اط اب2/-أات ب01) 1615 22ا 
8) كتاولر عوعط1 58.تزاعوماكء عدمطة عمتامكءئتل عنطا عستادع تأوعلادز مم5 
2071608 02 عم تعأمقط0) 12 20ناه1 ع6 10 ع31 (ع5م0]ؤ5طاعع ,يدي2ر 
عطا ده ععغط1 معام قطن ,(ي5ي25 1) (تقعدصم) 107511821105 له (تصا؟ ) 
2 115ا0"! عام قطن ,(وتايلظ1 2) 2101ع1) عطا 01 ععمعاواءء عطا 101 1001م 
2) 5ع انا طتتاكة تتعطأه لطة ععلعاللامص! ,اء01م 01 65 ]نط1 عما كلل عطا 
عطا ده لطعاظ تعامهطن) ,(عتتاولظ 3) لإععطم10م 02 دعناع5 تعأام قطن ,(وناول1 
2) 16511115601101 011 عط1ال! عام هط ن) 12 لصه ,(كقاوط 3) 50101 132610221 

(115 1115 
71 قلق 31-1553215 12نآ-اج عتطلةط 10 طعة10م2ة 10120101138-5فكا 2ط[ 
5 9ال0م216عمه: ع2 .21-1311615 جام لااأخصده 1 امعاد 15ع0111 
31 ل عطا 11 70165560© 35 31811111215 3120 71135 01075[ -1ة تطعلة 1 
161117 اصءتء 21102128ع2 ,مك701 تعطأه قلط 12 اع 20 عط أقطما طااه 
10 ,96 .مم) لودديه كلاه 16د ,(105 ,69 .جم) مك وط رمأت اقان]ا خخط 
مقط عط طعتط8ا 01 لله ,(131 .م) لبون -له أمرة 7/1( دارم قط 00ة ,(145 


لعا عتطوعة عط 2ه 11-12 .مم 21 


معو روعاتن7 قلط 1ه ععوطصطتاه 2 صل كالتعموع )ةد عقاتسأد مقط تامع و15 22 
.م بجع امهده21/0 بأولناع7 لم ,ععل ال اصطء 5 له 2072039 لقتناو 


04 


17 كتويد هماه لاعالتادة بووطلطلها لاه حتط هه لمة 1264(5 لزأيال 
طعمدكلطا 671/9 صقطعقطذ 28 «ه لعاء[صمممءى) دمطاطعواولط-اه طنهزدى 
عم 


5 01131111118 2152/2 83:5تكلتللتمتق !ا اط[ 101 7معنابي عاتة كلاماتتوعخ عط ]' 
5 2/1121 هلق عطا ده ككاتقمعء لدعاااده 231-1361515 2ه 5ع66181055ناد 
-[ة 010آ-1ة «اقطتطد 2ه 01011161218119 1101135طمة 1 ص16 نقط 120 لممعاعل 
85 155 31 0عغاء [متام» 21 تله 7 (387/1191 .0) 11212101:5لاك 
518165 118لالمتططة 1 نط1 79.متغطا ما زعا عط طعتط8 طذ ,667/1268 015 
عطا 01 عده 15 مله قلق عطا أخقطا أعد؟ عط©طا عااموعل أقطا 121001016100 قلط 


01 50126 ,ع112م1ه015 15 12 701165 202615 ع121ناء30 320 1نال1ء15 12051 


معلاعآ عطا مذ لمع تعوعهم عنه اها لعصصرمء علطا 2ه كأمتسند5 تاصقم نزاعدء وبور 5 
التمخ/670 لنقلقتصة خآ 03160 لزممء 17615 ,50 .02 .000) بمضقعط1آ ماوع 117لمل1آ 
5 ) 1271 /(6670/1/]3 511257/31 11 لأمهعع310اج عغطا طاا؟ 0ه121لمء دععط لهط لإترمه ع1 
[ “تاطفظ صا لعاع1مممء لزإرمه ,30311 ,2925 .06 .000) .(1765 1 ده وصمطممامء 
رءاع0طنمن/؟ .2 2150 عع5 .(3033 1 نه «مطممامء ءه5) 1281 أوتاعناخ-ئز01ا[/680 
لمق وعليععط له بروالئرع اونا عطا لله بوموعطاط عطا ها عاماءء كناضغال! عاناهء م 01 11220/151 
أهمه2001110 عه" .226 .م ,1980 معلاعآط كمسواءءطاء/8 ع18 ها عومناءءلام) ععطاه 
”31-1821 سصتدآلاه عطعلة!'' ,1)ة/02223 :22 .20 507 .م ,1 .01/ مآخت) عه5 ,وام لىء 5لا لتقدر 
.9 .ص2 2.218 

لااأودءالمتآ معلاعآ عط هذ لع لمعوع2م 15 قات صقء قلطا 01 أمأءءدتاصقم ىم "ا 
11 299 عقط 1/15 عط1 .231 .م ؟اكنالهضة8 ,علاعمطهوه7! عهو ,(36 .01 .000) لنوعطانا 
له 0هكدعث .ط 20تتاسقجان81 نزط 692/1293 صز لعاممت 85 220 ,رع38م 3 10 5ع 1] 11139ب 
ل ده كلقمطم10ه0ه عطا عءد) 2030طع823 ص1 هالإننةجال و35ل112 عطا صا (2) اللقتطتاط 1 
أ5الاممه عطا ,(2062 1) ألاعا عطا 01 أمهم لرمعء5 عطا 1ه لد عط أى .(ط299 لمج 90 
دععط علاقط طعتطبنا زوزع بهط) و0152ان جزهع]آ لعاممء وضععط ققط أعقم قلطا أقطا دعام ةمدع 
.م ,1 .7/01 لذت عءن5 ,كام 1لءة5 تاقلط 200111021 عه"1 1أعقصلط عمطاببة عط نزط لعاعءسرمه 
7/0 01 كه 1أملقءوع0 لهة ي2يي2نالا-/2 0 دمناء[متمء 01 عنهل عطا عه1 .24 .20 507 
5 عء؟ ,وعاعوقط!! مقاصه]ط دا لاعط عاءعه؟؟ عغطا 01 كأماءءدناصهجم تإزاعدء 200110281 
ها عاعهو! ده تملاءء5 عطا 01 دماأمععلاء عطا 11/15 - .228 .ما عةطاق نا اقشاطك ,ابحهل3][ 
لصة تعلتلهسةعة0 عتمصةعه"! لهطط .كلء بودطاطاداناا!-اد وتإصولط) يوطاطلدانكلز عطا 
ك0« يلطغاطغوابلطز 5 :2321 -لة ععطائعم ,(1381/2002 صسقعطء1 ,لقطعتستعقطودة طمصتلم 
لع وءءعط عه] 50 أ تقط ي2يي2 الالال 21-1811015 

(طقط2 ,ااجةىو]/1 لالتزة5 متتدودة] لاحه5 .له ةلد 7-له لمعل 8 )تقتوو72 1م '2 ٠‏ 

ع5 .714:19-20 ,701:10-11 .مم ,1375-76/1996-97 بممقعطة1 أحطقع طدنمة7 :وزوعطا 
8--10,77 .مم عع اممدم/راط اسع ك4 ,ععنال أصطءك لصة لإلهتتوزعتده2 2150 


0 ودع ط-! 17 2010 ل-له 01 /11طكى2 ءاه 7/011 لوعتطمه5ه1[اطم ع لااممعاعهء 
1 116111015 ا 10 7/011 قلطا 10 1250011611012 عط م[ .لتتط 
115 غ11 320 ل[للتقمحرمه 5'طقط1031125 12 عم 5ه 701 عطا 
معحمص! مكلة كز طقطئغها جد *!.واتقصء اباماعط لحة الاعطاعع معتامعمه 
وه “أرب 92د لله ادها 8 ب::قوو0-اع 'نصقل و'آطناق؟]آ-لهة لعتمم عتنتقط ما 
له أودوارآ وقد (710/1311 .0) 21-51:321:5 دا«داداج 0015 5ج [اعبر 

16 
85 9/111 هللآ عط 1ه 5اتلع تتم لنعتاتكه 161:5غقكآ-لة 01 أكزعا عط ]1 
6211 قلط 12 320 ,قمناء[مطدمه تتعطا 01 عأهل عطا 10 35 120122005 20 
5 320 220111765 15[ 0131157 غ20 005 21-1361561 2ه1:00100110 
15 ]1230] قلطا أقطا 'آ011 512128 ,1203115 115 017/1 0611111118 111 
عطا 01 5أكهم ولا عطا أومتدع3 1011 أخطئناهعط عنتقط عا 5م11 [ناوطا عط 1ه 
02 92 للتصفاادها فلةكوس! اطاطل2ةط-8) ”... وتلق هلط طقانز 
عطا الامطعسسعط]” '.(... صلق ولطاد طقاف] بروجدهم 9/2 #282 ملمسره 
21721 ' هلق عطا 01 أءاعا عطا م1 لإأع5م1ه كعلء1ا5د [1طلغة >1[ -لجه ب11ه170 عنتادء 
اق م1 عممرع1ع1ع1 2) 102أمعع<هء عده طتت/الا .لدعتجمععع1م 1 12128ء1 اكه 
0 1ع1ع5 201 005 21-1361651 ,(اتاعا عاطوعط عطا 1ه 144 .م عو؟ ,بأدددهة مدل[ 
أكلتم عط طاعتطا 15 5م5108 عرعطاه 5م1([-لج عطعلةط 01 لإاترج 
عط أقطا أعد1 عغط©ا نإ لعا5قع5088 15 35 ,2011185ة1 تاعع] عتتقط دوع اع ط ارزع /اع] 
-لة لع ادع بلمدوكيه طن ا(-اه 1126ل 12161*'5 عطا 2ه 01161:131165ام» غ101 


-662/[1126 20232032ةكآ ا لعاء أجمتمه) لوييوطياط-له نواد 1 الوديديقا نز 


أله عءعناممدم/زطط لوول 4 رععلالتصسطء5 عمنتطةك5 لمعه :9ل2 زيط وجعج عن5 ١4‏ 
معلاعآ كوم لا! ول لومه (284 663/1 ,ل) وقلاتصدصمدا !ا اندو( !-21 127 .28297020 
711 111 .مم ,2006 

1ط 226 .م ,701.3 ,72121 نالكا/ ,تنه نالا-21 ص1 له بك683/1284-8 لع نول نزمه0 5 

لالقنصطةء 1 721/2 3115310 تكلا 4 0360 امم 207 21106 مقط من 3/15 6 

العا عأطوعة عط 2ه 11 م 17 
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001111161113139 2 171111611 عتتقط 2150 /(113 [آلتقكم111'! -21 0ضط1 ,2001110 


(أ.عاموط عط 2ه غقهم علطا 


طأاهط 2ه (257/2) معاتقطاع؟ 2[1ع1اته قلط 28[متقاطمه ولوكنت 1-1301:5م 
0ه 0ع 1[متقصقنا لإاع17/10 غ201 لامع تهمجه عنء 7 تمتاة ولق عغطا 01 15تهم 
عط 2'.متطعةامطءد سعلمم 2ه ومتأسعقة عط لأءمدءيه 152 هد عحكقط 
155 155 00121212128 3150) 1]م10312115011 أت2هاءزء 0219/7 
-[ة 532[31 .ا لطقط1025/1215 01 لصقط عط ناا 0ع1م0» 135 (5ع51126181055 
الاعتصصاع/ام0ع لآمقط]ا!] لعتأدعتلء مد ,(724/1324 جع1ة .0) اطلطةد 
حل ضط16 ./119لطة1 01لج2كادال عطا طاالتا مداع عوم1ء لقط معطا 12[1ع11ه 
عط 12 679/1280-81 11 سقط أعم وطللا ,(723/1323 .0) 1أوكتن”] 
5 طقط10215125 أقطا لعاتقصاع؟ ,0دلطعة83 01 2120252 15582للة17لا 
م1 220 نتطأم111050م رقع1 2 غ222 ,لإل 255020 صا لعومء7 11[ع/7 
5 لقطعاة احة7 *.ممنوك5 لصة عتطهعة مذ بصاعمم عامج عط أقطا كسمه 


وقط 0عأنع01ع0 121162 عط 101 ,قتتتمستصمكا د15 15ت 0م21 ت1قناوعة-1اء 7 


ل هذ[ لسة (771/1370 .0) آلانهم21-15 مومة1-11ه .ط مقصسصطمط-1ج لطة؛ طلزم8 ١١‏ 
111 اها ,مور 217[ك-اق 7262921 عاتلأععومودع؟: ماعطا صا عنوع1لمز (551/1448 .0) وططتااد 
ألقطبةا عقع1ع1نا ذا )آ .مومصئلة ملط!-/ 2له موؤعدط" لاعومجمصمه لفط تسقمطسنل؟] -اد 
1 اصلاة هلله طتواى 10 1105ع1ال0طاصز *10:5]اله عطا عع5 .قلطا نز أمدعمم لزاعطا لإأأعويرء 
128-29 .مم ,801.1 بأمقدووسال 7 -اع مط[ !ا طو1ا-اد اثاون 

/ا5 819612 7/121112185/ 21-1311615 01 5ا15! عطا 01 لامة قا لعمم لمعم أمم ععة تزعط] 12 
020 جل :545-48 .مم ,1 .701 خلذن :466-67 .مم ,1 .701 لذ دا مسممنطاععاءه820 
صوعط 1 ,7357 ولاه عاعولط! ورق خطلط أاسقطاة نل لقناطك ,اتدل دأصدلدكل8 1201 
عاعهسا عاطص كم نه امعصصمماءناء(( 7856 ,تعطعوع 18 كدامطء1ا! :ددهم ,1334/1955-56 
31-5 10 12100161108 10::5لله عط 907 .مم 2203-4 .مم ,1964 طععناطئ)1ط 
001 تتقعطاء 1 ,1علة5 عقططهة' لأآط 001165ال0اقا مه طكابةا .0ع ,ليزه -ل/2 أمنص ]11 
' .36-0 .مم 

0 .2-2025 22 ترولا :لقطدخدانتتةنآ ده دعاتناك 15830 كقط [إوتتاناط-أج اط[ ا 
له 122 :185 .مم 182-83 .مم ,1 .1آ0ن ,1416/1995-96 سقعطء 1 ,ماقا لقسصسهط ك8 
لله 15ل2-له اطنطهع-لة طقااذ لطة' .١ط‏ عدزهة5 .ط طقطدخدانتتة0آ! 1-301 ناطث صان[ 
2/7 ندزصدذ .ا نتلمنة 1ل0د1-! ناطخ ه1آنآ-لج عطعلة :2521 .20 225-26 .جزم ,3 .آم 
10112 1 1 1 1 11#10101111101 


>71 


مقل-لث الاين غطا 02 طع 13/1 معع6 عحكقط أقطا 01021262181165 عط عملم 
1[ “1261 12 0م 1م0012 ,2111501 320123/120115 هق '(6 7011 2 15 3116م 
ع6 10 قتلاعه5 115316 111 ألتقاءتء 15 لاع 1ط ,1331 /تقنحاماء "1[-/731/[31211313/ 
لمعتايه ١‏ ,ععنامءه71 ".(2147 منللتتئناء/؟ 73/15) أمتكهءكناممطد عناوتمنا 
مآدآ-له لقطا"' تمطاينة كقطد ععنكاء1]9' عط لآ لاع11 135 001011112135 
لطة ,675/1277 20نا0عة لعاعأمطاه ,[انتسة- اج آعدطج] -21 آأث" .6 سددة1] 
لالختاء81زقة 15 اأعتط/؟ا ب(22!-اد والل-له عطأاوط نمتاة و( 0وول/3 لع اتاد 


م[ “لطاتى ملوعل غز علرمر عط 2ه أهدم طعنط/ عمعكه مم 15 غ1 .)و10 


ز 2 ز 2 0 1 ال 0 
5 ]50118لاقمقلط عط 1 .291-92 .مم ,2 .7201 ,1975 الصاع8 ,1-3 رهن 1 اوأما كدت ذل 
كتلذن :1/506 لذت ) مممصاععاءمء8 طامظ - .ومماللء أصعوءءم عطا 10 ع1اطهاتة؟2 
اا (119 .مص 221-22 .مم ",آتقظط-لج صاآلادلة عطعلهة") 1)ة/تقصة0 لصهة (1/921 
21 2ل/7-/ت 26 انم 21-1583215 عآرا-له عطلهة"1 ده وعلعةامعصتصرمء لهصه20011 5نامععصطتار 
عطا ده لطة تناك عل 01 كام011 لاقم عطا ده طامط مهاأقصمملما عتعطا ,عع عع1]100 
ط15نا8 01512 ععطااعد لإعطا ععماة ممتائلدهء طأاللا صععلة) ع6 10 كلع26 دعلعقاضةء اصصصم 
1 77/150111 لقاع 16 15 201 ,تضلاة هلا عغطا 1ه 5أئهم ١3210115‏ عغطا عع جاعط 
15 001112162131165 320 15م 20312115011 01 106211112211011 ع2ا أقطا 5أم1ىه5 تاصق عط 01 
5 طامط لإط 3160ع1لظ1) ,عامضمعءء م10 ,787 1اع1[هآ 715 .عقوء طعةةء صا أعععرمه 
اه 122122- 2م صلل-آة 7ل[ هل[ 01 لإممه 3 كمتقاصمه (مرلقعلق عغطا وسمتسمتهاصم 
لتطمطذ-1[ة 01 دهد عطا ,(1011/1602-3 .0) تسقعطد21-8 لآأذ؟ .6 مدكد]] 01 ملل رطمارناتكه 
لحضة سمقصاعءاء820 لاط 115160 2132165عتمتتامه عطا 01 5نا10 ,71070161 .امقطا-لة 
201 ,2/1171 1/2 5 امقعطه21-8 الث" .ا 11253 02 6151231165 1مك أ130 12 ع3 003123311311 
-[ة “1811 11123 .5 95/م11152 صةن[-اج *قلذ' لاط ء605) .712 ,5 21-18321 مالاحلة عطعلة1 دده 
.) تمةتصتط5 7/123 15آد/! ,(1064/1654 .0) أاسقطة 21-19 [انحسة-له 20د ك8 صا»ا 
ل”طث' .12015 20اسمسقطبك8 نط لص (1208/1794 .0) تصقطة ططزظ قم نزط ,(1098/1687 
طا لع لتعوعام نات هلق عط 01 15م15011تتقلط الامطة 0213 عا رع نامع7105 .مقسطم]-1ج 
الا[ناط22ة >1 1622 ألخ لاط لضة (.1510) دعوءع5 لإ6 مومعلاع 25 لزنن[ 1ه وعلعةئط1! عطا 
بعر دابا أعللءمملالومع ععلععع اء العناعم عل مععلءمهامتائا نأملدصف ع( اناطروارة ) 
2005 أكوولتة>1 ,1-3 [7اتاقمفد مد اتنطمقاو! ا#طهاعطلوصر 17 ولتالوصداع اقاتاطلممصداة 
757 اأعلها 115 .مم 1اللقء عمنهة طغزنت لع5نا عط 3150 لالاقطو (50 .0م 1305 .م ,3 .1م 
.5ك اأمصممء طأوط لاط لعل نااعطا دععط '010519ع6»57202 ققط رع [مصتهءزء 101 


انصزء8 ,1-25 و زع-له /تمقيط 12 21-1276 ,تمقعطة!-اة وسسحط قطعم ممه "!ا 


ل 283011218 101 اكةدكقطث 135532 علسقطا عا - .290 .م ,24 .01؟ ,1403-6/1983-56 
7011 0315 10 1102مع2]1 علا0 


1ق 


5 عتعطا لصة “ع 16هلمطاعهم أدععءا مه نزو امعط طاتك عستادءل 
م01 ع62ا عأموط عطا 01 115هم 0لا عقعطا أقطا ععطعل1ل/اء أمعلرمعمع110 
وكلة 5626 كأتدم 0ر6 عط عازه عاأعصاد 8 عمتمطم 5ق عمد 
3121 01 12111351 عط 01 321501متطمه 2 لطلة ,لزأع غ2 1همع5 0ع 1لاقتتة ا 
17 2/1111 هلآأل عطا أقطا قأوععمع 51 1162110525طنام 1210م 320 1031115011015 
5 ©1126 اناطع نامقط! 0013م 1201 لتاأعلللا جاععء6 كقط ورل-/ت اتاين . 
5 01 1232115011215 عط 01 1/1056 .لاع 00010 طاعطط لمعع1 ذه انهم عطا مقطا 
20ل -اة أتايلا عغطا نإلصه ستقغخصمهء لعالناكطمه وعع6 عحكقط أقطا دمل 102( 
للناه أتهم لو1-له اتاين عط 2ه وعتممه أسعلمعمعلصة ببع؟ نزام “.اتوم 
لع 01 35 ع1ل600 عطا 01 قوم قلطا أقطا وطدععد ]1 له 181 50 5360 عط 
لمث" مآانادله كمتقطد إ6 رامعم طرمء عط طخت تعطاعع 10 لعا سائصممها 

.658/1260 .0) تمقكعطة!؟1-1ه د15 لحسصسةطدك/2 .ط طقاام 


7 ماعط عهو ,117-4495 عقطعة ,529 تتارمق1 1155 1ه مدمتامتعوعل رومع 4 
0ن أفتعصسلل عطا ]2 2948 هولإلإأعلطةت 1/15 لإزمك نالأ وععات ه أععمكه]ا م عاطاج عرعرر 
.(2072 #) 681نا0[ صا معامعن) ععنأانن لمج عع ماع11 

هط[ ,زازعا علطوية عطا 01 12 .م) 5 ولط 10 2وناءنال هنامز عط م1 5 
ع[7/01 قلطا 181 5ع1ةا5 غط مه صرو|ناين-! 1لا ترللة ولق كه زه عغطا 10 وغ1ع؟ 22 اتتاصة ا 
بأكاء] عغطا 1ه ”معدم 0نا عطا الامطة عوتاءع1! وعالر؟ [آطناة>1-الىم .1:20 مذ عقاناممم 15 
ه ققط [آمتتاكا ,2001108 هآ .زالاعا عاطوعخة عطا 01 11 .م) بصزاة عل-اج طهاكا بروجاهم 
تاأعلط/ة كأكوح أثايون ونا عطا ها (2656 عصذا 111[ عامم8) ارومطاهكا حلط كز ععدعععاعر 
هلل و'صاد[ له عطعله1 10 عع1]ع؟ م10 ومزععو 

211110101010111 

طاحم لويم نز وناطع أ-/ي2 أصولاط 13 

.واتقاعل م1 لتزماعط 1آ ممتاءء5 عن © 

له :609/1207 038160 يعققم ه 16 دوعصنا 15 را 104 ,1301 111 لعسطة 2155 ,.ع .ع 7 
اكء لقنامناانا ءا اعععةل! انزوروى يمهام0 7 ,تعطءوع] .0 لمهة لامأوممكا متعطلط تصطاءع"] 
ولط .3194 .ممه 311 .م ,2 .701 ,1964 التاطهها؟آ] ,نصملهامعط عملمسيعه ١‏ معومصلم 
01 ومتاللء عط عه كزئةط 2 كج لعنكرة5 كقط 11 ألاط ردنا 10 ع1اط302118 201 1/05 أمادء5نائطة11 
ع5 .(1994 معنة0) 80ز83ة11-اه لط©طخ' لقسطخ اتلخ' سه لونث' 20سسهان84 تاه ؟ 
.24 .م ,نمتاءنالمتاصز 'ورماتلء عطا 

الزقاة3 امقاصه7 ,تعطعوع8 لهة لإمأوعة؟]1 ءء5 :1353 111 لعصطث 215 .مم 5 
رأكقع تأب11-/2 أنائلا غطا 00 5165ة أ ظ6 تنتطامء عرعطله عه" .3197 .0ه 312 .م ,2 .701 بأعع دنال 
لت صطا-ئ! تأونا-له آثاين ذا زات وللال-اد تماد 15 دمنتاأعسلمنمهز '*كتماتلهء عطا ععو 
111132 20 تتططنة 1/1 7لث' لصه 80 زبجةك/ط-اد لط©طذ' لقستطث اتلم؟ .كلء 7دمقددم 11/11 
130-17 .مم ,1 .1آن0ن ,1419/1999 الصاع8 


71قع 


طاخاا ع12لدع0 15أ5هم 80 01 5أكاكلام» 2/1871 7/2 عطا ,10023 لع لتزاعوع1م 
(أب11-ل2 اتاينا) لإع00108مطاعم لدعء1 مه (متل-ل/2 اتاينا) تزع م1معطا 
011512311 7/011 عغطأا 3115م /120310 لام تقع1ن /(1[ع2111» ]20 15 غ1 طعنامطالة 
عط 12 ل0ع216ء5ء0 15 70116 عغطا 01 علطعغطءد عقلامء عط1 .لم715 مطامه 
08 هط ,هم 11256 عطا 5علععع1م طأعتط11 1250011011083 015طألاة 
2 عمتالأناه 0250160 15م032115611 عطا 01 2011م عط]' .لزع 10معطا 
117 101101128 عطأا 32201011128 1/011 عط 101 عممن5 76 اومعغطع ملام 
له اتاين جمل؟ ) لاع 0010مطاعم لدعع1 ,(072-ثت الاين جمل؟ ) لاع 10معطا :15تهم 
3 6018107151645 لأعتط/2ا 08 ذ5ع1ماعصطلام عطا ,(ل وله دصلا؟ ) 7ه[ ,(لب11 
ده 5ع [متعماتم عط مه ,فقركة تطغ 17 وتوطها بابم-له اتين-/ع) لعكوط 
أناون-/2) 0ع525 عتهة :101211025م015 320 0156115510115 1[ 5اع لتتقحط علطن 
متقاهعه أله غه امم كذ غ1[ .(لهد روس ممعدم-اد 202 87 مروطها باجم-اع 
001111 عط 01 لاقة لعاع1 ممه تعته 21-1321 مأاناحاة عطلدط أقطا 

أتقاءاء 315 81 55/0 ]1115 عط دما أتقجه 7011 عط 01 70111025 
النطمة 1 8/155) ععغطا عنة عدعطا ,لع اللاقدمء وأمتكه5 مقط عط عماسم 


15 50 عطا لتماصم أقط (2948 هلالإمتطة7 ,117-4495 تقطعهة ,529 


عطا مكلهة ععذ5 .(10227 ماط-له عتاطهط عبردءديةم-ء171/2 ) 21-1321 تطعلة 21-1 م لزأء/الوبلاءععء 
م آاطذ' 531910 .لك ,تمتاان؟ -/ث 2211ل ,21-16821 صادآ داج عطلهآ 10 مه1اع20010اما و* عم نه 
لصة 130100 سمتاقطبكة عع5 ,دععمعععاعع ععطامبة عه .1382/2003 صوعطء 1 ,10ل6ة2آ 
ال ل ل ل 0< | اللي 

.1709-16 .مم ,2 .701 ,1378/1999 سقعطء 1' ,1-3 3735! 12 ”161102 جه ابه 


حلة 15 دل عطعلة" ,تأ انهمة0 .0 وكلة 566 انه عأطوعة عط 2ه 4 .2 11 .و5 3 
اللءدكنااط 1282 كعوصهلة ل "لطناخة1ة ااه :ناصحة/7 اطتلة رهط أدمقءال-1! لتطسهة1 .آمة18 
1 1 210110311 
-[ة تطعلة1'' ,اأدلتقوخ .0) :119 .20 221 .م ,1962 معتهن ,ه820 لمقسصطحسبلط هم .لع 
آززة11 :754 .م ,2 .701 بومناللط ولط .ويهاكا لآه والعومماء بوط 21-1321 تادر 
اناطههاك] ,2 .01 ,متم ا-هد انأعاءاع تسصقعه مه متاميهاه /طمعك بمتتلقط] 
6 .م ,1362/1943 


1021017 


طة طات؟ توعطاعع م1 عرعط لعطن[اطنام 15 طاعتطل؟؟ ,تملك عل!-اد 26ائك عط 1 
31-11 ةعاط هنآ-21 آنآ -1ه منزدل! باط وعاتهمء عطا 01 ومععمام قله 
2001008 320 52618105565 عطا له (675/1277 .0) 21-0023101 
(683/1284 .2ه .0) 2 «الاستصصم؟ا 0طط1 12دنآ-[2 122 نط 601212612121165 
عط 312028 10115 002156 2201 عطا م10 ذ5ممم1ء6 باءاعا عطا 2ه 
985 324 ,(606/1209 .0) 21-1821 صآدآ-اة تطعلة"1 01 م](اناعه عا[ورعاءاء 
15 غز عم 126.2[ دتط 04 ععماد 2ه[ عطا عستسل صعأكت (زاأمعتدومة 


اناماعط عنط 20 عمساعل142 17/1160 علمقط) 0 لإاتستطصمممه عط ععلة 1/6 ! 

0 013:11/188 101 13لأشامة ا 14011622 ,لمم 1أالء عطا 10 لتقعع7 طأأاةا 5886511005 

اع +10 عصدلثةث فاللصةن) 320 ,كام 1ئ150امقط عغطا 01 عمه 01 5ع25528م عالتاعقطه0 
001 16 012 011123215 © 


بأعة!1-/2 متط-ام عطعلهط كه ععانطاظ ادعءنومامءاء7 786 ,طعلتطنتط5 سقدحجوة ءء5 2 

عط ماعطب؟ا 120162165 101160ت2م0» 776 15م 1كه5 مقت عط 01 عصولظ .10 .م ,2006 معلاعآ 
ة 1ه مطمتأدعللصا نزلده عط ل0سة ,معد وععءط 0هط كاتقم 115 01 تعطتلك عه عاومط 
0 أتةم عطا ما اتاوطوا!-له 26ال] 5 '1مطاية عطا ١0‏ ععطعععكن1 ج 5[ دوعلاب أكمم كلاصاتتدعا 
© 01 15506 عطا دنه ل[الهجعمعء) - .(اءاء1 عتطوعة عطا 01 244 .م) نزع00010طاعم أووعا 
-لة 10 21-0282311 دنه ,طأءعل2طتط5 .ل مهو ,اده 5'مآنآ-[ عطعلة 1 01 نإع10ممممطاء 
"رلإعمامعط1 اقعتطمهدمانطط مستائيكة صذ كامعصيمماء/ء2 بصنضوء0 "67/121 .1321 
0" ,كلمن علصوءط :141-79 .مم ,(2005) 15 برزممدم!اطط لمع ععءمعاءدى عزطوريم 
علتيهاوا أه لمصناول .760أععن: عط ع038معاقم عطا لصة 111 31-8321'5 هآآ -اة عطعلةط 
56 ,اانا لللة +111 21-1583215 128م[-1ة عتطعلة5 05 - .313-44 .مم ,(2007) 18 ععنلناى 
م ,(1365/1986) 1 3 1ق هلا "رتعقكآ تطلة1 الا-اع 1ل صا" ,1و123؟ آعلطة]!' لدسطنى هداج 
1 15 لطاعتلطنةا 1554 15 11 102الاطلعاصمه يعطاه 211 35 [اء؟ 25 ,5-28 


1 -اه :1آ(ط[-آه تأسزه!] برط ع1 تهنررعغ1 1م1111 
21-141 11157 ©:11 011 
,1 1-1» 17(ط-آه «راعاه ”1 نرق 
5 111 :ند 1 :11ت ع 10 
4 11--01 17:7 نرق 


01 21 111 101660 
م5 


220 زنانا0 ع1 على ]01 أسصطءك عستطودك 


تتطم11050ط 01 ع14)كته]! مسقتمدم]1 
5 15122112 01 )رمآ 
متاعءظ8 01 طألورء لزمنا ععم1 


7 طنوءرطء 1" 


00 5غ 1رع5 
1101087 لصة 1179م 0د ملتطظ ع1درد1ا15آ 


]0110 كاد 1 


6 


ماكل 80 101715011[م 


تلمفعقة ودعغ1-سدامطا0 
4271 تلمتطقطك 

لع 10 ل 1111 
(2120 تدده 01131 عدولا 
2720 زعدده2 28ع1 
عع[التصسطء5 عستطوك 
أمدك أعد و1 لتاسطولا 


'إ5 51260 ز[طناط 


لإطأمرهدهلتطظ 01 عأسدطنفكمس1 مسمتددم]آ] 
ف 
65 1512121 01 )125 
متاععظ8 01 أزومعء علدنا ععمر 
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رابط بديل مزمء. 226226 دذز[ 
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